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امحتويات 
عن الاب 
الاب : الأحكام السلطانية للفراء 
المؤلف : القاضي أبو يعلى » مد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : /45+ه) 


اشر #مداى الك العلبية > يورت« لات 
الطبعة : الثانية » ١41١‏ ه- .6٠56م‏ 


عدد الأمقاة ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


(تنبيه) : طبع الاب طبعته الأولى في مطبعة مصطفى البابي الحلبى - مصر ( 517 1ه 1988م) بتحقيق مد حامد الفقى 


511212612. 


امحتويات 
عن المؤلف 
و3 الفراء 6٠١(‏ - مهغ ه - .٠9و‏ -55١٠ام)‏ 
مد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء أبو يعلى: عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد.ارتفعت مكانته 
عند القادر والقَائم العباسيين. وولاه الام قضاء دار اللحلافة والحريم» وحران وحلوان» وكان قد امتنع ؛ واشترط أن لا يحضر أيام 
المواكب» ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان» فقبل القَائم شرطه. له تصانيف كثيرة» منها (الإيمان - خ) و (الأحكام 
السلطانية - ط) و (الكفاية في أصول الفقه - خ) الجلد الرابع منه» في دار الكتب المصرية» و (أحكام القرآن) و (عيون المسائل) و 
(أربع مقدمات في أصول الديانات) و (تبرئة معاوية) و (العدة - خ) [ثم طبع] في أصول الفقه» و (مقدمة في الأدب) و (كاب 
الطب) و (كّاب اللباس) و (المجرد) فقهء على مذهب الإمام أحمد» وردود على (الأشعرية) و (الكرامية) و (السالمية) و (المجسمة) 
و (ابن اللبان) وغير ذلك. 
وكان شيخ الحنابلة . 
نقلا عن: الأعلام لازركلي 
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١‏ إخطبة المؤلف] 
؟ فصول في الإمامة 


|[الأحكام السلطانية للفراء]- 
المؤلف: القاضى أبو يعلى» مد بن الحسين بن مد بن خلف ابن الفراء (المتوفق: /40ه) 


التاق داز الكدي العلبية سيروت لينات 
الطبعة: الثانية» ١417١‏ ه- ٠٠56م‏ 


عدد الأجزاء: ١‏ 


| ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


(تنبيه) : طبع الاب طبعته الأولى في مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر (/18/01ه 1978م) بتحقيق مد حامد الفقي 
امطدلوي ١‏ ش ِ 1 ار 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا خاتم النبيين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» وس تسليماً كثيراً. 

قال القاضي الإمام أبو يعلى» حمد بن الحسين بن مد بن خلف الفراء رضى الله عنه: امد لله حق حمده» والصلاة عل نبيه واله وصحبه 
وسلم. اما بعد: 

فإِني كنت صنفت كاب الإمامة» وذكرته في أثناء كتب المعتمد» وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم» وأدلتناء والأجوبة عما 
ذكروه. وقد رأيت أن أفرد كاباً في الإمامة» أحذف فيه ما ذكرته هناك مع الحلاف والدلائل» وأزيد فيه فصولا أخرء تتعلق بما يجوز 
للإمام فعله من الولايات وغيرهاء أسأل الله الكريم العون على ذلكء والنفع به إن شاء. 

فصول فى الإمامة 

عب#الإمام راجية وقد قال اعد تدرط اشع حرق رواب دين عرهين سان اللصى + الفتنة إذا لم تكن يقوم بأم الناس. 
والوجه فيه: أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة» فقالت الأنصار: منا أمير ومنم أمير» ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنبماء وقالوا: " 
إن العرب لا تدين إلا لهذا الي من قريش " ورووا في ذلك أخباراً» فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك الحاورة والمناظرة عليهاء 
ولقال قائل: ليست بواجبة لا في قرش ولا في غيرهم. وطريق وجوبها السمع لا العقل» لما ذكرناه في غير هذا الموضع» وأن العقل 
لا بعلم به فرض شيء ولا إباحته» ولا تحليل شيء ولا تحريمه. وهي فرض على الكفاية» مخاطب بها طائفتان من الناس. إحداهما: 
أهل الاجتهاد حت يختاروا. والثانية: من يوجد فيه شرائط الإهامة حت ,ينتصب أحدهم للامامة. أما أهل الاختيار فيعتبر فييم ثلاث 
شروط. أحدها: العدالة. والثاني: الْعلر الذي يتوَصل به إِلَ معرفة من يستحق الإمامة. 

والثالث: أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وليس لمن كان في بلد مزية على غيره من أهل 
البلاد يتقدم بهاء وإنما صار من يختص ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة لسبق علمه بموته» ولأن من يصلح للخلافة في الغالب موجودون 
في بلده. 

وأما أهل الإمامة فيعتبر فيهم أربع شروط. أحدها: أن يكون قرشياً من الصميم. وهو من يكون من ولد قريش بن بدر بن النضر دليل 
بني كانة» وقد قال أحمد في رواية مبنا: " لا يكون من غير قريش خليفة". والثاني: أن يكون عل صفة من يصلح أن يكون قاضيا: 
من الحرية والبلوغ والعقل» والعلم » والعدالة. والثالث: أن يكون قيماً بأمى الحرب والسياسة وإقامة الحدود» لا تلحقه رأفة في ذلك» 
والذب عن الأمة. الرابع: أن يكون من أفضلهم في العم والدين» وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار 
العدالة والعلم والفضل» فقال - في رواية عبدوس بن مالك القطان - " ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا 
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يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخخر أن بيت ولا يراه إماماً عليه» برا كان أو فاجرأء فهو أمير المؤمنين ". وقال أيضاً في رواية المروزي 
" فإن كان أميراً يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه» إِثما ذاك له في نفسه» وقد روى عنه في كاب الحسنة: أنه كان يدعو المعتصم 
بأمير المؤمنين في غير موضع. وقد دعاه إلى القول بخاق القران» وضربه عليه» وكذلك قد كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنين» ولم يكن 
من أهل العلوء ولا كان أفضل وقته وزمانه. وقد روى عنه ما يعارض هذاه فقال في رواية حنبل " وأي بلاء كان أكبر من الذي 
6 لحن عدو الله وعدو الإسلام: من إماتة السنة؟ " يعنى الذي كان أحدث قبل المتوكل فأحيا المتوكل السنة. وقال فيما رأيته 
على ظهر جزء من كتب أي رحمه الله اجا نر لفون ع قل " سمعت جدي يقول: كان أحمد إذا ذكر المأمون قال: كان لا 
مامول”, ع ع 
وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها " السلطان" فقيل له: تقول السلطان» ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه 
القضاة. فقال " أنا لم أقل على ما نرى اليوم, إنما قلت السلطان". وهذا الكلام يقتضي الذم لحم والطعن عليهم» ولا يكون هذا إلا وقد 
قدح ذلك 2 ولايتهم» ويمكن أن يمل ما قاله 2 رواية عبدوس وغيره» على أنه إذا كان هناك عارض بمنع من نصبة العدل العام 
الفاضل وهوان تكون النفوس قد سكنت إلهم وكلمتهم عليه أجمعء وفي العدول عنهم يكثر الحرج. وإذا وجدت هذه الصفات حالة 
العقّد ثم عدمت بعد العقد نظرت»ء فإن كان 006 عدالته وهو الفسق؛ فإنه لا من استدامة الإمامة» سواء كان متعلقاً بأفعال 
الجوارح» وهو ارتكاب المحظورات» وإقدامه على الممكرات اتباعاً اشبوته» أو كان متعلقاً بالاعتقاد» وهو المتأول لشببة تعرض يذهب 
فيها إلى خلاف الحق. وهذا ظاهر كلامه في رواية المروزي في الأمير يشرب المسكر ويغل» يغزي معه» وقد كان يدعو المعتصم بأمير 
المؤمنين» وقد دعاه إلى القول يخلق القرآن. 
وقال حنبل في رواية الوائق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله وقالو" هذا أمى قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار اللخلق للقرآن - أشارك 
في أنا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: وعليكم بالنكرة بقاوبك.» ولا تخلعوا يدأ من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين" وقال في رواية 
المروزي وذكر الحسن بن صالح فال " كان يرى السيفء ولا نرضى بمذهبه". وإن كان الحادث على بدنه. فنظر» فإن كان زوال 
العقل» نظرت فيه» فإن كان عارضاً مرجواً زواله كالإغماء» فهذا لا بنع . عقدها ولا استدامتهاء لأنه مرض قليل اللبث» ولأن النني 
ل حي عليه في مرضه. وان كان لَاِمًا لا يرج 4 كالمنون والبل. فتنظر» فإن كان عطقا لا اله إفاقةء 
فهذا نع الابتداء والاستدامة. 
وإذا طرأ عليها أبطلهاء لأنه يمنع المقصود الذي هو إقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحماية المسلمين. وإن كان يتخلله إفاقة يعود فيها إلى 
حال السلامة نظرت» فإن كان أكثر زمانه الحبل فهو يا لو كان مطبقأء وإن كان أكثر زمانه الإفاقة ة فقد قيل: بمنع من عقدهاء 
وهل بمنع من استدامتها؟ فقيل: ب من استدامتها كا يمنع ل ابتدائبا» لأن 2 ذلك إخلالةً بالنظر المستحق فيه: وقد قيل: لا يمنع 
من استدامتهاء وإن منع من عقدهاء لأنه يرَاعي في ابتداء عَفْدهَا سَلَامَة كاملت وفي اشر خض ادرو ران كاب لير 
فبمنع من عقدها واستدامتهاء لأنه ييطل القضاء ويمنع من جَواز السشََادَةء فَأُولَ أَنْ عَم مِنْ صحة الإمامة. وأما عثي العين» وهو أن 
لا مغر عند دخول الليل» فلا يمنع من عقّدها ولا استدامتباء لأنه رض في زمانه الدعة يرجى زاله. وهات ضعف البصرء إِنْ 13 
يعر فُُ به الأثخاص إذا رآها لم بمنع الإمامة» وإن كان يدرك الأثخاص ولا يعرف منع من عمّدها واستدامتبا. فإن كان أخثم الأنف 
لا يدرك به شم الروات» أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين الطعوم م يؤثر ذلك في عَفد الْإمَامَة» لأَمهما يوَرَانَ في اللدَةَ دون الرأي 
والعمل ٠‏ :وآما الصمم والخرس فيمنعان ابتداء عقد الإمامة» لأ:هما يؤثران في التدبير والعمل كا يؤثر العمى» وأما في الاستدامة فقد 
قيل: لا يخرج بِيِمَا من الْإمَامَة لقيام الْإشَارَة مقامهما فراعينا في ابتدائها سلامة كاملة وفي الحروج نقصاً كاملاً. وأما تمتمة اللسان 
وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا علا فلا بمنع الابعداء ولا الاستدامة» لأن موسى نبي الله عليه السلام ل يمنعه عمّدة لسانه من 
النبوة» فأولى أن لا يمنع الإمامة. 
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فإن كان مقطوع الذكر والأنثيين لم بمنع من الإمامة ولا من استدامتباء لأن فد ذلك مؤثر في التناسل دون الرأي والحركة» خرى 
تجرى العنة» وقد وَصَفّ اللَّهُتَعَالَ يحى بن ركريا عليهما السلام» بذلك وأثنى عليه فقال تعالى (وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين) 
زقة زوق ان عباتن جتن الله يط" أده 1 يكن 250 لخلى يد اللناءاوكان: #النوادة :فنا ل يع «دلك من البرة فاو أن 
لا يمنع من الإمامة. 

وَكَدَلكَ قط ادن مما لا يوثرَانِ في رأي ولا عمل» وهما ستر خفي يمكن أن يستر فلا يظهر. وأما ذهاب اليدين الذي بمنع 
العمل» وذهاب الرجلين الذي يذهي البطش فيمنع من ابتداء عمّدها ومن استدامتباء لعجزه عما يازم من حقوق الأمة في عمل أو 
نبضة. وأما ذهاب إحدى اليدِينٍ أو إحدى الرجِلنِ قلا ع مَعَه عَفد الْإمَامَة مزه عَنْ ال التَصَررف ولا يخرج به من الإمامة 
إذا طرأ عليهاء لِأَنَ المعميرَ في عَفْدهًا ال السلامّة وني الخروج كال النقص. فإن كان أجدع الأنفء أو سمل إحدى العينين ل يؤثر 
في ابتداء العقد ولا في استدامته» لأنه غير مؤثر في الحقوق. وقد قيل: بمنع من عمّدها دون الاستدامة» لأنه نقص يزري فتقل به 
الهيبة» وبقلة اليبة تقل الطاعة» وهذا يازم عليه القصور. فإن جر عليه وقهره من ن أغوانه من سيد يفي 5 تفيل الأمون لين اعت جقلاهر ععضية 
ولالجاهره ا ا ولا قدح في ولايته. م نعظر في مال من ستول عل ووه إِنْ كانت جَارِية عل أحكام 
الدين وَممْمَضى الْعَدل جار إقاره علا تنفيذًا ما وامضاءً لأحكابباء ثلا يقف من العقود الذيذية ما يعود بمَسَاد على لمق وإ كانت 


ووم رو م 


أفعاله خَارِجَةَ عَنْ حم الدينٍ ومقتضّ إقكة نان علهاء ولَمَه أَنْ إستنصر من يقبض يده يكيل تظلبه» فإِن صا رما سؤر ق 
يد عدو ثاهر لا يقدر على احلاص منه منع ذلك من عَمّد الإمامة له لعجزه عَنّْ انر في أمور المسلمين» مواء كا الغد وهنا باه 
أو كافاً. 
وللأمة فسحة في اختيار من عداه من ذوي القدرة. وقد أومأ أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك في رواية أبي الحرث: في الإمام يمخرج 
: علد جرع يلت للك "فيقتاق الناسن ».كز هع هاا قو :وس رهلا اوه مد عن وكرق لضيكة) قال" مم من علتة: وظاهر هذا أن 
الثاني إذا قهر الأول وغلبه زالت إمامة الأول» لأنه قال " اجمعة مع من غلب" فاعتبر الغلبة. وقد وري عنه ما يدل على بقاء إمامته 
لأنه قال في رواية المروذي» وقد قيل سئل أي ثيء الخجة في أن اللمعة تجب في الفتنة؟ فقال: "أ عثمان لهم أن يصلوا؟ قيل له: 
فيقولون إن عثمان أمى بذلك. فقال: إِنما سألوه بعد أن صلوا". وظاهر هذا أنه لم يخرج عثمان من الإمامة مع القهر لأنه اعتبر إذنه. 
فإن أسر بعد أن عمدت له الإمامة اسَتنْقَاذهء لا أوجبته الْإمامة من نصرته» وهو على إمامته إذا كان يرجى خلاصة ويؤمل فكا كه 
إما بقتال أو قداء» وإن وقع الإياس منه نظرت فيمن أسرهء فإن كان من المشركين خرج من الإمامة واستأنف أهل الاختيار بيعة 
غير فإن عهد بالإمامة في حال أسره» نظرت.فإن كان بعد الإياس من خلاصة لم يصح عهده لأنه لبمَاءِ إمامته» واستقرت إمامة 
ولي عهده ِالِْيَاسٍ من خلاصة لزوال إمامته» فإن خلص فون أميرة يعن 
عهده؛ نظرت في خَلاصِهء إن كانَ بعد الْإِياسٍ منه ل يعد ِل ِمَامَته ملحروجه مثا لياس وَاستََرتْ في ولي عهده) ون خَلصَ 


0 


قبِلَ الإياس منه فهو عل إِمَامَته ويكُون الْمهد في و العهد ثاباً. وذ عا مور مع با المسليينَ» 0 


إمامته» وإن 7 2 خَلاصه نظرت في البغاة؛ فإن كانوا لم ينصبوا لأنفسهم 8 فالإمام المأسور في يدهم على إمامتهم» لأن بيعته 


مه 


لازمة لمم وطاعته عليهم واجبة؛ فصار كونه معهم مثل كونه مع أهلالعدل إذا صا ر حت ايه وعل أَهْلٍ الاختيار أن إستييبوا عه 
نَاظرا يله إنْ ل يدر عَكَ الاستنابة؛ وإن رع كان حو ياختيان من استتييه متهنو: 
فإن خلع المأمور نفسَه أو مَاتَ ل يصر المسََنَابَ مامه لأنبا نيابة عن موجود فزالت بفقده. وخلف ولي العهد» لأنها ولاية بعد 


ع 7 4 6 مهس را هم يي ياد نض ره عابر ورقر ور 
مفقود لا تنعقد بوجوده فافترقاه. فإن كان أهل البغي قد نصبوا إماماً لأنفسهم دَحَلُوا في بيعَته وَالْقَادُوا لطاعته» مَالِْمَام المَأسورٌ في 
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ان ِنْ الإمَامَة بالْإيّاسٍ مِنْ خلاصه» لأنهم قد انحازوا بدار انعزل حَكمهَا عَنْ الَاعة حرجا با عَنْ الطَاعَةء فلم ببق 
لأهل العدل بهم نصرة ولا لمأسور مَعهم قَدرَة. وَعَلَ أَهْلِ الاحْبيَار في دَارٍ العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوهء فإن تخلص المَأْسُورٌ 
سال الإمامة ده منها. فإن كان أفضل اجماعة فبايعوه ثم حدث من هو أفضل منه لم ير العدول عنه إلى م اهر افعل 5 
الابتداء لو عدلوا عن الأفضل لغير عدر لم يجز. وإن كان لعذر مِنْ كون الْأَفْضَلٍ عَائا أو مريضًا أو كان المفضول أطوع في الناس 
جاز. والْإمَامَة تتعقد من وَجَهَينٍ. أَحَدَهمًا: باختيارٍ أَهْلٍ الحل والعقد. والثاني: يعهد الْإمام من قبل. فَأَمَا انْعمَادَهًا باختيار أهل 
الحل والعقد فلا تتعقد إلا يمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: " 1 الذي يجتمع [قول أهل الحل 
والعقد] عليه كلهم". يقول: هذا إمام. وظاهر هذا أنها تتعقد ماعتهم. وروي عنه ما دل على أنها ثثبت بالقهر والغلبة» ولا تفتقر إلى 
العقد. فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار ون غات بيع بالسيت خق ضار خا ليه وبي أبن ليون قلق كل الأعدد زيمن 
اله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال أيضاً في رواية أبي ار - في الإمام يخرج عليه» من يطلب 
للكء فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم - " تكون ابجمعة مع من غلب". واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة. وقال 

أن مع بن علب”” 

وجه الرواية الأولى: أنه لما اختلف المهاجرون والأنصار» فقالت الأنصار: " منا 

أميرومتك أمير"' حاجهم عمر وقال لأبي بكر رضي الله عنهما " مد يدك أبايعك " فلى يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف. 
ووجه الثانية: ما ذكره أحمد عن ابن عمر» وقوله " نحن مع من غلب" ولأنها لو كانت تقف على عمد لصح رفعه وفسخه بوهم وقوله 
كالبيع وغيره من العقود» ولا ثبت أنه لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل دل على أنه لا يفتقر إلى عقد. وإنما اعتبر فيها قول جماعة أهل 
الحل والعقه انه الإمام لأنه يحب الرجوع إليه» ولا بس خلافه والعدول عنه كالإجماع. ثم بت أن اع يعتبر في انعقاده جميع 
أهل الحل والعمّدء كذلك عمّد الإمامة. فإن توقفوا أَثواء عقد لا يتم ! الاعافد كالفضاة لا ضير قاعيا حق يول مولا بير قاطي 


ل 


وان وجدت صفته» كذلك الإمامة. وإذا جمع أهل الل والعقد 0 الاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجود فهم شروطها 
را للبيعة م أكثرَهم فصلا وأكلهم شروطاً. فَإِذَا تعين 3 من بن اجماعة من ألم الحجاد إلى اعمازه وعرضرها عليه, فإِنْ 
جاب لمانا هزه عليياء وانعقّدت له الإمامة ببيعتهم» ولزم كاف امه الدّخول في ببعته والاتقياد لطاعته. إن امع من الإمامة ول 
ب إِلَا لم يجبر عيها وعدل إلى من سواه من مستحقيها فبويع عليهاء فإن امتنع ابجميع من الدخول فيا فهل يأنمون بذلك؟ وهل يتعين 
علهم. قال في رواية المروذي: " لابد للمسلمين من حا 5) اذهل قوق الناس #.وقال في رواية مد بن موسبى - في الشاهد يأبى أن 
بشبد أُيأئم؟ - قال." إذا كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل”. وظاهر كلامه: أنه جعل القضاء والشبادة من فروض 
الكفايات» مع ما قد جاء عن النبي اله عليه وسل- في ذم القضاءء فأولى أن تكون الإمامة الكبرى كذلك؛ إذ ليس طلبها 
ولا البخول فيا متروهاء 

وقد تنازعها 05 ارم ف 1 ا طالب ولا منع منبا راغب. أن بالناس حاجة إلى ذلك حماية البيضة» والذب عن الحوزة» 
وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» خرى مجرى حاجتهم إلى غسل الموق وحملهم» والأعس بالمعروف والنبي عن المكر. فإن تكافاً ف 
شروط الإمامة اثنان قدم أسنهماء وان لم يكن ذلك شرطأً فإن بويع أصغرهما جاز. فإن كان أحدهما أعم والآخر أشمع نظرت» فإن 
كنت اللَاجَة ِل فَضْلٍ الشجاعة أذعى لانَمّارٍ الور وظهور الْبعَاةَ كن الأشجم أحق» وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أكون 
الدهمَاء وظهور أَهْلٍ البدع كن الأعلر أَحَقَ. فَإنْ وقَىٌ الاختيار عل واحد مِنْ اثنين فتنازعاها لم يكن ذلك قدحاً يمنعهما منها. لما 
بينا آن 

طلبها غير مكروه» لأنه قد تنازعها أهل الشورى. وبماذا نقطع تتازعهما مع تكافوٌ أحوالهما؟ فقياس قول أحمد رحمه الله: أنه يقرع بينهما 
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فيبايع من قرع منهماء لأنه قال في رواية عبد الله - في مسجد فيه رجلان تداعيا الأذان فيه "يقرع بينهما" واحتجج بقول سعد. ولفظ 
الحديث ما رواه العكبري بإسناده عن ابن شبرمة " أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية» فأقرع ينهم سعد" وبإمشافة عن أبي 
فر أن سول اله - صَلَّ الله عليه وسل- قال " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم ل يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا". 
وصفة العقد: أن يقال "بايعناك على بيعة رضى» على إقامة العدل» والإنصافء والقيام بفروض الإمامة" ولا يحتاج مع ذلك صفقة 
اليد. ولا يجوز عمد الإمامة لإمامين في بلدين في حالة واحدة. 

فإن عقدت لاثنين وجدت فيبما الشرائط نظرت» فإن كنا في عقد واحد فالعمّد باطل فيهماء وان كان العقد لكل واحد منهما على 
الانفراد نظرت» فإن عم السابق منهما بطل العقد الثاني» وان جهل منالسابق منهما يخرج علتاروا فين إحداهما: بطلان العقد فيهماء» 
والثانية: استعمال القرعة» بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهماء فهو على روايتين» كذلك هاهنا. ويجوز للإمام أن يعهد 
إلى إمام بعدهء ولا يحتاج في ذلك إلى شبادة أهل الحل والعقد وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهماء وعمر عهد إلى ستة 
من الصحابة رضي الله عنهم» ول يعتبرا في حال العهد شبادة أهل ال حل والعقدء ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة» بدليل أنه 
لو كان عقداً لما لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر واحد» وهذا غير جائزء وإذا لم يكن عقداً لم يعتبر حضورهم» وكان 0 
بعد موت الإمام العاقد. وإذا عهد إلى رجل كان له أن يعزله قبل هزه كا ينا أن امامة الممهود النه كين فابعة 0 العاهد افيا إماما 
وإذا لم تكن ثابتة كان له أن يخرجه من ذلك» ا أن الموصي له أن يبخرج الوصي» لأن الوصية غير ثابتة مادام حيا ٠‏ قوز أن يعيك 
لمق لست إلية بابزة ا ويتزة) إذا كان المعهود له على صفات الأعةء لأن الإمامة لا تتعقد للمعهود إليه بنفس ا واثما تنعقد 
بعهد المسلمين» والتبمة تنتفى عنه. ويعتبر قبول المعهود إليه؛ ويكون ذلك بعد موت المولى» لأن إمامته في تلك الحال تتعقد ويعتبر في 
المعهود إليه شروط الإمامة العهد إليه» واستدامتها إلى ما بعد موت المولي. 

فإن كان صغيراً وقت العهد لم يصحء لأنها وان كانت تلزم بعد موت العاقد فلا تمنع اعتبارها وقت العقدء كا قلنا في الوصى» يعتبر 
فيه شرائط الموصى وقت العقّد» وإن كانت تلزم بالموت فإن عهد إلى غائب معلوم الحياة حح» وكان موقوفا على قدومه. 
فإن'قات:١المول‏ ويعنات غينته واستفر المتليون يأ حير نطزة استنات أهز الاتعتيار انا بابعوه بالنيابة :فق انقلافة فإذ] قدم العا 
انعزل النائب. وإذا خلع الخليفة نفسه» إما بطريان عذرء أو قلنا له أن يخلع نفسهء انتقلت الولاية» إلى ولي عهده» وقام له م 
موته. ولو عهد انخليفة إلى اثنين فأكثر» ول يقدم أحدهما على الآخرء واختار أهل الاختيار أحدهما بعد موته جاز. والأصل فيه أهل 
الشورىء ولس لأَهْل الاختيار - إِذَا علا الإمام شورى في عَدَد - أَنْ يكْتَاروا أَحَدَهُم في حَيَاة المستخلف العاهدء إلا أن يأذن 
لمم لأنه بالإمامة أحق. فَإِنْ حَافوا الشَار المي بعد موته استَدَنوهء فإن صار إلى حال الإياس نظرت". فإن زال عنه أمره وعزل 
عن رأيه فيو كال يطل مخوهة فى مسوار: الامتدياز. وهل يجوز ليف أن ينص عَلَّ أَهلٍ الاختيار ييا بعص على أهل العهد؟ فقد قيل: 
يحوزء لأنبا من حقوق خلافته. وقياس مذهبنا أنه لا يحوز لوجهين. أحدهما: أنها تقف على اختيار جميع أهل الحل والعقد. والثاني: 
أن إمامة المعهود إليه تتعقد بعد موته باختيار أهل الوقت. فإن قال: قد عهدت لاهن إلى فلان» فإن فلان مات قبل موق أو تغيرت 
حاله فالإمام يذخ فلؤقةد رو اع شيواررة لك ركان هذا عهداً إليه بالشرط. فإن بتي الأوك إلى وقاة انا ف ملي كان هو الإمام 
دون الثاني» وإن مات قبل موت الإمام أو تغيرت حاله بأحد ثلاثة أشياء كان الثاني هو الإمام المعهود إليه. وكذلك إن قال: فإن 
مات الثاني أو تغيرت حاله فالخليفة فلان م» وكان ذلك على الترتيب. 

والأصل فيه ما رواه الدارقطني في الإفراد بإسناده قال لما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسل- القوم إلى موتة قال: عي ا 
حاركة) قناعي ايد عقن فاق افمريع فر فيد لعل رتوافنة " ورؤف سيف انفده قالنة "بلا انفد عمو - رضي الله عنه - 
بالجيش إلى نباوند قال: قد اكت حذيفة بن المان حى ,بنتّى إلى النعمان بن مقرن» وقد كتبت إلى النعمان: إن حدث بك حدث 
فعلى الناس حذيفة» وإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس 0 امقرة": :وذ أينا أن أناتعين عيف إل :النامن" قال * إن قرخ 
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فعلى الناس جبرء فإن قتل فعليكم 

فلان» فإن قتل يم المرقال". وذلك في يوم الجسر. فإن عهد إلى رجل ثم قال: فإن مات المعهود إليه بعد نظره وافضاء الحلافة إليه 

فالا مام بعذه فللان» أخل يذكه» فإن 5 وعهد إليه أولا هو الإمام بعده» واذا مات المعهود إليه | ىاتفرل بحدوث معقى ١‏ يكن للذي 

بعده ولاية ولا عهد. لأن الأ صار لمن جعله ولي عهده بعده فإذا صار إماماً حصل التصرف والنظر إليه والاختيار إليه» وكان 

العهد إليه فيمن يراه. ويفارق هذا الفصل الذي قبله؛ لأنه جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في ا حالة التي لم .يثبت للمعهود 

له إمامةء ل كانت اهامة 7 باقية ا 2 غيل إلى ما 0 هن حم كافة اناس بعر الإمام بعينه ا إلا م 
00 0 0000 سل الع وس في أته. وهل هبو أن يقال م ا قا نه 

لقيامه بحقوقه في خلقه» ولقوله تعالى (هو الذي ل خلائفٌ الأرضٍ ورف بعضك. فوق بعض درجات) وقيل لا يجون لأنه إغا 

إستخلف من يغي يغيب أو يموت؛ والله تعالى لا يغيب ولا يموت. وقيل لأبي بكر: يا خليفة الله. 

فقال: “ات لو الله ولتي حَلِيفَة وَسُولٍ الله - َل اليه وسم- ". ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء: 

أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. فإن زاغ ذو شبية عنه بين له الخية وأوضم له الصواب» وَأَحَدَه با يمه 
7 بن الحتوقي والحدودء يون الدين محروسا من خَللٍ والّأمة ممنوعة من الزلل. 

اثَني: فيد الْأَحْكام بن المتشَاجِرينَ وقطع امِْصَامٍ ينهم حق تظهر الصَفَة لا يتَعدّى طَال ولا يضعف مظلوم. 

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرفٌ 0 ف المعَايشِ وينتشروا في اْأُسمَار آمنين. 

الرابع: إِقَامَةَ الحدود لتَصَانَ حارم اللِّ معلل عَنْ الانتياك» وَتحَمَط حقوق عباده من إثلاف واستهلاك. 

الحامس: تَحْصِين الثغور بالعدة المائعة والْقّوةٍ الدافعة» حت لا تظفر الأعداء بغرة ينتبكون بها محرماً ويسفكون فيها دماً لمسلى أو معاهد. 

السافسة يا من عاد الإسلام عد الدعرة حت يس أو يدخل في الذمة. 

السابع: جباية الَيء وَالصدَقَاتِ عل ما أوَجَبه الشَرْعَ نصاً واجتهاداً مع غير عسف. 

0 مامه د راو يا سي لط د 

العاشر: أن يباشر بنفْسه مَشَارََة الأمور ويَصَفْحَ الأحوال لتم بسياسة الْأمة وحراسة الل ولا يول عل التَفُويضي ماعلا يذه أو 

باد قد يخُونَ الأمين ويعش النَّاحم. وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ (يَا اود نا جَعَلنَاكَ حَليمَة في الْأَرَضٍ فاحك بين الناس بالحق لا لتبع 

الهوى) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة. قد َال الي - صَنَّ الله عليه َس "كلك راع وكلك مسئول عن رعيته". 

واذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له علهم: الطاعة» والنصرة» مالم يوجد من جهته ما حرج به عن الإمامة» والذي يخرج به عن 

الإمامة شيئان. 

الجرح في عدالته» والنقص في ذلك بما يقتضي حعة الإمامة» وتأولناه على أن هناك عذراً يمنع من اعتبار العدالة حالة العقدء يا كان 

العذر مؤثراً في الفاضل. 

ا يسنري انم ناك خافائه أريعة أقسام: ادها من تكون ولايئه عَامهَ في الْأَعمَالٍ العَامَة» وهم الوزراء لأنيم مستنابون 


م مبرر ماس ع 


2 جمبيع النظرات من غير تخصيص. اثاني: 0 تكن ولاايته عامة ف عمال خاصة. وهم الأمراء للأقاليم الْبلدَان. لأن لطر فيمًا 
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خصوا به مِنْ الأعمال عام في جميع الأمور. الثالت: من تَكون ولايته خَاصَةَ في الْأَعمَالٍ العامة» وهم مثل قاضي الْقَضَاةَ وتقِيبٍ 
الجيوشٍ وحامي الثغور» ومستوني اللتراج» وجابي الصدقات» لأن 1 واحد 00 مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال. الرابع: 
من تكون ولايته خاصة في أعمال خاصة. وهم مثل قاضي بآدء أو إقليمء 1 0 تخراجه» أ جابي صدقاته» أو حاتي يغره» أو 


نقيب جنده؛ أن دك واحد ب اح الَظرٍ د وض العملٍ. لكل واحد من هؤلاء الولّاة و تتعقد بها ولايته ويصح نظره 
نذكرها في مواضعها. 

أما تقليد الوزارة انه لما حكاه الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام (واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه 
ف أمرق) وإذا جار َلك ف الوه كان ف" الإمَامَه أجوزة لآن ما ول إل الإمَام من كدير الأمدلا يقذر عل مباشرة جيه إلا 
بالاستنابة» نيابة الوزير المشارك في ادر حم في يذ الْأمُورِ مِنْ تفرده بها ليستظهر به على نفسهء وليكون أبعد من الزلل» وأمنع من 


4 ع اده ع 47 اله اوه ع ام" ١‏ او د ْ انه > ده" 00 علد سن 
لخال. فأما اشتقاق الوزارة» فقبيل أنه مأخوذ من الْوزْرء وهو لتقل لأنه بتحمل عن الملك أثقاله» وقيل أنه مأخوذ من الور وهو 
هدع لوؤي ه54 وعم 


الجا ومنْه قوله تعالى (كلا لا وزر) أي لا ملحا فسمي بذَلكَ أن المَلِكَ ياجأ إلى وان ومعولته ٠‏ وقيل: انه مَأَخوذ منْ الْأَرْر وهو 
الظله أن الملك يمقوى بتوزيره كقوة البدن بالظهر. والوزارة عل ضربين: وزارة تفويض » ووزارة تنفيذ. 


مو ره د ع" اه + اين 


أما وزارة التفويض فهي أَنْ سور امام من يض إليه دير الأمور برأيهء وامضا ءها على اجتباده» فيعتبر في تقليد هذه الوزارة 
شروط الإمامة. وهأ يون من أَهلٍ الْكمَاية ما وك | إليه من مي الوب واللخراج ها "فإنه مباشر لمما تارة بنفسه» وتارة 
يستتب فيما ولا يْصل إل استنابة الْكمَاةَء إل أن رن 210007 إذا اقصر عنهم. ٠‏ ويفتقر تقليده لفظ اتنكليفة» 


2 م8 عةم 


لأننا ولاية تفتقر إلى عفد والعكود ل تصح إلا بالقول» فإن وقع له بالنظر 1و أذ له فيه» فقياس المذهب: أنه يصح التقليد بعاء على 
إيقاع الطلاق بالكابة. وتشتمل الوزارة على لفن ايها عموم النظر. والثاني: النيابة. فإن اقتصر به على 2 النظر دون النيابة لم 
تتعقد به الوزارة» وإن اقتصر به على النيابة لم تتعقد أيضاً فإذا جمع بينهما انعقدت. رامع يما أن يقول" فَلْدتكَ ما إل نياية ع" 


عق به الوزارة لأنه جمع بين عمو النظر والاستنابة» فإن قال " نب عَتِي فيمًا إفي" احتمل أن ستعقد الوزارة» لأنه قد بمع بين م 


1 مه 


لطر والاستنابة. واحتمل أن ل تتعقد به أورارَة» لأنه إذن تاج أن يه 4 َالْإدْنُ ف حك قود لا م به العقود. 
فإن قَالَ: "قد استئبتكَ فيما إن" انعقّدت به الْورَارَة لأنه عَدَلَّ عَنْ رد الْإذْنِ ِل ألفاظ العقود. فإن قَالَ " أنظر فيمًا إن" ل تقد 
به الورَارَة لاحتماله أَنْ ينَظرَ في تصفحه أو في تنفيذه أو في لامب ده وَالْمَق ل قزم بف عد 


فإن قال " قد استوزرنك تعويلاً على نيابتك" انعقدت الْورَارَة لأنه 5" جمع 31 عموم لطر فيما جعل إليه يقوله' ' اسيَوورَيَك" أن 
اناده 32 ولتت النيابة بقوله ' تعويلا على نيابتك' ' وترجت عن وذادة, التقليد إلى وزارة التفويض» فإن قال: " فوضت إليك 


سود دس 


وزارقي" ويحتمل أن له تتعقلك به ه... ذه اوراز أن در التفويض فيا يخرجها عن وزارة التنفيذ» ويحتمل أَنْ ل تتعقد» أن 
الضويدنق 0 أحكام هذه الوزارة فافتقر إلى عقد ينفل به» والآأول 5 فل هذا أو قَالَ > قَ قد فوَضْنًا إِليِكَ الوزارة" مخ لأن ولاة 
لامر ره اممييع بلفظ 8 00 

ويعظمونها عَنْ إِضَافَة الشيء اليم فيرسلوته» فيقُوم قوله' فوضنا إليك" مقام قوله " فوضت" وقوله " الوزارة " مقام قوله" وزارتي" فإن 


لوم اش 


قال " قد قلدتك وزارني' “وفال "و قد قإدتك والوزارة" صر هذا القَول من وزراء التتفويض حتى ببيبه. ها إستحق به التفويض» 


أن الله تعاى يقول فيما حكاه عن مومى (واجعل لي وذيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأ شركه في أمري) ذل يفتصر عل 


هل ع ار 


جرد الورارةتحق كرتا يقد أزرة واشرا كه في أمره. وعل الوزير وزارة التفويض مطالعة الإمام بما أمضاه من تَديِ وأَنْفَدَه من ولاية 


5112161208 ١١ 


٠*‏ فصول في الإمامة 


وتقليد» لثلا يصير بالاستبداد كال مام. وعل الإمام أن يتصفح اتعال ريت وميه الأمور 1 15 3 وافقّ اأصرات وإستدرلة 7 
خَالمَه. لأن تدبير الأمة» وكول إليه وإلى اجتهاده وييجوز هذا الوزير أن يحكر بنفسه وأن يقلد الحكم © يجوز ذَلكَ للاومام» لأن شروط 


ىه و5سسم4ة تر قر اه > عور 0 و سد ر سير يي هّه 00 47 
الحم فيه معتبرة. ويجوز ان ينظر في المَظَالِرِ وستنيب في تتفيذها لأن شروط الجهاد فيه معتبرة. ويجوز ان اشر فيد الأمور التي 
مهم م ما هه لهسم و سسا عه 


دبرها وأنْ تنيب في تنفيذها لأَن لرأي والتديير فيه معتبرة. وكل ما صَهَ من الإمام م من هذا اأوزي إلا تدم 
ولاية العيك: ون لام أن بهد إل من نر وليس ذلك للوزيره 


والثاني: أَنْ للإمام أَنْ في الم من الإمامَةِ ولس ذَلكَ لوي والثالث: أن لومم أذ عل من من قَلْده الوزير ولس للوزير أن 


يعزِل م ده الْإمَام وم سوى هذه الثلاثة 1 انفويض إليه عنصي جوار فعله وصحة نفُوذه منه. . فَإِنَ ا مام في , رد م 


2ه له “به مه 


أَْاهُ ون كن في حم نفذ على وجههء وف مَل وضع في َف أ يض ما فذ باجتهاده. وإن كن في تقليد وال» أو جهو 
جيش » أو تدبير جرب جاز للإمام معارضته فيه بعذل المولى والعدول بالجيش إلى حيث يرى» وتدبيره الحرب بأ هوَأَولَ أن للإمام 
أن ستدرك ذلك من أفعال نفسه» فأولى أن يستدركها من أفعال وزيره. وفارق هذا ما كان من ّ نفذه» أو مال وضعه في حقه» 


2 2 


ثة اشياء: احدها: 


1 


اسم وس ابر لوسر 


عام أَنْ إستدرك ذَلِكَ منْ أَفْعَالِ نفْسه فكذلك من أفعال وزبره٠‏ فإن قَْدَ الإمام اليا على عمل ويد الوزير غيره 


0 العملٍ» نظر في اسنهما بالتقليد» فإن كان الإمام أسبق تقليداً من الوزير فتقليده أَثمْ بت» وإن كان تقليد الوزير أسبق فِذ ع 
الْإمام ادم من تقليد الوزير كان في تقليد الإمام عزل الأول واستئناف تقليد للثاني فَصَحَ الثاني و3 الأول»ء وإ 0 ل الْإمام 


0 هم 


با تقدم م تقليد الوزير فتقَليد الور امت فتصح ولاية الأول دون ولاية الثاني لأنَ ميد اثآني مع الجهل يعقليد الأولا الا بكرن 
عزلاء ولا كرد عار كز لاصو هرد بعرت لا لجيه فإن كن ريصح فيه ايه رمقاي 
مشتركين في النظر. وان كان عه الاشْترَاك كان يدها مُوقوفًا عل عل أَحَدهها وإقْرارٍ الآخر. إِنْ 0 ذلك الْإمَام 


جار أن يعزِل ما شَاءَ ويقر الْآحرٌ وإ 


وَلّاه © الوم جار أن ِعْزَْ من اخقص يتقليده 3 ير أن يعزل من قَلْدَه 0 فهذا حم وزارة التفويض. 
1 وار التثفيذ كي ان وتروضي قل »لان النَظرَ فيا مفُصور عل رأي ي الإمام وتدبيره» وهذا الوزير وسيط بينه وبين 


004 


الرْعَايًا والولَاة» يودي عَنه ما أمر» وى مضي ما حكرء وخر يد الولاة» وتجهيز الجيش واماة» ويعرض عليه ما ورد 
منهم وتجدد من حدث مل ليعمل فيه م يمل به َه من في يذ لمر وليس بوال علها ولا متقلد لا إن شُورِكَ في الرأي 
كان يام سم الوزارة احمن) رإنام شتات فيه كان بام الوساطة والسفارة اكيت ولا تفتقر هذه راد إلى تقليد» وكا راع قي غخره 


2201 لي ان 1 


الإذن ومطلق الاسم. ولابستو فقاومل قاأخرية ولا اليل له لس 1 أن يترد وله ولا يد ملز وه اريك ولا كر 1 
أن يحكر فيعتير فيه الْعرء اام نعي الفرحا رين أن يؤدي إلى الخليفة وأن يودي 00 00 سَبِعَة أوصاف: امه 


الأمانة حتى لا يخون فيما اتن فيه. الثاني: صدق اللهجة حتى يوثف يحبر فيما يديه ويعمَلَ عل فول فيما يبيد. الثالث: قلة الطمع 
حتى لا يرلثى فيمايل» ولا كلع فيتساهل. اتابع: أن سم فم ينه وين النّاسٍ من عداورة وتهناء» لأن الَْدَاوََ تَصدَ عَنْ التَنَاصّفِ 
وح من التعاطن. الحامس: أَنْ يكو ذكورًا لا وده إِلَّ الخَيقَة وعنه لأنه شاهد له وعليه. السادس: الذكاء والفطنة» حتى لا 
تلدس الأمور َي اط قن ترس وو لامها عزم» ولايتم مع التباسها حزم. السابع: أَنْ لا يكونَ منْ أَهْلٍ 


مهمه 


الاهواء» محري الموى عن الحق إلى الباطل» ويتدلس عليه الحق المبطل» فإن الهوى خادرع الألباب» وضارف عن الصواب» وقد 


51121120 ١ 


* فصول في الإمامة 


0 ع سُْ م سمه 


روى بعضهم عن الي ا 0 ' حبك الشيء يعمي ويصم'. ". فإن كان هذ الوزير مشا 


عن ل جر لقا جو انه 


مشاركا 
امن هوا لكك والتجرية لبي : توديه إل ص الرأي وصواب التديير. إن في التجَارب غير وام امو مور. وان أر يشارك في الرأي 
يمتج إلى هذا الوصف. 


ه ك5 ل سير ص عله يراج 


ولا يجوز أن يقوم بذَلك اماد وإن كان خبرها مقبولاء لا تضمنه من معاني الولايات المصروفة عن النساء. وقد قال 8 0 
الله عليه وسار " ما ألم قوم أسدوا أمرّهم إِلَّ امرأة". 

ولأن فيها طلب الرأي وثيات العزم وما بضعف عنه النساء» والبروز في مباشرة الأمور ها هو عليين يحظور. وقد قيل: إنه يكو أن 
يكون هذا لويد من أهلٍ الذمة» © وإن لم يكن وزير التفويض منيم؛ إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة. ذكان الفرق بينهما 


5 3-303 و 0 


من وجوه أزبعة: أحدما: انه ان رض اجر الحم رفي الَطالرِ» ولس ذلك وير التتفيذ» ولأنه لا حور وزيز 
التفويضي أن سيد يليد الولاة وليس ذلك أوزبر التسفيك: انه كر رز المويض أَنْ تفرد ان وتدبير الحرب وليس 


ل مه 2م 


ذلك لورين التتفيك» ولأنه لا يجوز وي التفويض أَنْ يصَرفٌ في مول بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجب فيه ليس ذَِكَ 
زر التثفيذ. فبان بهذا أنهما قد اقترقا في حقوق النظر من هذه الوجوه الأربعة. ويفترقان أيضا في أربعة شروط: أحدها: أن الحرية 


مير في وار التمُويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ. الثاني: أن الإسلام مُعبرٌ في وزارة لتُويضي وغير معتبر في وزارة التنفيك. 
الثااث: أن العلم بأحكام الشريعة عير في ورا لتتفويضي ي وغير معتير في وزارة التنفيذ. الرابع: المعرفة بأمى الحرب والحراج معتبرة 


م مور دل 


في التفويض في وزارة انفويض وغير معتبرة في وزارة 2 وقد ذكر الحرقي ما يدل على أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل 
الفةه لأند قال +" ولا يعطلى من الضداقة لكافى ولا عبن ' إلا أن يكونوا من الغاملين فيغطوا مق ما غملو" : ٠‏ وروي عن أحمد ما يدل 
على المنع» لأنه قال في رواية أبي طالب - وقد سئل: نستعمل الههودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الحراج؟ فال " لا إستعان 
بم في شيء". 

ويكون الوجه فيه قوله تعالمى (لا تتخذوا بطانة من دوتك لا يألوتك إلا خبالاً) وقوله تعالى (لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء) وقوله عليه 
الصلاة والسلام " لا تأمنوهم | إذ خونهم الامو فور عيقة أن يقلد وزيري تتفيذ نظرت» فإن فوض إلى كل واحد منهما عموم النظر 


8 الاسر ب ترد ين برع > م 1 


لم يصح لما ذكرنا. ماعل بود كن وزو واعد يطل عردههامما: ٠‏ وان سبق أحَدَهمًا لحر مح تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق» 
وإن أشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فيه ولم يجعلَ إل وَاحد مِنْما أَنْ يترد به صح» وتكون الوزارة فيهما لا في النظر منبماء ولهما 
تنفيذ ما اجتمعا عليه ولس ْم تنفد ماحتلا فيه» ويكون موقوفا عل رَأي الخَليمَة وخَارجَا عَنْ نظر هذه الوزارة» وتكون هذه 
الإرار سم كن ودار اتفويض المطاق أن وجتهي: 


عع ع كر ا م ير 


أحدهما: اجتماعهمًا عل تنفيذ ما اتفمًا عليه. الثاني: 0 رهما عا خلا فيه. فإِن مها بعد الاختلاف نظرت» فإِنْ كان عن 
أي امنا عل مرا يلد اختلاوهما ف حش فى لها وص تنفيذه منبماء لأن تقدم ل وإن 


م دس 


كان عن مَُيمَة هما لِصَاحِيه مم اهما ل الي الختلف فهو خروج من تطرهاء لله لا يصح * من الوقر سن ما لا رافيضزايا: 
فإن لم يشرك بينهما في في النظر» بل أفرد كل واحد منهما يحَملٍ يحون فيه عام النَظَر خَاص الْعَمَلِء مثْلَ أَنْ يرد إِلَ أَحَدهما ورَارةَ يلاد 
اشرق وال الكسر ورا لاد الفرنباء أو جسن كن اعد متنا بطر بكرن فيه عام العمل »ناص لمعه يلل أن مسر زر حدقا 
على الحرب والآخر على الخراج» صم تقليدهما عل كلا الوجهينء عير أنمما لا يكُونان وزيري تفويض» ويكوتان واليينٍ عل عملينٍ 


عل ماه 


ختلفين» أن ران اريسي نااعنا رق أن الررير فى كن عل وك لزه وَيكون تقَلِيدٌ كل واحد متهما مقصورا على ما خض 
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00 ل لي 


به. وليس له معارضة الآخر في نظره أو عمله. 


كرو و هام “حر ٠‏ 62 اص يواض جر عع حي > رد بيت 
ويجوز #ليفة أن يقلد وزبرينِ» وزبر تفويض ووزير تنفيذ» فوزير التفويض مطلق التصرف» ووزير التنفيذ مقصور على تعفيذ ما صدرت 
َه تللا سم 


به واو الخليفة. ولا يجوز لوزير التثفيذ أن يولي معزولة ولا يعَزِلَ ل زر لوزي لتُويضي أن يولي معزولاً ويعزل مولاه» ولا 
يجوز له أن يعزل من ولاه الخليفة. وليس أوزير التفويض أن يوفع عن نفسه ولا عن الْليقة إلا بإذنه. وحور لوزي المويضي أن 


5 مه 8 م مه ليزي 6 لير و وا “ا 8 0 


يوقع عن نفسه ِل عماله وال الخليفة» ميلم 18 توقيعاته. ولا يجوز ان يوقع عن اللليقة إل ع 2 موم وخصوص. وإذا 
عَرَّل ليق وزير التنفيذ 1 عدرل اعد عن ولا وإذا عَرَل وزير التفويضي انعزل به عمال التنفيذ» 1 ينعزل به عمال التفويض 


مها مده 


لأن عمالة التنفيذ نيابة» وعمالة التفويض ولاية. بعر رو احريضن أن يَْْلفَ ام عنه. و جوز لوي التنفي أن سَمَْلِفَ 


مَنْ ينُوبٌ عَنْه لأنَّ الاستخلافٌ تقُليد. قصح من وَزِيرٍ التفُويض» رروضك ذا مبى الخيمَة وير التويض 
الاستخلافٍ ل يكن ل أن يسسَخلفَ» لأن كل واحد من الوزيرين متصرف عن أمى اعلليفة د 
لتقليد. وإذًا فض ليق تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكل النظز فيا إلى المستوى غلبا قالذي عليه أجل زماننا جواز ذلك وان حك 


2 مرج اج 


يوسم كع وري اشيهة مم الطليقة ف عاد 
الوزارتين. [تقليد الإمارة] وَإذا قد اليم أميرًا عل الم أو بلذة:نظرت»فإن كانت إماريه عامة:- وهو أن ِفَوَضَ إليه اليم كار 


د ام ولاية عل جميع أَهلهء ونَظرا في المعهود منْ سَائرٍ ماله - فيُصير عام النظَرِ فيما كان محدوداً من عمله. ويشمل نظره فيه 
عل سبعة أمور: أَحَدها: انر في تدبير الجيش» وترتبيهم في التواحيء وتقدير أَررَاقَهِم» إِلّا أَنْ يكُونَ الخليفة قدّرها. الثاني: النظر في 
الأحكام» وتقليد القضاة والحكام. 

وقد تقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد في القوم يغزون مع الأمير أمى عليهم» تأ ذلك لامي آدرا تدر لذ كان سباحية اموه 
بذلك فلا بأس". ظاهر هذا: أنه إذا لم يأمره لم يجز. وهذا يمول على إمارة خاصة» ويأتي شرحها. الثالث: جباية اللخراج» وقبض 
الصدقات» وتقليد العمال» وتفريق ما يستحق متها. الرابع: حماية الحريم» والذب عن البيضة» ومراعاة الدين» من تغيير أو تبديل. 
االحامس: إقامة الحدود في تحق الله تعالى وحقوق الآدميين. السادس: الإمامة في المع وابماعات» حتى يقوم بهاء أو إستخلف عليها. 


السابع: تير الحيج من علد» ومن عَأخ حق يَرجَُوا من و إن كان هذا الإقليم ثغراً متاهجما للعدو جاهد مَنْ يليه مِنْ 


معّهمه ويس مم عر 


الأعداع» فم عَنَائْهِم في المقاتات وأخل ميا لأهل الس» ويعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض. ٠‏ ثم ينظر 
0 إن كان اتخليقة قد ولاه كان لوزير التُويض عليه حق المراعاة والتصفح. وإن لم يكن له عله ولا نثْله 


لم إلى إقليم غيره. ولا ع حي رع رن ني الا عر جره رد قتي اقل إل تير إلا 


00 الخليفة. وأو عَزِل ار أ ينعزل هذا الأميرء وإن قلده عن نفسه فهو نائب عنه» حور له أن ينفرد يعزله والاستبدال به 


بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه من النظر في الأصلح. ٠‏ ولو أطاق تيد هذا ال َم صرح في به عن نفسه ولا عن اليفة» كل 


لتقليد عن نفْسهء ول أن ينفَدَ بعزلهء متى عزل الوزير انعزل هذا الأميرء الذ ان يقر افليقة 

عل إمارته» كرون ذلك تجديدَ ولاية واستئناف تقليد» غير أنه لا يحتاج في ألفاظ الْمَقْد إلى ما يحمَاجَ إليه ابتدَاءُ العقد من الشروط. 
ويكفى أن يقول الخليفة " قد تروك عن وليك 

ويحتاج في ابتداء تقليدها أن يقول " قلت َاحيَة كد إِمَارَة عل ْله" ورا في بجميع ما يتل باه عل مَفْصيلٍ لا يدخله إجمال» 


ولا .,تناوله احتمال". وإذا قلد الخليفة هذه الأمور لم يكن فيها غزل لأوزير عن تصفحها ومرّاعاتهاء وإذا قَلَد الْورَارةَ ل يكن فها 
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عَوْلَ هذا الأمير عَنْ مره أنه إِذا ابحم وم لتقليد وخصوصه في الْولَايّات السلْطائية كان عموم التقليد مولا في العف عل 
مرّاعاة الْأَحَصِ وتصفحه و د التقليد مولا عل 0 العمل وتنفيذه. ولا يجوز لهذا الوزير أن يستوزر وزيراً إلا عن 
لايق وبأمره» لأن وزير التثفيذ 0 ا دده 0 راد هَذَا الأمير أَنْ يزيد في أرزاق الجيش لعيرِ سَبْبٍ ل 
يُْ ا فيه من استهلاك مال في غن حَقْء إن رَادَهم لحدوث سَبْب يَقْمَضيه نظر في السب فَإِنْ كان يما يرجى َال كلزيادة 


.0 سدسم سد ب هه 


لغلاء 7 أو حدوث حدث» او نفقة في حرب» جَارَلأمو أذ يدفع هذه الزيادة من ب بيت الحَال» 3 رمه استثمار اتخليفة فيها» 
دما ن رق الساسة ا اجتباده» أن كن 6 الزيادة ما َقْنَضى استقرارها عل التأبيد» كالزيادة قٍ ا حرب أبلوا فيا 
وقاموا بالنصر حتى انجلت» وقف ذلك على استثمار الخليفة» ولم يكن له التفرد بإمضائها. ويجوز له أن يرزق من بلع من أولاد اليش 


دوك لساه اي ولا يجوز أن فض ليش بدا إلا بأض. ذا فصل من مال تراج 7 
إِلَّ اليف لِيَضَعْه في بيت المال العالم المعد للمصَاح العامة. اذا قَضَلَ منْ مَالٍ لصَّدَقَات فَاضِلْ عَنْ أَهل عَمَلهِ كر يمه مله إل 
الليفة» ا أهل الصدقات من عمَلِه. وإذًا نَقَصَ مال لخراج عن أرزاق جيشه طالب ادرلكظام بوبيك الله وان 


مه 


تفصق 0 الصدّقات عن أهل غيل ز نكو له مطالبة الخليفة بتامبا» لذن زراك كن مدر بالكفا ةو 0 أخل الصدقات 
معتيرة بالوجود. 

وإذا تقلد الأمير من قبل اللخليقة» لر يتعزل بموت الدليقة» وإن كان من قبل الوزير انعزل يموت الوزير أن تعليدَ الخليقة ياب عن 
المسلين يد لوزي نيابة عن نفسه. 

0 ا يموت اليف وان م ينعزِلَ به الأمير» لأن الوزارة نيابة عن المسلمين. فهذا حك الْإِمارَة العامة وهي إِمَارَة الاستكقاء 


المعقُودة عن اختيار وتقدم. ٠‏ فأما إمارة الخاصة فهر أن ركو الأمير مْصور الْإمَارَِ على تدبير الجيوش » وسياسة الرعية» حماية الْيضَة» 
الدب عَنْ الحري» ولس لَه أَنْ يتعرض للقضاء والأحكام» ولا لجباية اماج والصدقات. فَأْمَا إقَامَةَ المدودء قنَا اهَْفّرَ منها إلى 
اجتباد لاختلاف الفقهاء» أما افتقر إلى إقامة بينة» لتناك المتنازعين فيه لم يكن لَه رض لإقَامَء لِأثَا منْ الأحكام التارجة عَنْ 
خصو إمارته. إن يفَقرَإِلَ اجتهاد ولا يينَةء أو اهثَر لما فَقَدَ فيه اجتباد الحاك» أو قامت به البينة عنده» نظرتء فَإِنْ كان 
من حمُوق الدميينَ - عد القَذْفِ وَالْقصّاصٍ في نفس أو طرف - كان ذَلِكَ معيَرًا حال الطالبء فَإنْ عَدَلَ عَنْه إلى الحا كان 
الحام أحق باستيفائه له» لدخوله في جملة الحقوق التي ا الحكام إِلّ استيقائها. وإن عدل الطَالب ِاستِيفَاء الْحَد أو القصاص إلى 


ل سم برل سير ع لم 


هذا الأمير كان الأمير أَحَق باستيقائه» لأنه ليس 2 8 هو معونة عل استيقاء حق»2 وصاحب المعونة اومن باستيفائه » 
لأنة لشن يحم وانما هو مغونة على استيفاء. حق» وصاحب المعوئة هو الأمير دون الحا م وان 211 ف رق الله تعاللى 
الحضة 35 الزن د رج مير أحق ِاستيقَائه مِنْ الحا كر» إدخوله في قوانين السيَاسَة عبات الا له 


ع مها يدع برخت تر ااه 02 سه امه 


فدخل في حمّوق الإمارة» ور رج منها إل ينص ) وخرج من حقوقٍ القضاءء فار اخل فيا إل ينص ه 

وأما تظرة يي المَطَاِرء ون كَانَ مما تَعَدَتَ فيه الأحكام» وأمضاه الفحَاة والحكام جار انر في تقاف ميولة ل :فل المطل» 
وانتزاعا للق من المعترف المماطل» لأنه موكول إليه النع من التطام والتَعَالب» رحدو إل الأخذ بالتعاطينف ا 3 كانت 
لمعا ٠‏ ا تائف فيا الْأَحَكام وكا فيا بالتضات ملع م ا الأميرء لأنه منْ الأحكام التي ضده ا عفد مايه وردهم هم إل 


لوو اي الو ياد 


عرق لجن قد 2 ولحي ل ا امو رن طق 21012 ٠‏ رد لوك ل البويقاك ليان اذى لم 
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5 مضه 000 0 و 7 


من بل إن ل يْحفْهمًا في المصبر إل مشقة» فإِنْ 2 كيه الات مبوانةابق اليا رقنا لازعالتولد ويم ك1 وأما تسيير 
اجيج من عمله َدَاخْلٌ ف أحكام إمارته» لأنه من 1 المعوات التي ندب إليهاء 

ام إمارة الصلاة في اجمع والأعياد والجنائز فالأمراء أخص بها من القَضاة وقد قال: أحمد في رواية ابن القاسم ذا سط امن 
فهو أحق على ما فعل الحسين بن علي". فَإِنْ تَانَمَتْ له 14 لأ تغرأء ل بد جهاد أهله إِلّا بإذْن امخلَيمَة» وَكانَ عليه دفعهم 
وحربهم إن مجموا عليه بغير إذنء لِأنَ دفعهم من حموق الجاية» وممتصَى الذبٌ عَنْ الخريم. 0 ولاية هذه الْإمَارَة الشروط 
المعتبرة في ورّارة التنفيذ» وزيادة سَرَطَينِء هما: الإسلام» والحرية» عل ما تضمنتها من الولاية على الأمور الدينية التي لا تصح مم 


الْكفْرٍ والرِقء و بكر فيا العمل ال فإن كان زِيَادةَ فَضْلٍ. فقضارت شروط الإمارة العامة معتبره ة إشرو وزارة التفويض» 


لاستوائهما قِ 0 النظر» وان افترقا ف خصوص العمل. كرو الإمارة الخاصة ابعر عن 1 الإمارة العامة بشرط واحد 


وهو العأر» أن من عنت إمارته أَنْ 0 سان َلك بن حصت إمارته. 


ولبس ع ا من هذين الأمريخ مطالعة اتذيكية عا امحيياة في عملهما على مقتضى إمارتهما إلا على وجه الاحتياط» فإن حدث 
غير معهود وقفاه على مطالعة الام د فيه وأ فإن خافا من الساع اللحرق - إن وقفاه - قاما بما يدفع الخصومة» حىّ برد 
عليهما أعى اْلَيمَة فيمًا يمان ب به أن 57 اليف أمضى ف في الحوادث النازلة لإشرافه على حموم الأمور. فأما إمارة الاستيلاء التي 
تعقد على اصطرآر فَهِيَ أن يسوي اَم بالوة عل بلاده رقم اله متا ويفوضٌ إل يواسي فيكون الأمير باستبلاقه 
ندا الديية ف تديير السياسة» وتنفيذ الأحكام الدينية ليخرج عن الفساد إلى الصحة» وعن الحظر ِل الإباحة. وَهَذَا إن تحرج 
عَنْ عرف التقليد المطلق» ففيه من حمّظ القوانين الشرعية ما لا يجوز أن يترك فاسداء كار فيه مع الاستيلاء وَالاصْطرَار ما امم 
في تقليد الاستكفاء والاختيار. 

والذي يتحفظ بقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة: أُحَدَهَ: حفظ مَنْصب الْإمَامَة في خلاقة الثبوة» وتديير أمور الملة. الثاني: ظهور 
الطاعة التي يزول معها حك العناد» وينتفى بها مأثم المباينة. الثالث: اجتماع الكلمة على الألفة والتناصرء ليكون المسلمون يدا على من 
سواهم. الرابع: أن تكون عمّود الولايات الدينية جائزة» وأحكام القضاة نافذة فيها. الحامس: أن يكون استيفاء الأموال بحق» على 
وجه يبرأ منه المؤدي طا. السادس: أن تكون الحدود مستوفاة بحق. السابع: أن يكون حافظاً للدين» يأمى بحقوق الله ويدعو إلى 
طاعته من عصى. فإذا كلت فيه شروط الاختيار كان تقليده حتماً استدعاء لطاعته» ودفعاً لمشاقته» وَصَارَ الْإذْن لَه نَافدَ التَصَرف 
ف حقوق الملة» وأحكام الأمة» وجاز له أَنْ امورو وزيد فويض ووزير تعفيذ 5 

إن لم يكل في المستولى شروط الاختيار جاز إظهار تقّليده اسَتدعاءٌ ا 0 اله ومعَائَدَتهه وكان نفوذ تصرفه في الحقوق 


والأحكام موقوفا على أن يستنيب لهم اطليفة ا من قد كم فيه روطلا يكُونَ يل الشروطِ فيمن أيف إلى نيابته جبراناً ا 


00000100 ل - ١ه‏ ب هزه م 


عور من شروطها في نفْسهء فَيَصير التقليد لمستولى» والتنفيذ من المستتاب» لأن الضرورة تسقط ما أَعورٌ مِنْ شروط المكُنّة. وإذا 
حت إمارة الاستيلاء كان الفرق ينها وبينَ إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه: أَحَدها: أن إمارة الاستيلاء متعينة في المستولى» وإمارة 
الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفى. الثاني: أن إِمَارَةَ الاستيلاء مُشْتَملة عل اليلد التي غلب عليها المستولي» وإمارة الاستكمَاء 
يو ة عل البلّاد الي مَصَمََْا عهد المستكفي. الثالث: إِمَارة الاستيلاء عمل عل معهود النَظر تادر وإمَارَة الاسْتمفاء 0 
ع معهود لتر دون ناجوه الرابع: أن وراد لتفويض تح في إِمارَة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاءء ليقع ارق بن 


وك هاده 0 22 


المستولي ووزيره ف التطر» أن نظر الوزير 0 المعهود» والمستوى أَنْ ن ينظ في لاد والمعهود» وإمارة الاستكقاء وانصووة 
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على النظر في الهو فر تح مها وار هل عَلَ مثلها من النظر في المعهودء لاشتباه حال الوزير والمستوزر. 

[تقليد الإمارة على الجهاد] فأما الإمارة على الجهاد فهي مختصة بال الْشركن. مي ص ريض أحَده. 8 تون مَُصورة ص 
سياسة الجيش » وتديير الحرب» فيعتبر فبها شروط الإمارة الخاصة. والثاني: 00 الأمير فيا يع أحكامنا: من - الغنائم» 
وَعَفْد الصلجء فَيعيرُ فيا شروط الإمارة العامة» وهي أكثر الولايات الخاصة أحكاماء وأوفرها فصولً. وَحَكْمْها إِذا خصَتْ دَاخل في 
00 د اعمتء 


7# هع هرد 


ا 9 ل ا 5 ولا يحل 1 1 الضعيف. ٠‏ الثائي: أن 20 التي 58 0 د 
في خيل الجهاد كير أو سد وله أعنن كزيل لأندار ها كانضعفها وها وقد قال تعالى (8 1/0 1 - وَأعدُوا هم مَا اسسَطعتم من 


فارص به 


2 80 اخيل) م القالقة: ا ار 00 0 0 ومتطوعة. 


ير ه س٠‏ م 00 ميال :5 


ره . 00 سكن الى لعن الينَ ا اتياعا ل تعالى (9: 41١‏ 0 خفانا أ وثقالةً 


اه ا 2 


وجاهدوا ف بأموالم وأتفسم 2 سبيل للّه) ٠‏ وقد فيل 2 تأويل 0 تعالى 5 انا وثقَالةً ' ٠‏ ارين أوجه: ا شبانا وشيوخاء 
قا أ لحن وعكرمَة. والثاني: َغْنياء وقترا قا عا ٠‏ والثال: 59 ومشاة» قاله و الرابع: 3 عيال» وغير ذي عيال» 
1 الفراة وقد قيل: إن هؤلاء يعطون من الصدقات ولا بعطون من النفىء» من سهم سبيل الله المذكور في آبة الصدقات ولا يعطون 


من الْفيء» أن حَمَهِم في الصدقات» ولا يعطى أهل النفيء 

المستوزقة في الديوان من مال الصدَّقات أن حَمَهُم في الفيء. وظاهر كلام أحمد رحمه الله يقتضي جواز صرفٌ كل واحد من الاين 
و واحد من الفريقين» بحسب الحاجة» فقال في رواية الأثرم " يمل من الزكاة في السبيل". قال الله تعالى (وفي سبيل الله) 
قال: وبلغني أن قوما يقولون: لا عمل منها في السبيل» لا أدري يعنى لأي شىء يذهبون". وقال في رواية عبد الله - في الغنى إذا خرج 
في سبيل الله " يأكل من الصدقة". 

فقّد أجاز دفعها في سبيل الله و يفرق بين أهل الديوان وبين المتطوعة» باع بالآية» وهي عامة. الرابع: أن يعرف على الفريقين 
1 5 0 لتقباء ليعرفٌ من عي 6 : م رو ةا 0 ٠‏ وقد فعل ذلك رسول الله ص الله 
انيب الأقرب قال شاهد. قبل التعرب:.عرن قطان والقبائا:-عرت عدتان». وقيل: 3 7 ف والعَبَائلَ: 7 
العرب. واخأمس: أن يجعل لك طائفة شعاراً عداعوة إليه ليصيروا به متميزين» وبالا جتماع فيه متظاهرينٍ وقد زفق عووة بن الزبير 
عَنْ أبيه " أن التي صَلَّ الله َه عليه وسَلْرَ جَعلٌ شعار المهاجرين: يَا ني عبد الرحمن» وشعار الحزرج: يا ني عبد الله وشعار الْأُوس: 1 


ل ولئر ماه م موه مه عد ام مه 5 وروم 0 


بن عبيد الله ومعى حَيلّه حَيْلَ اللّه'. السادس: أن يتصفح الجيش ومن فيه فيخرج مهم مَنْ كان فيه تيل ِمحَاِدِينَ» وَإرْجَافُ 
المسلمينء أو عبن عليهم للمشركين» قد رد رَسَول الل - صل الله عي سأر ابن أبي بن سلول في بعض غزواته» لتخذيله المسلمين. 


السابع: أَنْ لا يمال من تاسيف أو واف را وم هه من ابه في لَب أو َالَف في أي وَمَذهبٍء يظهِرَ مِنْ أحوال المباينة 
ما تفترق به الكلمة الجامعة» تشاغلاً بالتقاطع زالاختلاق”' قد اعم رمول اللية مل لَّهُ عليه رن المنَافقينَ» وهم أضداة 


ريه عر رمه اه “ثره م سه سر 


في الدينِ» وأجرى عَلهم حك الظاهر» حت قَوِيتْ بهم الشّو كت وكثر بهم العدد» وقد قال اللَّهُ تعالى )4: و تَارّعوا فَتَفَْلُوا 
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وتَذْهبَ ريتك) قيل فيه: المراد بالريج الدولة» قاله أبو عبيد. وقيل: المرَاد ظّ ووه فَصَرَبٌ اريم با متلا لأن الري لما قوة. ومن 
أحكام هذه الإمارة: تد بير الحرب. 


والمشركون في دار الحرب على ضربين: أحدهما: من بلغتهم الدعوة» وقل أن يكون اليوم قوم لم تبلغهم الدعوة» إلا أن يكون قوم من 
وزاء الك والروم في مبادي المشرق وأقاصي المقرهة فيخزع عليه الإقدام على قتالهم غرّة قبل إظهار الدعوة» 0 مدان 
النبوة. وقال الشَّهُ تعالى (15: ١١5‏ - أدع إل سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن) ؛ بعني: ادع إلى دين 
ربك بالحكمة» قيل: بالنبوة» قل القراد: وقيل: " والموعظة الحسنة": بالقرآن في لين من القول» وقيل: ما دين الأمر وال " 
وَجَادِهُم بألّتي ف أحبين دأىاد ين طم الح ويوضم هم اليد إِنْ تالحم قبل دعائهم ان الإسلام لم يضمن ديات نفوسهم» 


وكانت دماؤّهم هدراً. واذا تكامات الصفوف في الحرب جاز لم قاتل من المسلمين أن يعلم بما يشتبر به في الصفوف ويغيز به من جميع 
يكن :وان كى :]لان وإن كانت خيول الناس دهما أو شقرا وقد قال أحمد في رواية حنبل " والعصائب في الحرب تستحب. 


0 (مسومين) ولاك ا ووم رقي الله إن غوف ون يو اه أ روك نام - صل الله عليه وسار قال يوم بدر: 


اس عساس ره سدهّم ه 


انها إن الملائكة قد أسومت". 

ات ان الِْرَازِ إِذَا دعي إليه» ويدعو إليه ابتداء» نص عليه في رواية الهموني وابن مشيش: في الرجل يعرف نفسه بالجاد 

دعو ]نك الوا ف والئهه فيه مارو" أن أي بن خلف دعا رَسَولَ اله - صل الله عليه وسار - يوم أحْدء بر ليه فممله'. وأُولَ حرب 

شبدها اله - ميل الا عليه وس يوم بدر يزر فيها من المشركين: عل ان نيع وراك ريده وأخوة شيةووضوا للبراث 

اله ير ابا عفرا و 3 امرك ينه فقالواء لبن إلبنا أ كفا ونا من قزمناة ٠‏ فز إلهم ثلاثة من بني 
شم: علي ابن أب طالب إِلّ الوليد» قله ورَرَ حر إلى شيبة» فقتله. وبرز عبيدة بن الحارث إلى عتبة» فاختلفا ضريتين ". 

ولأن في الدعاء إلى البراز قوة في دينٍ الله تعلل» ونصرة رَسوله. وقد ندب النبي - صل اله عليه وس اريم أحد ين درن 


مَء درم هع 270 كه سه مه وي ساس سس سا 


راح مهافو ادوقال رب لحن عدار 5ك مام | إليه أبو دجانة ساك ن رمف قال وما سه با رسولة انه شان أن 


00 
والراسن ‏ سا 0 معي لمح هسدسم 


تضرب به في الْعدو حت ينحني » فَأَحَذَّه منه» وأعلر يعصابة حمراء» كان ذا أعلر يا عل اناس أنه سيقاتل ويلي". 


اال 1 فر الال 


وتجوز المبارزة لشرطين: أحدها ان يكون 1 جد جاع 0 من نفسه أن لك يعجر عن مقاومة عدو» إِنْ كان خلافه منع. 


ع كه 


يني اس ارايو 


والثاني: أن لا يكون رَعيمًا ليش » رده فيم. إن فقد الزعيم مدير يفضي إل المزيَة. رولا وخوله روس إغا 
أقدم على البراز ثقة بنصر الله تعالى» وإتجاز وعده وليس ذَلكَ لغيره. ركو لام ارقي تسد قل لياه لديم من للش د ةين 
الراغيين فها من يعلر أن قله في المعركة يؤثر أمرين: ما تحريض المسليين عل الْقَالٍ مية له» أو تخذيل المشركين بالجرأة عليهم في 


نصر الدين. وقد زوق دن إتحاق "درسو الله 8 لَّهُ عليه وسَلْر- خرج بن تريش يوم بدرء خرض اناس على الكياةة 
قل الذي قوق يلق لأ اه اليم رجل» فيقتل محتسباء مقْبلا عير مذير إلا أَدْخَلَه الَّهُ الجنة". ولا يجوز قَثل النْسَاءِ وَالْولْدَان 
ف حَرب ولا غيرهاء ما لم يقاتلواء لنبي النبي 0000 عليه وسل- عن قتلهم. وإذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم» ول يوصل 
إلى قتالهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم» ولا يقصدون النساء والصبيان. وكذلك إن تترسوا بأسارى المسلمين» ولم يتوصل إلى 
قتلهم إلا بقتل الأسراء» ذكره أبو بكر في تاب الحلاف. وقد أومأ إليه أحمد في رواية بكر بن ممد: "في القوم يحاصرون فيتقون بأولاد 
المسلمين» ينصبونهم أمامبم» 5 إلي انك ومن لم إلا أن يخافوا أن يخرجوا علبهم» ويكون تركهم ضرا للمسلمين» فيرميهم". 


ا وال 7 عه كل جره مر با بين ووم ماه 


َيجورٌعَفْر حيلم منْ عَم ذا قَُوا علهاء وقد عقر حنظلة بن أبي عاص قرس أب سَفْيَانَبْنِ حَرْبٍ يوم أحدء واستعلى عليه ليقتله» 
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فرآه ابن شوب قال إن حضظلة وليس لأحَد من المسلين أن يعقر فرسه) 00 اللَّهُ تعالى بإعدادها في جهاد عدوه بقوله 


ه مام ره . 5 ل ماظ يي 


٠ :4)‏ - وعدا نهُم ما اسسَطْعمٌ من قو ومن رباط اليل ترهبونٌ به عدو الله و ٠‏ وقد روي " أن جعفر بن أبي طالب 


اقتحم يوم مؤتة عن فرس له شقراء حين التحم القتال» ثم نزل عنها وعقرها".فيحتمل أن يكون فعل ذلك ثلا يتقوى به المشركون 
ومن أحكام هذه الإمارة ما يلزم أمير الجوش في سياستيم» والذي يلزمه فييم عشرة أشياء: أحدها: حراسته من غرّة يظفر بها العدو. 


0 


وذلك بأن بتتبع المكامن فيحفظها علههم ويحوط أسوارهم بحرس من يؤمنون به على أنفسهم ورحالهم» ليسكنوا في وَقْتَ الدعة» ويامنوا 


- 


ما وَرَاءهم في وقت الحاربةر الثالني: أن بتخير هم المنازل - موض ضع نزوهم- نحاربة عدوهم» بأن يكون أوطأ الأرطن مكنا واكترها 
عن وماك واخرميا ان وأطراقاء ليكونَ أعونٌ ٍ عل المنازلة. الثالك: إعداد ما يحتاج إ إليه الجيش: من زاد وعلوفة» تفرق علوم 


ل ل ا لوا ا لل 


في أوقات الحاجَة حت تسكن نفوسهم إِلَ مادة يسغنونَ بها عن طلييم؛ ليكروا عل اطرك رن" عل منَارَ لدو أقدر. الرابع: ا 
يعرف اعبار عدو حتى يقف علهم» ويتصفح أحوالهم؛ فيأأمن مكرهم ويلتمس ارق في الحجوم عليهم. االخامس: ترتيب الجيش 


في مصاف الحرب» والتعويل من كل جهة عل من يراه فوا َه ويتفقد الصفوف من خلل فا وراعي كل جهة ييل ادو عله 


قلاف ركو عونا غاء السادس: أن بوي سم ما رُم من لط ويخيل هم من أَسبَابٍ الَضْرِء ليق لدو في َم فيكونون 


وه سدس مداه 


عليه أجراً. قال تعاللى (8: 6 إِذْ يرِيكهم الَّهُ في مَنَامكَ فيلا ور أراكهم كثيرا لَمَسْلم ازعم في الأمي) . 
السابع: أن عد هل الصير وَالْبلَاء 0 ياب اشن كوا مق أهل اضرق 
والجزاء وَالتمْلٍ من الْعَنيمَة» إِنْ كانوا منْ ُهل الدنيا. قال تَعَالَ (0: 146 - ومن يد واب الدنيا ته 28 فق بره رابج الأخزة 


66 عم هس 2 اس سه سام 


نؤته منها) . الثامن: أن يشاور ذوي العاف ا مرت اموه ويرجع ِل أَهْلٍ حزم فيما أشكل» لمن من الا وسار هن 


الزلِ» فَيكونَ منْ الظَمَرِ أقرب. قال تعالى لنبيه - صل الله عليه وسلل- ( (: ١65‏ - وشاروهم في الْأَمرِء فَإِذَا عَرَمتَ فتوكل عل 


رار ا ا ير 


للّهِ) فقد أمره بالمشاورة مع ما أمده من التوفيق» وأعانه 01 التأبيد. التاسع: أَنْ يَأَخْدَ جيِسّه با أُوجَبه اللَّهُتعاللَ من حقوقه» حتى لا 
يكون بيهم تجوز في الدين٠‏ العاشر: أنْ ل كن أحدَا من جيشه 3 بتشاغل بنجارة أو أراغة يصرفه الاهتمام مها عن امضابرة العدو. 


ومن أَحكام هذه الإمارة ما يرم الجَاهدينَ معه من حقوقي الجهاد. وهو صَربان: أحدهما: ما يرم في حي الل تعالَ. والثاني: ما 
يلزمهم في حق الأمير عليهم. أما اللازم نهم في حَقٍ الله تعال فأربعة أَشْياء: أحدهَا: مصابرة الْعَدوٍ عند الْقَاءِ المعينِ» وأن لا ينهزم 
عدد من مثليه فا دون. فقد كَانَ الله تال فَرَض في أول الإسلام عل كل مسار أن يعَاتِلَ عَشَرَةَ من الكفار» بقوله تعالى (/: ه+ 
ا دك وعم أن فيك صف ون يكن منكذ مال ار يلوا مامين» وإن يكن متك أنفاً غلبا ألفين بإذن الله) . 
وحم علّ كل مشر أن م من مثليه» إلا لإحدى حَالتن: إِما أَنْ كرف لقتال» فول لاستراحة أو لمَكيدَة ويعود إل قتالهمء وإما 
أن تيحيز إلى فئة أخرى أو متحيزاً إلى فئة قتالهم لقوله تعَالَ (8: 1١‏ - ومن ل 0 َّ 1 لقتال أو متحيرا ِل ف قفد 
بَاء بغضب من الله) ٠‏ وسواء قربت الفئة التي تحيز إليها أو بعدت. فإن عر عن 

مقاومة مثليه وأشرف على القتال» إن ثبت ل يجز أن يولي عنهم منهزما. 


قال الحرقي " ولا يجوز للمسلم أن يبرب من كافرين' اقحاح ل ددرت من اال نامظني اس قال سيق رقئل* الثاني: أَنْ يَقْصدَ 2 


ف نصرة دين الله تعللّ» وابطال ما خالفه من الأديان» فيكون مطيعاً لله تعالى في أوامره. ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم» فيصير 
من المتكسبين» لا من المجاهدين. والأصل فيه: أن الي - صل الله عليه وسل- لما فادى أشارى يدن بالمال عاقب الله نيه عل ما فل 
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فال تعالى (: 7" - ما كان 8 0 0 0 ا حتى بخن في الأرض) ٠‏ ؛ بعني القتل (تريدون عرض الدنيا) يعني مال الفداء 
(الله يريد الآخرة) يعني العمل 5 يوحت :وان الآعزة.. الثالث :من قوق اله أن يودي :الأمانة فيما حَارّه من القنائ» .ولا يغل 
د 2 شيئاً حق تقسم بين جميع الغائفين من شهد الوقعة» وكانوا على العدو يدا واحدة. لأن لكلّ واحد منهم فيها حقا. والرابع: منْ 
حقوق الله عالَ: أَنْ لا يمالئ من المشركينَ ذَا قرى» ولا يحَابي في نصرة الله ذا مودة. قَالَ اله تَعالَ ١ :+٠(‏ - يا أيه الذِينَ آمنوا 
لا دوا عدوي وعد و ف أوياء تلقون لهم بالمودة وقد كفَروا بها جا كا من الحق) + تلت في حاطب بن أي بلتعة وذ تب كبا 
إلى أهل مكة؛ يعلمهم فيه حال مسير النبي - صلى الله عليه وس - إلههم. فأما ما يلزمهم في حق الأمير علهيم أربعة أَشْياء: أحدها: انيرام 
طاعَته» وي قي ولّاينه. قال تَعَالَ : د 1 اين آمنوا أطبعرا الهو الرموله وأولخ الأعضر م اقيل: هم | الأمراء. 


0000 


وقيل: هم العلماء, 2000 - رضي الل نه - عَنَ النِي - صلى الله عليه وسل- قال " منْ أَطَاعَني فَقَد أَطَاءَ لله :ومن أَطاءَ 
أميري ققد أطاعني» ومن عصان فَقَد عصى الله» ومن عصى أميري فقّد عصاني". 

الثاني: أَنْ يموَصُوا اَي إِلَ ريده ويكلوة إل تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم» وقد قَالَ نَل (4: 44 - ولو رَدوه إل الَو وَل 
ون ظَهرَهُمْ صَوَابُ حَفِي عليه ينوه لهمء وأشاروا به عليهء وقد ندب الله تعالى إلى المشاورة. الثالث: أن يسارعوا إلى امتثال أمره» 
والوقوفف أعتك غرية ووجره»تإن تقفو 'غنا أرهمء وأقدموا على ما نهاهم عنهء كان له تأدييهم على الخالفة حسب أحوالهم؛ ولطلك 
فينفر» وقد قال الله تعالى لنبيه (: ١9‏ - ولو كُنْتَ فا عَليظ الْقَبِ لانفضوا منْ حولك) : وروى ابن المسيب عن الني 0 
لَه عليه وسلرء قال: حي ديك أيسره". الرابع: أن لا ينارعوه في الغنائم إذا قسموها بينبم» ويرضوا فيها بتعديل القسمة عليهم. 

ومن أَحْكَام هذه الإمارة مُصَلِرَةٌ الأمير قعَالَ الَو وأن يطاول بهء ولا يولي عنهم وفيه قوة. قَالَ الله ََالَ (: "٠١‏ - يا يها النين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) ٠.‏ قيل فيه: اصيروا عل طاعة الل وصابروا أَعَدَاء الله ورابطوا في سبيل الله وقيل: اصيروا عَلّ 
الجهاد» وصايروا الْمَدوْء ورابِطُوا بَلارَمَة الشغر. وذ كانت مُصَرة الْقََالِ مِنْ حَمُوقٍ الجهاد» فَهِيَ لازمة حَق يظفَر بحصْلَة من أربع 
خصال: داهن : أن شيواء وروا بالإسلام دماءهم وأموالهم. ويتبعهم في الإسلام صغار الأولاد. الثانية: أن يظفره الله تعالى» 
فيسبي ذراريهم؛ وينم أموالحمن ويقتل من لم يحصل في الأسر. يون في الْأسرى مخَيرا في استعْمَالٍ الْأصَلّح من أربعة أشياء: أن 
يقتلهم صبرأء فيضرب العنق. الثاني: أن يسرقهم» وجري عَلبهِم أحكام الرِق: من بيع» أو عتق. الثالث: أَنْ يقَادِي بهم على مال 0 
ا الربع: أن من علييم» ور ميم 

الحصلة الثالَة: أَنْ دلوا مالا ع المسألد الماع فيجوز أن يقبله منهمء ويوادعهم عليه» وهو عل ضربين: أحدهما: أَنْ يبذلوه 
رقم ل اوه حراج مستيراء هذا المَالَ عَنِيمَة» لأْه مأخوذ بإيجحاف الخيل والكليهم قم بن الْعَامينء ويكون ذَلِكَ أُمَانا 
هم في الانكمَافٍ به عَنْ قنهم في هذا الجهاد ولا جنع من جهادهم فيا بعد. الضرب الثاي: أن يذلوه في كل عَام؛ فيكون راجا 
مستمراً وستقر ب الفا ولا ود اميم ف العام الأول يي تشم سم بين الْعَامِينَ» وما يوْحَدُ في الأعوام المستقبلة هو فيء يفم ف 
5 اليء. وصور أن اد جَهَادَهم ما كانوا مقيمينَ علّ بذَلِ المَال» لاستقرار الموادعة بالأمان عل نفسه وماله» فَإِنْ منعوا الكَالَ 
لت الموادعة» وارتفع الأمان» ولزم جهادهم وهم كغيرهم من أهل الحرب. فإن حمل أهل الحرب هدية» ابتدأوا بباء ل يحصل لمم 
بالهداية عهد» وجاز حربهم بعدهاء لأن العهد كاية عن عقد. اللخصلة الرابعة: أن إسألوا الأمان والمهادنة. 

فيجوز ذلك» عند تعذر الظفر +هم» وعند أخذ المال منهم. وقد هادن رسول اللَّهِ - صل اللّهُ عليه وسأر- قريشا عام الحديبية عشر سنين 


511211208 0. 


٠*‏ فصول في الإمامة 


ذكره أبو بكر في تاب اللحلاف. فإن هادنهم أكثر منها بطلت الدنة فيما زاد. وإذا نقضوا العهد صاروا حرباء يجاهدون من غير إ يذان. 


تقَضْثْ فيش صلم الحدإية فَسَرَ اهم سول الله - صلى الله عليه وسل- ل ل 
يجز قتل من في أيدينا من رهائنهم. ذكره أبو بكر في الحلاف - في أواخر أبواب السير- فقال: أخبرني أحمد بن الحسين قال: وجدت في 
كاب أخي: حدثني المبارك , بن سليمان قال " سكل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين» بين يننا وبينهم كابء لا يغزونا ولا نغزوهم» 
ولا يقتلون لنا تاجرأء ولا نقتل لهم» ويعطونا على ذلك الرهائن. ثم إنهم نكثوا وقتلواء فا تقول في الرهائن؟ قال: ليس عليهم شيء". 
وظاهر هذه منع قتلهم. 

ونقلت من مسائل أبي عبد الله النيسابوري - بطالقان - عن أحمد " أنه سئل عن أهل الحرب» إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا 
رهناء ثم قتلوا رهنناء هل لنا أن نقتل رهنهم يا قتلوا؟ فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم". والدلالة على أنهم لا يقتلون: ما روي عَنْ 


خواي ع أل ٠‏ نوع 


النبي عق الله َّهُ عليه وسار - احقل لايك إل ون لحك وول توزو بغايافة» ارروي أن.الروع لتر عولاهم رمن لسري 
وني يده رهائن» فامتتع اعون جميعا م قتلهم» 57 سييلهم» وَقَالُوا " وفاء بغدر خير من غدر بغدر". وإذا لم يجز قتل الرهائن لم 
يحب إطلاقهم» مالم نحاربهم» إذا حوربوا وجب إطلاق رهاء: تنهم» وألحقوا مأمنيم. ويجحوز أن يشترط في عفد اهدنّة رد مَنْ أُسْلر من 
رجالهم» إذا أمنوا على ردهء فإن لم يأمنوا لم يحز رده علهم. ولا يجوز رد من أسلم من فسا تبم» فإن شرط رد رهن لم يجز رد رهن. 
وإذا ل تدع الضرورة إلى عقد الحدنة لم تجز مبادنتهم» ويجوز موادعتهم أربعة أشبر. 

ويصح الأمان اللخاص من الرجل والمرأة والحر والعبد. ومن أحكام هذه الإمارة أنه يجوز 0 الجيش» في حصار العدو عليهم 
العرادات والمنجنيقات وقد نصب النبي - صَلَّ اله عي وَسَلم- عل أَهْلٍ الطائق منجنيماء ويجوز أن مم عادهم متازشم» ويِضَمْ عليهم 
البيات والتحريق. وان رأى في قطع نخلهم وثجرهم صلاحاً يضعفهم به ليظفر بهم أن تعر ف في السلم 


اس 


فعل» وإن لير ذلك صلاحاً لم يفعله. وقد قلع الي - َل الل يوسأ 0 أخل الطائفٍ فكان سببا لإسلامهم. وأمّ في 
حَربٍ 3 النضير بقَلع نوع من للخل يكال ل الامش ري تراه مق وزاك لاني كاتنت النخلة منها أحب إلهم مرج الويف وقد 
نقل الماعة عن أحمد» منهم المروزيء قال "إن فعلوا بنا فعلنا بهم" وقال " لا أذهب إليه إلا إذا فعلوا بنا ذلك". وقد منع من البداية 
وأجازه على المقابلة. ونقل الأثرم عنه قال " أكرهه؛ إلا أن يكون ذلك يغيظهم ويبلغ منهم". وقال الميموني: سثل أبو عبد الله " أبماء 


أكثر: ييحرق في بلاد الرومء و يحرق؟ قال: التحريق أكثر وأثبت 3 ". وظاهر هذا: جواز ذلك» إذا كان فيه نكاية. ووز أن يور 


0 لمياه» ويِقْطعها 0 وإن ا ا اير لأنه 0 امترووء ٠‏ وَإذا لي عطشان؛ كن 0 


سه هوه مس 


بعل بذ َأنْقُوا في القَايبِ. أ بارضا وا عو 1 طوول ادر ع لله عَدَابٍ الل ". 
وقد حرق أبو بكر - رضي الله عنه - قَومًا من أهل الردة: وَمَنْ قل من شَبداء المسليين زَملَ في ثيابه التي قل فيباء ودفن بباء ول 
يغسل. وفي الصلاة عليه روايتان. 

ولا بمنع الجيش من أكل طعاءهم» وعلوفة دوابهم في ذلك الحرب» غير نسب به عَلِم ولا كعدوا القوض والعاوفة إلى ما سواها ذه 
ل ل ل 

إلى ذلك كان ما لبسوه وركبوه مُسترْجعًا مِنَْمْ في الَهم» إن كان باق وححتَسبًا علوم مِنْ مهم إن كان مستلكا. وهذا ظاهر كلام 
أحمد في رواية أبي طالبء في (الصابون) يوجد في بلاد الروم يغسل به الرجل قال " لا" ليس هو طعام» ولا يغسل به". وقال أيضاً 
- في رواية إسحاق بن إبراهم - في الرجل سقطه سوطه بعد قفي من الشجر يعمل منه مقرعة» ققاله"أرفة أن يطرح في المغنم» 
أو يطرح نها في المغنم". ونقلت من مسائل إسعاق بن إبراهيم - في الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟ قال: نعم» ولا 


511216120 "١ 
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يعجفها قيل له: يأخذ السيف» ويلبس الثياب؟ قال: نعم» واحتج بحديث ابن مسعود "أنه أخذ سيف أَبي جهل فضربه به". وقد عمل 
به في ذلك الوقت. وسئل عن لثياب يحتاج إلهاء قال "بلبس ثيابهم» فإذا بلغ المغنم طرحها فيه". وظاهر هذاء أنه جعل له لثياب 
رك ٠.‏ ولا حر اعد م أَنْ 5 جارية من السبي إلا أن 0 إاسهمة » وَيَعلوُها بعد الاستبراء. إِنْ وطعًا قبل القسمة عر 
و ُّ أن 7 فيا سنا روحت عليه مبرهاء يضاف إلى الغنيمة. إِنْ أحبلها ضِ به وأدهاة وصازنه أم ولد لحم إن ملكهاء فإن 
وطوءً مَنْ ل يَدْخْلٌ في السبي ا ول لحق به ولدها إن علقت. وإذا عققدت هذه الإمارة على غزاة وَاحدَة لم يكن لأميرهًا أَنْ و 


عه لض ل برع نه 


غرقا سواة عَم فيا أو ل يعم ذا قدت عموما عام بعد عام» زمه «عتاردة الوق كلوقك قار عليةء ولا يفتر عنه مع ارتفاع 
الموانع إل در الاستراحة. اقل ما مجزيه: أَنْ لا يعطل عاما من جهاد. ويلزم هذا الأمير: أن ينظر في أحوال اجاهدين» ويقيم 
الحدود عليهم؛ ولا ينظر في أَحَكام يرهم ما كَانَ سائرا إلى ثغره. فإن استَفر في الغ الذي تَقَلَدهِ جَارَ أَنْ ينظر في أحكام جميع أهله 
دق مدا روصي 3 ع 3 ع 3 

وإن كانت إمارته خاصة أجرى عليه أحكام المصوص. فأما قتال أهل الردة فإنه واجب بعد إنذارهم ثلاثة أيام» سواء كان المرتد 
رجلا أو امرأة: ولا يجوز إقرار امريد عل ردته بجزية ولا عهد» ولا تؤكل لحم ذبحة؛ ولا تمكح منهم امرأة. وإذًا قتل ل سل ول 
صل عليه ولا يدقن في مقر المسلِيينَ» » محروجه بالردة عنهم» ْ 

ولا في مقابر المشركين» لما تقدمت له من حرمة الإسلام» ولكن نزارض مقيورا» ويكون ماله قينا ف ب مال المسليين» مصروفا في 
أهل الفيء» ولا يرئه عنه وارث مسلم ولا كافر. وإذا لق لمر بدار الحرب كان ماله في دار الإسلام رووفا عليه فإِنْ عاد إلى 
الإسلام أعيد إليه» وإن هلك على الردة صار فيئا. فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها تمتنعين» نحو بلد 
القرمطي وجب قَاهُم عل الردة بعد مناظرتهم ع الإسلام واستتابتهم» ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين. ومن أسر منهم 
تتر صر إن ل سام ول جور أن طرق رجالهمء وتغنم أموالهمن وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة. وقد قال أحمد - رضي الله 
عنه - في رواية أبي طالب في خرمية كان لهم سهم في قرية» خفرجوا يقاتلون المسلمين. هم المسلمون فأرضوهم فيء للمسامين من قاتل 
عليه حت أخذء فيؤخذ خمسة يقسم على خمسة أسهم واربعة أحماس الذين فاءوا مثل ما أخذ عمر السواد» فقّد وقفه على المسلمين. وقال 
- في رواية الفضل - في رجل ارتد في أرض الترك وتزوج فههم وولد له " يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيداً للسامين". وقال 
ف بروانة احدق ييه فق اخمرة انافية إذا وها عق اازارف المقذين نيا الزاد ان والوجه ى سي الدلد ان وال زاوف والأموالة 
أنما دار تجري فيها 5-8 أهل الحرب فكانت دار حرب دليله مل الحرب بالكفر الأصلي. ةن استرقاق الولد ات ان 
الردة: أنه كافر ولد من كافرين خا استرقاقه كسائر أولاد أهل الحرب. 00 
وما أتلفوا من الأولاد والأنفس في حال تحيزهم بالدار أخذوا بذلك. قال في رواية ابن منصور - في مرتد دار الحرب فقتل أو زنى أو 
سرق - " يعجبني أن يقام عليه حد ما أصاب هناك". وكذلك قال في رواية مبناء في المرتد إذا قطع الطريق وطويدار شري تاهذة 
المسلبون: يعم عليه ومن منه. 

والوجه فيه: أنهم قد التزموا أحكام المسلمين» وليس لهم تأويل سائغ» فكان علممم لمان ااه لحاربون في قطع الطريق. ولا يازم 
أهل دار 4 لأنهم لم يلزموا أحكام المسلمين» ولا يازم عليه البغاة» لأن هم تأويلا شائفاً. .ولا يحون أن يبادتوا غل الموادعة 
بخلاف أهل دار الحرب. ولا يصالحون على مال يقّروا به 0 ردتبمء بخلاف أهل دار الحرب. ومن ادعيت عليه الردة فأنكرهاء 
كان القول قوله بغير يمين. ولو قامت البينة عليه بالردة ٍ ا بالإنكا ص2 بالشبادتين: وإذا امتتع وم م أذ ارك 
إلى الإمام العادل جاحدين لهاء كانوا مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة. وإن منعوها مع اعترافهم بها بخلاء قاتلهم الإمامء كا قاتلهم 
لدي المتر ترش ل عه ليس اكه د سح الاين ا ل ة فإن 
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امتنعوا قتلهم على ملة الإسلام» كا يقتل المحاربين بعد أن إستتيهيم ثلاثة أيام» وقد قال أحمد في رواية أبي طالب " إذا قال: الزكاة على 
ولا أزكي؛ يقال لهء مرتين أو ثلاثاً زلكٌ. فإن لم يرد يستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا ضربت عنقه". فقد نص على قتلهم. وقال في 
رواية الميموني ' إذا منعوا الزكاة» كا منعوا أبا بكر» وقاتلوا عليهاء لم يورثوا ولم يصل عليهم". وهذا مول على أنهم منعوا مع عدم اعتقاد 
الوجوب» 5 منع أهل الردة» فأما مع الاعتقاد فلا يكفرون. وقد قال في رواية عبدوس " من ترك الصلاة فقّد كفر وليس من 
الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة". 
وأما قتال أهل البغي وهم النين يخرجون على الإمام» ويخالفون ابجماعة» وينفردون بمذهب ار نظرت. فإن لم يخرجوا به عن 
المظاهرة بطاعة الإمام» ولا كَيرُوا ِدَار اعترلوا فهاء وَكانوا أثرادا مرق َاهُم القدرة و ود إليهم اليد تركوا ولم يحابوا» وأجريت 
لبي أحكام أهل العدل في الحقُوقٍ والحدود. وقد عرض َ م حارج علي - رضي الله عنه - تخالفة رأيدء وال أحدهم 0 
يطب عل مده الا حم إلا لله تعالى". فقال علي "كله َي ريد )َال لك عي كا. ا كر ماحد اله أن مدا فيا 
اسم الله 1 قتَال» ولا نمك لني ادام يديك معنا إِنْ تظاهروا باعتقادهم» وهم ع اختلاطهم بأل العدل» 
أوضم لهم الإمام فساد ما اعتقدوهء وبطلان ما ابتدعوه» ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق» ومواققة اجماعة. 
ا اإمام أن يعرّر من تظاهر بالعناد» أدباً وتعزيرأء ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حدٌ. لقَولِ الي ل اسح م 
امي مار إل بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنا بعد 'إحصان» وقتل 0 بغير نفس". وإن اعتزات هذه الطائفة الباغية أَهْلَ 
العدل» وَحَيرَتْ دار ميرت فيها. نظرت» فإن ١‏ تمتنع من حق) 0 ُ عن طاعة» 0 ارا ما داموا مقيمين على الطاعة» 
وتأدية الحقوق. وقد اعتزلت طائفة من الحوارج عليا - رضي الله عنه - بالبروان» فولى علبيم عاملا أقاموا على طاعته زماناء وهوهم 
موادع إلى أن قتلوه» فأرسل لهم سلموا قائله» فَأبواء وا كنا لد َالَ: تسيا 0 أقلم. فسار إلهم فقتل أكثرهم. 
فإن امتنعت هذه الطائقة اباغية من طاعة الإمام» ومتعوا ما علوم . من الحقُوق» وتَردوا باجتباء الأموال» وتنفيذ الأحكام. نظرت» 
إن فعلوا ذَلكَ» ول ينصبوا لأنْفسهم إِمَامّاه كان ما اجتنبوه منْ الْأَمُوَال عضب لا هرأ من ذم وما نفذوه من الأحكام مردوداء 
ولا يثبت به حق» وإن نصبوا إِمامًا اجتبوا بِقَوله اْأَمُوال» وَنَفَذُوا بِأَمرِه الْأَحَكَامَ لم يتعرض على أحكامهم بالرد» ولا على ما اجتبوه 
بالمطالبة» وحوربوا حت يفيئوا إلى الطاعة. قال تعالمى (49: 4 - وإنْ طائمْتان من المؤْمنِين اقتتلوا فأصلحوا ينما فإِنَ بغت إحداهما 
ع الْأُخرَّى مَائلُوا التي تبغي حت تفيء ان ٠‏ وإذا قلد الإمام أميراً على قتال البغاة» قدم قبل القتال إنذارهم وإعزارهمء 
ولا ميجم عليهم غرة» ويكون قصده بالقتال ردعهمء ولا يتعمد به قتلهم؛ بحلاف قتال المشركين بن والمرتدين» ويقاتلهم مقبلين» ويكف 
غم مدبرين» بخلاف أهل الحرب والمرتدين. ولا يقتل أسراهم» ويجوز قتل أسرى أهل الحرب والمردينَ. ويعتبر أَحوَال من ف 
٠ 0‏ هَنْ أَمنتْ رَجْعَنهُ إل الْقَال أَظلقَ» وَمَنْ لم تؤمن منه الرجعة حبس حتى يتهلي الحرب» ثم يطلق ولا يحبس بعدهاء ولا 
تغنم أموالهم» زلا تي ذرايمم؛ و ب عل قتاهم بمشرك معاهد» ولا ذمي. وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب» 
فأول في قتال البغاة. ولا ادنم أن مد ول يدهم على مالء فإن هاد: نهم إلى مدة ١‏ تلزم» وإن 
ضع د عن م اتعظر ب يم الْقُوة علييم» إن وَادَعهم عل مال عل الموادعة) ونظر في المَالء إن كان من يم أو منْ صَدقاتِم 


ده ده علوم وَصَرفٌ اماقق فز والفي . في مستحقه. وان 0# اسن أموالهم يرْ أني يقلكه عليهم» ووجب رده 


؛ لأنهم بذلوه عل ما قد منعوه٠‏ ولا صا علوم الْعرادات» و 0 علييم المساكن» ولا يقطع الشجر» لأنها دار الإسلام. 
وقد حكاه ابو بق كاب الحلاف عن أحمد» في رواية حمد بن الحك5. 
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ولا يرمون بالمنجنيق إذا قاتلوا امحمرة. فإن أحاطوا بأهل العدل» وخافوا منهم الاصطدام» جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعواء 
من اعتمادهم قتلهم» ونصب العرادات علييم» لأن للمسم أن يدفع عن نفسه بقتل طاليهاء إذا لم يندفع إلا به. ولا يجوز أن يستمتع 
بدوابهم» ولا إسلاحهم 2 قتاهم» ولا 2 غيره. واذا انجات الحرب - ومع أهل العدل اموا - ردت علهم» وما يتلف منبا ف غير 
القتال فهو مضمون على متلفه» وما أتلف عليهم ف تار كرت من نفس .وماله فهو غلددن وما اتلقة آهل« العدل في عير نائرة ادر 
من نفس أو مال» فهو مضمون علييم وما أتلفوه في نائرة الحرب فلا ضان عليهم» وهو هدر. ويصل على قتى أهل البغي» ويغساون. 
وأما قتلى أهل العلد ففي غسلهم والصلاة عليهم روايتان: إحداهما: لا يغسلون ولا يصلى عليهم؛ لأن قتالهم للذب عن الين فهو كقتال 
الكفار. والثانية: يغسلون ويصلى 0 قد صلوا 0 كمر» وعثمان» وعلي » 0 وان كان م ظلماء وإذا م م تجار أَهْلٍ 
الذّمة عار أَهْلٍ لبي فشر أمواطم» , در طم عشّرواء 0 رهم الماخود م لاف المأخوذ من من الزكوات» لأنهم موا 
م تازين» والزكاة تؤخل من المقيمين. وااذ أن أل البغي قبل القدرَة عليهم د أقيمت علهم بعل القدرة عليهم. ولايرث باغ 
قتل عادلة وأما العادل فإذا قتل باغياً ورثه» وكذلك كل قتل بحق 

لفل قصاصاء أو دفعا عن نفسه» أو قتل ا مورثه» لأنه أقر عنده بقصاص» أوتزقا أو في قطع الطريق. وقد قال أحمد في رواية 
أبي النضر وبكر بن حمد: في أربعة شهدوا على أختيم بالزناه فرجمت ورجموا مع الناس» فهم غير قتلة. يرثونها. وقال أبو بكر في كاب 
الحلاف: إذا قتل العادل الباغي في الحرب» فإنهما يتوارثان. والوجه فيه: 3 أحكام القتل: القصاصء والمأثم» والدم» والكفارة. 
وهذه الأحكام لا تعلق بالقتل» كذلك حرمان الميراث. 

وأما قتال المحاربين وقطاع الطريق فإذا اجْبَمَعتْ طائقَة مِنْ أَهْلٍ الْمَسَادِ عل شَيْرِ السلاح» وَقَطع الطريقيء أذ الأموال» وَقثْلٍ 
النفوس» وقتل السابلت ردم مرتبة باختلاف أحواهم؛ لا ياختلااف ل صقاتيم: أن شل ولخد المال: قتل وصلب. ومن قتل 
وَل يَأَخْذْ الَالَ: َل وك كل ارو اد اك ور ا ل كله من خلاف. , ومن أظهر السلاحء ول يأَخذ المال 
عزرء ول يقتل. وتعزيره: نفيه من بلد إلى بلد» ومن قرية إلى قرية. 

فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام: سقطت عنهم حدود الله تعالى» ولا تسقط حقوق الآدميين. وقتالهم عفالف لقتال أهل البغي 
من مسة أوجه: أحدها: يجوز قتالهم مغتلن ومد يون الاستفاء لقوق مهم ولا يجوز اتباع من ولى من أهل البغى. وقد قال أحمد 
في رواية ابن منصورء والفضلء» وبكر بن حمد: " إذا ولي فلا لتبعاه". وهذا مول على ما إذا ولي وم يتعاق به حق من قصاص أو 
مال» لأنه قال في رواية أبي طالب " إذا أخذ المال وهرب اتبعه» فإن لاه فلا نتبعه". الثاني: أنه يجوز أن يتعمد في الحرب قتل من 
شل مهم ولذ يور أن يتعمد قتل أهل البغي. الثالث: أنهم يؤاخذون بما استبلكوه من مال» ودم في الحرب وغيرهاء بخلاف أهل 
البغي. الرابع: يجوز حبس من أسر منهمء لاستبراء حاله» وإنْ لم يجز حبس أحد من أهل البغي. الخامس: أن ما اجتبوه من خراج» 
وأحدوه من صدقات» فهو كالمأخوذ غصبا: لاإسقط عن أهل انتراج ا ا بخلااف أهل البغي. 

واذا كن المولٌ علّ قتالحم مقُصور الْولَاية ع اريم فلدس أ بعد القَدرَة أن يقي عليهم دوف ولا أن يستوفي منهم حقاء وازمه 
وإذا كانت 00 عام ظّ 1 - ا والتقوق مم فلايد أن يكو م أهل آم ار لينَفرٌ حكه فيما يقيمه 


سه هّه مس 


ل ل فن كن امهم قن وَأحد اال 


بيصي الر: .تيد . خرن تر كر : تعزن 


كاه وصلية برعك المت وهذا القتل محتوم لا يجوز العفو عنه» وان عفي ولي الدم كان عفوه لغواء ويصلبه ثلاثة أيام لا يتجاوزهاء ثم 


511216120 "+ 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


يحخطه. نل يرك بأعد الال فلن ولم يصلبه» غسله وصلى عليه. 

ومن أخذ منهم المالَ وَل يقل قَطعثٌ يده ورجله منْ خللاف» وكان قط يده الى لسرقته» وَقَطم رجله ارق جاهرته . ومن خرج 
منهم ول يممل» ول يَأَحْذْ المَالَ افص منه بالحراج» إن كان في مثله قصاص وهو إلى خيار مستحقه يجب بمطالبته» ويسقط بعفوه 
وليس تحتمء وإن كان هما لاقصاص فيه وجبت ديته للمجروح إن طالب بباء وتسقط إذا عفاه. ومن كان منهم ناحيف علهم 
أحكام قطاع الطريق» وان لم يباشروا بالفعل. وإن تابوا من جرائمهم بعد القوة علهم» سقطت عنهم المأثئمء دون المظالم» فيؤخذون بما 
وجب علهم من الحدود والحقوق. وإن تَابوا قبل الْقَدرة عَلبم» سَقَطْتْ عَنْهم مَعْ المآثم حدود الله تعالى» ولم تسقط حقوق الآدميين. 
فن كان قد قتل منبم فالخيار إلى ولي الدم في القصاص أو العفو ويسقط بالتوبة انحتام القتل» والقطعء والصلب. وتجري أحكام 
قطاع الطريق وامحاربين في الأمصار» كا تجري عليهم في الصحاري. وقد سثل أحمد رحمه الله تعالى عن الحاربين في المصر» فتوقف 
عن الجواب فههم. وقال اللحرفي في مختصره: واحاربون الذين يعرضون للقوم ف الصحراء بالصلاح. 

وإذا دعوا التوبة قبل القدرة عليهم نظرت: فَإِنْ ل تن بالدَغوى أَمَارَاتٌ يدل عل التوبة لم تقبل دعواهم لها في سقوط حدود» وإن 
اقترفت بدعواهم أمارات تدل على التوبة قبلت» ليكون ذلك شبهة يصح بها درء الحد. وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله ما قاله 
في رواية أي داود ومبناء فقال في رواية أبي داود في سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج» فأخذوهم فقالوا: جئنا مستأمنين» 
فإن استدل عليهم بشيء قيل له: إنهم وقفوا فلم يجردوا سلاحا. فرأى أن لهم الأمان. 


فصل فأما ولاية القضاة 


وقال في رواية مبنا في سفينة أخذت في البحر فبها روم» فقالوا: نحن جئنا بأمان» فقال: " ينظر في حالهم؛ إن كان معهم سلاح". فقد 
اعتبر الظاهر في حقن دمائهم؛ وهذا مثله هاهنا. ويتخرج فيه وجه آخر: لا يقبل قولهم في التوبة إلا ببينة تَشهد لهم بالتوبة قبل الَْدرة 
طم أَمْبَا حدود قد وجبتء والشيهة ما اقترفت بالفعل» بل تأخرت عنه. وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله تعالى: ما قاله في 
رواية يعقوب بن بختان في الرجل من المسامين جاء برجل من العدوء فقال أسرته» وقال العلج: بل أعطاني الأمان» فقال: إذا كان 
الرجل صا حا لم يقبل قول العلج. وكذلك قال في رواية مد بن يحبي الكحال في الأسير يخرج من بلاد الروم ومعه علجء فيقول العلج: 
أنا خرجت ب هه ويقول الأسيو: أنا حرجت بده فقالك "اول أن :يتيبل قوك المسل". فلم يقبل قوله وإن كان ذلك يعود بحقن دمه. 
فصل فأما ولاية القضاة 

فلا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كلت في سبع شرائط: الذكورية» والبلوغ» والعمّل» والحرية» والإسلام» والعدالة» والسلامة في السمع 
والبصرء والعل. أما الذكورية فلأن المرأة تتقص عن كل الولايات» وقبول الشبادات. أما البلوغ والعقل» فلأن الصبي وامجنون لا 
يليان على أنفسبماء فأولى أن لا يليان على غيرهماء ولأن طريق الاجتباد في الحوادث» وأعيان الشبور معدومة فيهماء 

وأما الحرية فلأن العبد ليس من أهل الولابات» ولا كامل الشبادات. 

وأما الإسلام؛ فلآن الفاسق المسلم ور أن بل فأولى أن ايل الكافر. وأما العدالت» فلأن الفاسق متهم في دينه» والقضاء طريقه 
الأمانات. وأما السلامة في السمع والبصرء فليعرف المدعي من المكرء ولا بتحصل هذا للضرير والأطروش. وأما السلامة في بقية 
الأعداء قر مهيزة» لأنه يق منه الح5. ويفارق الإمامة الكبرى بأن فقمّد بعض الأعضاء لأنه لا يتأق استيفاء الحقوق مع عدمها 
من الوجه الذي ذكرنا فيما قبل. وأما العم فلا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية» ومعرفتبا تقف على معرفة أصول أربعة: أحدها: 
المعرفة من كاب الله بما تضمته من الْأحكام اتنا ومنْسوحَاء نكما وَمتَشَاًِا وعموماً وخصوصا ومملاً ومفسراً. الثاني: علمه بسئة 
شرلا عل الله عليه وسل- الثابتة من أفعاله وأقواله» وطرقٍ حَجييهًا في التوَائْرِ والآحَادء والصَحَة وَالْمَسَادِه وما كان على سبب 


هه 5112161208 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


أو إطلاق. الثالث: عليه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه» واختلفوا فيه» ليتبع الإجماع» ويجتيد رأيه مع الاختلاف. الرابع: علمه 
انان لمي را انكرت حا لاجرل لياع ل 

فإذا عرف ذلك صار من أهل الاجتباد» وجاز له أن يفت ويقضي. ومن لم يعرف ذلك لم يكن من أهل الاجتهاد ول يجز له أن 
يفت ولا يقضي» فإن قلد القضاء كان حكمّه باطلاء وإن وافق الصواب. لعدم الشرط. والعلم بأنهد من أهل الاجتهباد ييحصل بمعرفة 
متقدمة» وباختباره» ومسألته. قَد قلْد رَسولَ الل - صَلَّ اله علي وسل- علياً قضاء الهنء ول يختبره لعلمه به. ولكن صار يا عل 
جه الْقَضَاءِ. فَمَالَ 'إذَا حَصَرَ اللحصمان بين يَدَيكَ فلا تقض لأحَدهمًا حَت نَسمُمَ من الآخر» قال علي فا أشكلت على قضية بعد". 
وبعث معاذاً إلى ناحية الهن فاختبره. فقال له " يم تقض؟ قال: بكب الل قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه 
سل قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأبي". 

فأما نفاة القياس فهل يجوز أن يولوا القضاء؟ نظرت»ء فإن تقُوه واتبعوا ظَاهِرَ النصء وَأَحَذُوا أَقَاويلٍ سَلَمَهم فيما لم يرد فيه نص» 
وافاركنا الاسرادة: وعلاورا عن الفكر والاستنباط لم يجز تقليدهم القضاء؛ لقصورهم عن طرق الأحام. وهذا ظاهر كلام أحمد في 
رواية بكر ابن همد بن الحم في الإمام والحا بم يرد عليه أ من أمور المسلمين» فلا بد للإمام والحا م من أن مع له الناس» ويقيس 
ويشبه» لأن هذا عليه وعلى الحاك» لما كتب عمر إلى شري " أن قس الأمور". وإن نفى القياس ولكن اجتبد في 0 تعلقاً 
بمضمون الكلام» ومفهوم الخطاب» كأهل الظاهر. احتمل المنع أيضاً لمعنى الذي ذكرنا. وهو ظاهر كلام أحمد لأنه قال" يقيس 
واشبه". ويحتمل الجواز. لأنهم يعتبرون واضم المعاني» وإ عدوا عن في 9 ويجوز لمن يعقد مذهب عد أن يقلد 0 
من يعتقد مذهب الشافعي» لأن عل القاضي أن عد رأيه ف قضائه» ولا ْم أن علد ف النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه. 


ا 2 0200 


وإذا هد قخاره ب د م من بعد أعاد الاجتباد فيه. ونص با أداة اجتباده إليه. وان خَالَف ما تقدم من حككه» لأن عمر 
- رضي الله عنه - قتضى في المشتركة بالدّمْرِيك في عام؛ وَتَركَ الّْرِيكَ في غيره. َيل ل ما مَكدَا حَكَنْتَ في الام الَاضِي؟ مال 
لك عل ما قَصَينا وَهَذْه على ما نقضي" ٠‏ فإن كان المولى على مذهب فشرط عَلَ مَنْ وا القَعَاء نا يك إلا بمذهبه. فهذا شرط 
باطل. وهل تبطل الولاية؟ نظرت. فإن م جغله. شرطأً فهاء 0 ري مخرج لعز والنمي» بأن قال له: قد قلدتك القضاء 0 
بمذهب أحمد على وجه الأمر» ولا تك عَذَّهبٍِ أبي حنيقة عل وجه الي فالولاية صحيحة. والشرط فاسد. وإن أخرجه مخرج الشرط 
في عَمّد اللاي فقَال: ل قدا عل أن لاق قد ملعب العده اه ققد زيل وداشوط فانيذاء فهان ير :الشف عل 
روايتين بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد. 

فإن كان الشرط خاصا في حك بعينه نظرت أيضاء فإن لم يخرجه مخرج الشرط» لكن أخرجه مخرج الأمر. فقال: قد من العبدِ بالحرء 
وَمِنْ المسلر بالْكافرِ. فالشرط باطل» والعقد صحيح» وإن جعله شرطا فهل يبطل العقد؟ على الروايتين. وإن كان نبيآء فإن باه عن 
الح في قَثلٍ امسر بالكافرِ» والح بالعبد» وأن لا يقضى فيه بوجوب قود» ولا بإسقاطه» جاز لأنه اقتصر بولابته على ما عداه. وإن لم 
ينه عن الخك فيه ونباه عن القضاء بالقصاصء احتمل أن يكون صرفا عن الحكر قلا حك فيه بإثيات قود ولا بإسقاطه. ويحتمل 
أن لايقضي الصرفء ويجري عليه حك الأمس بهء فيبطل حك الأم ن ويثبت صعة النظر إذا لم يجعله شرطاً في التقليد» ويحكم بجا 
يؤديه اجتباده إليه. ولاية القضاء وتتعقد مع الحضور بالمشافهة» ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتبة. والألقاظ التي تتعقد با الولاية ضَريان: 
صَرِي» وككلية. فالصريح أربعة ألفاظ " قد وليتكء وقلدتك» واستخلفتك» واستنبتك”. فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية 
القضاء وغيرها من اي يحتاج منها لقره وأما لكايه ققد قبل وإعبها سمه ألقاط: " ة " قد اعتمدت عليكَ» وعوات عليك» 


ته 


وَرَدَدتٌ إِلَيِكَء وجعلت إِلِيك» وفوضث إِليِك» ووطْت إليك» وأسندت إليك". فإن اقترن بها قريئة صارت في حكم الصريح» نحو 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


قوله "قانظر فيما وكلته إليك. واحك فيها اعتمدت فيه عليك". فَإِنَ كانَ التقليد مشَاقهة بول عل الور لَفظاء ون كان مرَاسلَ أو 
مكاتبة: جَارَ أن يكون عل التراخي. فإن لم يوجد منه القبول لفظاء لكن وجد منه الشروع في النظرء احتمل أن يجري ذلك مجرى 
النطق» واحتمل لا يجري لأَنَّ الشرّوعَ في النَطرِ مرح لمق لكاي فلم يتعقد به قبوهاء ورفتن ضيه الولكية ل رزو 

أحدها: معرفة المولي للمولى» وأنه عل الصفّة التي يجوز أَنْ يول معهَا. فَإِنْ ل بعل أنه عل الصمّة التي تور معها تك الولاية لد يصح 
فإن عرفها بعد التقليد استأنفها» ولم يعول على ما تقدمها. الثاني: معرفة المولي أن المولى على الصفة التي تستحق الولاية. التَالتُ: كرما 


تضيوته نه التقليد. ٠‏ من ولاية القضاءء أم إمارة البلاد» أو جباية الخراج» لينظر على أي صفة انعقدت. لرابع: ذى البلاد لي انعقدت 


ع الع ع اع 


الولاية عليهاء فإن عقدت مع الجهل لم يصح. ع ف روم النظرإللى شرط رَائِد عل شروط العقدء وهو إشاعة تقليد المول ف أهل 
مله ليذعنوا بالطاعة له» وينقَادوا إلى حكمه» و رط ف ٍِ الطاعة أوليس إشرط في نفوذ الحك5. وإذا صحت الولاية بما ذكرناء 
فقد قيل: إن نظر امول وَالمُولٌ كاك لأنبما مع استَناية» و يرم 3 عليها من جهة الول 1 للمولي 0 متى شاءء والمولل 
الانعزال عنها إِذّا شَاء غير أَنْ الْأَولَ بالموق أن لا يعزله إلا بعذر. وأن لا يعتزل المتولي إلّا من عدر نا في هذه الْولّاية من حقوق 
المنلميق».:وقد قيال ليس العولي عزله ما كان مقيماً على الشرائط» لأنه بالولاية يصير ناظراً للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن الإمام. 
ويفارق الموكل» فإن له عزله وكله» لأنه ينظر في حق موكله خاصة. وقد قال أحمد في رواية يوسف بن موسى» وقد سثل عن الإمام 
يعزل» فيصلي بالناس المعة؟ قال " لا بأس: قد كان الحسن يأمس من يصلى بالناس في فتنة المهلب". وظاهر هذا أنه أجاز عزله. لأنه 
1 كر سؤاهم عزله. والظاهر: أن لمراد به عزك | إمامة الحلافة.لأنه استشبد بفعل الحسن في قصة المهلب. وإذا عزَّلَ أو اعترّلَ وجب 
إظهار الَْزْلء ّ بحب طهار التقليد» ص لا يعدم ِل إنقاذ حك ولا يعر باترافع إليه صم فإن حم بعد عزله - وقد عرف 
العزل - ل بنذ حكه وإنْ حَكْرَ غَيرَ َال بعزله كان في نفوذه حكمه وجهان مبنيان على الوكالة» إذا تصرف الوكل بعد العزل وقبل 
العم. وإذا كانت ولاية القاضي عامة فنظره يشتمل على عشرة أحكام: أحدها: فصل الَْارََاتَء وَقَطمٌ الاب وَاخصومَات. 

إِمَا صلا عَنْ تراض» أو إجباراً بتك بات. الثاني: استيفاء الحقوق من الممتنع منها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها 
بالإقرار» أو البينة» ولا يجوز الحكم بعلمه. 

لثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعاً من التصرف لجنون أَو صِكْره وخر على مَنْ يرَى ار عليه لِسَمَه أو فلَسِء حِفْظًا لوال 
على مسحقيبا. الرابع: النظر في الأوقاف بحفظ أصوفاء وتفية فروعهاء وقبض غلتباء وصرفها في سبلهاء فإن كان عليها مستحق لانظر 
راعاه وإن لم يكن تولاه. اللخامس: تفيذٌ الْوَصايَا عل شروط المخوصي فيمًا أَبَاحَهَ الشرع» فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض» وإن 
كانت لقي حيتي كن قعفيذها إلى اجتباد النظر. السادسة تخ الأيامى بالأكفاءء إذا عدم الأولياء» ودعين إلى التكاح. السابع: 
ِقَامةَ الحدود ع مسَتَحَقَيَاء إِنْ كان من حمُوق الله تعالى اتفرد ياستيقائه من غير مطالب» إذا ثبت بالإقرار أو البينة» وان كانت من 
حقوق الادميين وقفت على طلب مستحقيها. الثامن: انر في مُصَاطٍ عملهء منْ الْكَنْ عن التعدى في ات ولف وإخراج 


ره 


الأجنحة والأبنية» وله أَنْ ينقد بالنظر فيناء وإن لم يحضر خصم. الناسع: تصفح شبوده وأمنائه واختبار لَئِينَ ع عَنْهُ من خلمّائه في 


مره ع ا 


إقرارهم والتعويلٍ عليهم» مج السلامة والاستقامة» وصرئهم والاستبدال م 2 ظهوو ع وانحيانة» ومن ضعون*ل ف منهم عما 
كان اع ا ةر ان منهء أو يضم إليه غيره. وقد قال أحمدء في رواية حنبل " .ينبغي للرجل 6 
شبوده 13 قليل» لأن الرجل يتغير حاله إلى حال". العاشر: التسوية قٍ الحم بين القوي والضعيف» والشريف والمشروف» ولا بع 


هواه قٍ الحكم. 
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ع فصل فأما ولاية القضاة 


وقد روي عن شري أنه قال " أصاب أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - درعاً له 00000 - مع يبودي» فقال: 
يا يبودي هذه ادر سقّطت مني ليلا وأنا ويك صفين» فقال: بل هي درعي وفي يدي» فقدمه إلى شرح» فارتفع عل على الهودي. 
0 ولا أنه ذي للست معه مجاس الخصوم. 

وليس هذا الْقَاضِي - وإن عم ولايته ا ا أن مصرفه موقوف على رأي ولاة الجيوش. وأما ل الصدقات» فإن 
اختصت بناظر خرجت من عمو ولايته» وان . بدَبُ ا نَاظر) فقد قيل: تدخل في عموم ولايته» لما من حمّوق الله تعاللى فيمن 
معاه» وقيل: لا تدخل في ولايته لما 0 الأموال التى مَل عل اجتباد الأئمة. 

وكذلك القول في إمامة اللمعة والأعياد. فإن كانت ولايته خاصة فيه مقصورة النظر على ما تصمنته» كن جعل له الْقَضْاءَ في بعضٍ 
ما قدَمناهِ منْ الْأَحَكامء أو في الك بالإقرار دون لبَق أو في الديوك دونَ الَنَاعٍ أو في مقدار من المال» فيصح التقليد» ولا يجوز 
أذ كدان لاما الكل فرعو عون ب خمريا كالوكالة. وقد نص أحمد على صحعتها في قدر المال» فقال» في رواية أحمد بن النضر: في 
وجل أشيد هل أل درهم؛ وكان الام لا يحكر إلا في مائة وماتتين» فقّال: "لا تشبد إلا ما أشبدت عليه". وكذلك قال» في رواية 
الحسن بن مد» في رجل أشبد على ألفء ولا يحم في البلاد إلا على مائة " لا تشبد إلا بألف". فقد نص على جواز القضاء في قدر 
من المال. ووجهه: ما ذعرناء 

ومنع من تبعيض الشهبادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه» بل يشبد بذلك» ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد 
مفسمائة عند هذا القاضى» وشبد بالنجس الائة الأخرى عند قاض آخخرء ربا ادعى المقر أن هذه امس الائة الثائية هي التى شبد بها 
أول > ليطا داعا عل فزن من مل تكرار الإقرار في مجاسين بألف واحدة» وقد شهد لذلك قوله تعالى (ه: الخدت ذلك ك أدنى 
أن يأتوا بالشبادة على وجهها) . وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها. ويجوز أن يكون القاضي عام النظر في خصوص الْعَمَلِ فيعَلد 
نر ني جميع الأحكام في محلة من البلدء فتنفذ جميع أحكامه في الحلة التي عينت له» وله أن يحكم فيه بين ساكنيه والطارئن لي أن 

الطارى إليه كالساكن فيه» إلا أنْ يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الطارئ إليه فلا يتعداهم. ٠‏ وقد نص أحمد على صعتها في مكان 
مخصوصء فال في رواية مبنا في قرية مثل قطر بل والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى - يكون فيها القاضي: يجوز فيها قضاؤه. وإن 
استخلفه قاض آخرء ول يستخلفه الخليفة» فقد نص أحمد على جواز القضاء في قرية مفردة. والوجه فيه: ما ذكرنا من جواز تخصيصه 
بقدر من المال. ونص على جواز استخلاف القاضي لقاض آخرء ولم يفرق بين أن يكون اللحليفة أذن له في ذلك أو أطلق من غير إذن 
ولا مي 2 لأنه إذا ولاه مار الا للمسلمين» لا عن من 

ولاه» فيكون في البإد في حك الإمام في كل بلد» وإذا كان الإمام وجب أن يولي من ينوب عنه في موضع نظره. ويفارق الوكل» 
لأنه لا يوكل على الروايتين» لأنه في حق موكلهء بدليل أن له عززله» وليس للإمام عزله ما كان على الصفات المشروطة. فإن قلد جميع 
البلد كان له أن يحك في أي موضع شاء منه» فإن شرط عليه في عقد الولاية موضعا مخصوصاء إما في داره أو مسجده بطلت الولاية» 
لأن الولاية عامة» فلا يجوز الجر عليه في موضع جلوسه. 

فإن قلد الحم بين من ورد إليه في داره أو مسجده» صمء وم يجز له أن يك في عر داه ولا في عَرِ مَسْجدهء لأنه جل ولايته 
ملعيورة ة عل و لاه وسعذةة وعم ل يميوة إلذ بالؤروة إلباء“فإن: قاد قاصيية غل .بذ )"نرت فإن رد إِلَّ أحدهماء 
مَرضعا منهء ول لخر غيره 1 سر كل واحد با عل انر في مرضغةة وكذلك إفازة إلى أَحَدهها 2 من كم ول 
الآخر 0 ّ الْمدَايئَات ِل أَحَدهماء والمتاعٍ إلى الآخرء فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منها على النقر في ذلك الحم المخاصٍ 
ف البلد كله. وإن رد إل كل اعد مهنا بيع اليلد فقَد قيل: لا يصح» لأنه يفضي إلى التشاجر في تجاذب الحصوم إليهما. وقيل: 
يصح لأنها استنابة فهي كالوكالةه ويكون الْقَولَ عند تَحَادْبٍ اللحصوم قَوَلَ الطالب غير الممطلوبء فَإِنْ تسَاوَيا اعتبر أقْربٌ الحا كين 
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ع فصل فأما ولاية القضاة 


لما فإن تساويا أقرع ينبم وقيل: يمنعان من التخاصم حت يتفقا على أحدهماء والأول أشبه بقولناء ووز أن تَكُونَ ولاية الْقَاضي 
امور عل حكومة معينة بين خصمين» وتكون ولايته عليهما باقية عا كن اشاح يا بَاقيَاء فإِذَا بتَ الحكم بينهما زالت ولايته» 


١ 20‏ ار ودف 


فإن تَددَتَ نامتاب أشي ل حر ما اله ناف انه فإن لم يعين الخصومء لكن جعل النظر مقصوراً على الأيام» فقال " 

قد دك النظر بين الخصوم في يوم الست خاصة صة" جاز نظره فيه بين جميع الحصوم في جبيع الدعاوىء وول لابه بغروب الشمس 

مله ٠١‏ فإن قاد النظر في كي يوم سَبْتِ جَارَ أيضَاء وكان مقصوراً على النظر فيهء قلا حرج يوم السبتٍ لم َزْل ولايته» لِبقَائها عل مَل 

من الأيام. 

فإن قال وم يسم أحدا - من نظر يوم السيتٍ بن المصوم فهو حلي لد ين جهل بالمول» ولأله قد يجوز أن ينظر فيه من لس 
من أهل الاجتباد. فإن قَالَ: مَنْ نَظَرَ فيه منْ أَهلٍ الاجتباد فهو حَلِيمَقٍ ل ييرْ أَيضًا لهل يهء ولأنه يكون عير المجتيد» موكولا إل 

َي ع مِنْ الخصوم. 

فإن قلت: من نظر فيه من مفتي أصعاب أحمد» أو أصعاب أبي حنيفة» أو أصحاب الشافعي ل ير وَكَدَلكَ لو معى عدَدَاء فَقَالَ: 


00 


مَنْ نَظَرَ فيه منْ فلانء أو فلان» فهو ليمي 1 ين سوا ؛ قل اعد أو كثرء لأن المولي منهم بجهول. وفك قال قل رودت النظر 
فيه إلى فلان وفلان» فأمهم نظر فيه فهو خليفتي» ار سوا ؛ قل العدد أو كان لأن جبيعهم مول. ٠‏ فَإِذَا َظر فيه أحدهم تعين وَرَّالَ 
نظر البَاقِينَ لأنه ل جمعهم عل النظرء وإنا هرد به أَحَدَهمء فَنْ ممه على النظر فيه» لم يجز مع كثرتهم. وهل يجوز مع قلتهم على 
الاحتمال الذي ذكرنا في امع بين قاضيين. فأما طلب القَضاء وخطبة الولاة عليه» نظرت» فإن كان من غير أهل الاجتهاد كان تعرضه 
لطلبه محظوراء وكان بذلك مجروحاء وان كان من أهله وممن يجوز له النظر فيه» نظرت. فإن كان الْمَضاءُ في غير مستحمّه» إما لنقصي 
علمه» أو لظهور جورهء فيخطب الْقَضَاءَ دَفعًا لَنْ لا يستحقه» ليكون فيمن هو بالقضاء أحق» ففيه روايتان: إحداهما: يكره له طاب 
القضاء. ل سن كلام أحمد رحمه 5 قاله في 50007 في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء 
منه» لعلمه ومعرفته» فقال " لا يعجبني أن يدخل نجل في القضاء» هو أسل له". فقّد كره له الدخول فيه مع الحاجة إليه. والوجه 
نان وواة اح مهن نادي كن انق قال رسوك الل - صل الّهُ عليه وسَلر- " من سأل القضاء وكل إلى نفسه. ومن أجير 
عليه نزل ملك يسدد". وفي لفظ آخخر " من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل إلى نفسه» ومن أكره عليه أنزل عليه ملك يسدد". 
وبإسناده عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلِ- قال له "يا أبا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من 
غير مسكلة أعنت عليها": وذكر مس في صحيحه بإسناده عن أب بردة بن أبي موبى عن أبيه أبي موبى الأشعري قال " دخلت على النبي 
صل الله عليه وسل» أنا ورجلان من بني عمى. 

فال أحد الرجلين لرسول الله صلى الله عليه وسل: أمرنا على بعض ما ولاك الله» وقال الآخر مثل ذلك» فقّال: إنا واللّه لا نولي هذا 
العمل أحداً سأله. فا ولى أحد". والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه: ما قاله في رواية المروذي " لابدَ للمسلمين من حا كم 
أفكافن حترق” التاسن". :والوجة" فه:: أن هذا رفع منكر. فعلى هذه الرواية ينظر. فإن كان أكثر قصده به إِرَالة غير المستتحق كان 


مرو يور و 


مأجورا. وإن كان أكارة اعتماضة«التطر في كن هك وها أو هاه . وإن كان القضاء في مط وفوا اح ويريد أن يعر 
عه ما لعداوة 00 أو ليجر بِالقَضَاء إل نفسه فعا فهدَا الطل محظور» وهو مجروح بذلك. ول ااا تت 
فإن كان لها رغية في إقامة الحق» وخوفه من أن يتعرض له غير مستيحق ورج عل الروايعين اللتين تقدمتاء 

وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاة كره له ذلك» رواية واحدة» لأن طلب المباهاة في الي 0 َلَ اله تعَالَ (8؟: #م - تلك الدار 


ةعرسم أ 


الآخرة نجعلها للذين ل يدون 1 2 الأرطن ولا فسادا والعاقبة للمتمين) ٠‏ وذهب قوم إلى نفي الراهة» لأن يي الله يوسف عليه 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


السلام رغب إِلَّ فرعونَ في الْولّاية والخلاقة» َال (17: هه - اجعأني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) ٠.‏ وهذا لا يدل على 
جواز الطلب من غيره» لأن يوسف عليه السلام كان نبياً معصوماً من الظلم والجور فيما يليه من الأعمال. وهذا المعنى غير مأمون في 
حق غيره. فأما بذل المال على طلب القضاء فحظور في حق الباذل والمبذول لفه» لما روي أأس عن النبي - صل الله عليه وسل- قال: 
' لعن الله الراي والمرتئي". فالراشي: باذل الرشوة» والمرتثتي: قابلها. ولا يجوز لَنْ تمد القضَاءَ أَنْ يعبَلَ هدِيةَ من أهل عمله» لم تجر 
عادته بمهاداته» سواء كان خصماً أو غيره» لأنه قد يستعديه فيما يليه. وقد روي عَنْ الى - صل اله عليه وسار - أنه قَالَ: " دايا 
الْأَمرَاء علُولٌ". 

فإنْ قلهَا وجل المكاقَاَةَ عليها ملَكَهَا. وإنْ لم يعجل المكافأة عليها كانت لبيت المال» إن تعذر ردها على المهدي لماء ولس للْقَاضِي 
ا الحصوم إذا تَارَعوا ليه إلا من عذر. ولا يجوز لَه أنْ يحتجب إِلّا في أَوقَات الاستراحة. ولس لَه أنْ يحك لأحد من والديهء 
ولا من مولوديه أجل التمَة» ويك عَلهِمْ لارتّاعهَا. وكدَلكَ لا يشبد لحمء ويشهد علييم؛ ولا يشهد على عدوه» ويشهد له؛ ويك 
لعدوه» ولا يحكر عليه :وقال ابل كر في كاب الحلاف " يحم عليهم ولهمء لذن اسبانت الحم ظاهرة» وأسباب الشبادة خفية» فاتتفت 
التبمة عنه بالحك» وتوَجهت إليه في الشبادة". وَإذَا مات الْقَاضِيء فقد قيل: انعزل خلفاؤه. ولو مات الإمام لم ينعزل قضاتهء وقيل: 
لا ينعزلون لأنه ناظر للمسلمين لا لمن ولاه. وهذا لو أراد عززله ل يملك ذلك. ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا 
عليهم قاضياء نظرت. فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد. وإنْ كان مَفْقَودًا حم» وَتفَدّتْ أحكامه عَلييم. فَإِنْ تَددَ بعد تظره إمام» 
م يستدم النظر إلا بعد إذئه» ول ينقض ما تقدم من حكه. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لوحك عليهما نفذ حكه 
علييما. ونص أيضا على الرفقة إذا مات بهم ميت في موضع لا حا ك فيه وكان معه ما يخاف عليه» جاز لأهل الرفقة أن يتولوا بيع 
ذلك سوى الجواري. 

فصل فأما ولاية المظالم والنظر في المظالم: 

هو قود المنظامين إِلّ التناصض بالرهبة» ورّجر المتنَازعِنِ عن التجاحد بالحيبة. ومن شرط الناظر فا أَنْ يكُونَ ليل الْقَدْرء نافد الأمس» 
عظيٍ الميبة» ظاهراً الْعفةء قَلِيلَ الطمع كثير الورع. لأنه ياج في نظره إلى سطوة احماة» وثثبت القضاة. فاحتاج إلى ابنمع بين صفتي 
الفريقين. فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالخلفاء» أو من فوض إليه اللخلفاء في الأمور العالمة مَلْورَرَاءِ وَالُْمرَاوء ل يحتَج النظر 
فيا إل تقليد. وكان له - لعموم ولايته - النَر فا. 

وان كان مَنْ لد يفوَض إِليَهِ عموم ال احَْاجَ إِلَ تقُليد وَوليَةء ذا اْتَمَعَثْ فيه الشروط المتقدمة. وإما يصح هذا فيمَنْ يجو أن 
يار لولاية المهدء أو لورَارَةِ الَفويضٍء أو لإمَارةَ لقي ذا كان تظره في المظَاِرِ عامَا. فَإنْ اقعصَرَ يه على تنفيذ ما عجز القضاء عن 
تنفيذه جاز أن يكون دون هذه المرتبة في القدر والخطر» بعد أن لا يستخفه الطمع إلى رشوة. وقد نظر النبي - صَلّ الله عليه وس 
العلا قاالدرث الذي مازغة الريرين: الثواء ورجل دن الأنصارة تقض ره ينقسهه:وقانا لازي" أسى أنت .يا زبيى © الالصارى: 
فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله فخغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من قَواه وقال: يا زبير أجره عل بطنه 
حتى بلغ الماء الكعبين". وإئما "أجره على بطنه" أدباً لجرأته عليه. ول ِنْتَدَبٌ للمَظَالِر من امدلماء الأربعة ا لأنهم في الصدر 
الأولء وظهور الدين عليهم بين يقودهم إلى التناصف وإلى الحق. ونا كَانتْ ارات ري يهم في و1 يوضحها 5 
القضاة. فإن تجور من جفاة أعرابهم متجور لناه الوعظ أن يدبر» وقاده العنف أن يخشن. فَاقتَصَرَ حَلََاءُ السَلفٍ عَلَ قَصَلٍ التشَّاجرٍ 


4 
سَ 


بم باحك والقضاء. واحتَاجَ على - رضي اللَّهُ عه - حين تَأَخرَتْ إمامته» واختلط الناس فيهاء وتجوروا إلى فضل صرامة في السياسة. 


و 
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ع فصل فأما ولاية القضاة 


اي يك وان ا ولم تكفهم زواجر الفطنة» فاحتاجوا في ردع المتغلبين إلى 0 الذي يمترج به 


قوة السلطنة. فكان أول من أفرد الظلامات يوماً تصفح فيه قصص المتظلين - من غير مباشرة النظر - عبد الملك بن مزوان. فكان 


ع 2 


إِذا 5 منها عل شل أو احتاج فيا ِل حم متف رده ل قاضيه أبي 1 الأودي؛ فينفذ فيه أحكامه. فكان أبو إدريس 
هر المبأشر» وعد الك ه م لآمٌ. 1 

ُ ثم زاد من جور الولّاة» وَظْ الْعَاة 8 يفوم عنه إِلّا أقوى الأيادي» فكان عمر ابن عبد 0 من ندب نفسه للمظالم» ورد 
مظالم بني أمية على أهلها. ثم جلس لا خَلمَاء يٍِ اعباس اك 4ن أل مَنّْ جلس لا منهم: المهَديء ثم امادي» ثم الرشيدء 


1 مقر و رمه سم سم 0 00 00 


صم ثم المامون» وار من جلس لما مهم الممتدي» حي عاذت الْأّمْلاك آتْ مستحطهاء وقد كان ملوك الفُرْسِ يروك َلك م قواعد 
الملك» وقوانين العدل. 


وإذا َظَر ني المَطَار ص أنتدبٌ ها جعل لنظره يوما معروفاء يقصده فيه المتظلمون. ليكون نشوا يمن الذيام ا هو موكول إِليه من 
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:7 
عو مور فاعض اوه 


السياسة والتديير» ِلّا أَنْ يكو م عمال المظالم لمتفردين 4 كر دوا للنظر في جميع الأيام. يكن 0 امخجاب» زه لاب . 


را و مه 7 لول د بير رعو 0 


وستكل مجلس نظره طول خبلة أَصناف لا إِستغني عَم لا ينتظم نظره إلا وم أحَدهم. اف والأعوان» لجذب القوي» 
0 لجر الاني: النعناة والحكام» لالتطلام ما نت عندهم من من الحقوق. الثالتٌ: الْفقَهَاه جع لهم نيما أشكل» وسَأَهُم 


8ه عرق 6ه حرم ع 


0ك ٠‏ الَكَّاب: يوا ما جرَى بن الحصومء وما توجه لهم أو علييم من المحقوق. الخامس؛ الشبود لِيَشْدَهُمْ عَلَ ما 


0 ذا استَكّل مجلس المطَار عن كنا من الْأصنَافٍ ادس َع حيئذ في نظره وإشتمل النظر في 


8 ات علد 


المظالم عن عشرة أقسام. الأول: النظر ف في تعدي الولّاة ع الرعية» فيتصفح عن أحوالهم؛ و إن ألصفُواء يكم إن عسفواء» 


يدك بهم إن لم ينصفواء الثاني: جور العمال فيما يحتبوته من الأموال. ١ض‏ فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأمْة» فيحمل 


ره م شير هوّه 


الناس عليهاه وينظر فيمًا اس ادو إِنْ 5 ا بيت الأموال 01 برده. ده. وإن 0 ه لأنفسهم أاسئر جعه لأربابه. 


والثااث: كاب الدواوين. لأنهم أمناء المسلمين 0 بيوثت الأموال ا ويوفونه» فيتصفح أحوالهم فيما وكل من زيادة أو 

قصان ... 

الرابع: تظلر المسترزقة منْ نَقْصٍ أَررَاقهم» أوتأخرها عنهمء ' وا حاف النظار وهم رِجِعْ آل ديوانه في فرضٍ العطاء الْعَادلء لحري 

" عليه: وينظر فيمًا ع له من قبِل: إِنْ أَحَذٌَهُ لاه أ أمورهم استرجعه م وان ١‏ اوه الام سَ بيثت المال. الخامس: 

35 00 , وهي ضربان. أحدهم. عُصُوبُ سلطانية قد علب علا ولّاة الجورء كالأملاك المفبوضة عن أربابباء تعديا على أهلها. 
به واي المَظَااِر عنْدَ صفح لمرو مويه قل لت إليه. وان 0 67 عل مط أربايه. ويجوز أَنْ يرجع 


هل ماين عد ٠‏ « طيوس ١‏ ابر وا 4 


فيه ع نهم إل دان السأط ٠‏ فإِذا وجد فيه ذَكْ قبضها عن مالكها عمل عليه» وأمى بردها إليه» ويرجع فيه إلى بينة شبد به 
وك ما وجده ف الشواك ا 

الضرب الثاني من المغصوب: ما تغلب عليه ذوو الأيدي الزية وتضر فا :فيد ترقت الالكيت بالقون والعلبلةه فهر موقوف 12 عط 
أربابه , ولا يعر مِنْ أحدهم إلا بأَحَد أربعة رو ما ياغتراف القاصب. وإما يعم والي المطالر» فيجوز له أَنْ يحَكرَ عليه بعلمه» على 
اختلاف فيه. واما ببينة الأخبار التي نتفي عنبا التواطؤه لأنه نا جَارَ للشبود أن يشبدوا في الأملاك بَظَاهرٍ الْأخْبَارٍ كان حو ولا 


المَظَالر بذلك أحق. السادس: مشارفة الوقوف. وهي صرباق: 16 وحامية أها العامة ف أ بمَصفْحهَاء وإن أر يكن فيا متظل» 
ليجريبا عل سبلها» وبمضيها عل شروط واقفيبا» إِذا عَرَفها من أ ثلاثة أوجه. إما من دواوينٍ الحكام دوين لحراسة الْأحكام. 
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ع فصل فأما ولاية القضاة 


هه سدسم 


وما منْ دَوَاوينٍ السلطََة عَلَ ما جرَى فيا من معام أو تبْتَ نا مِنْ ذكرٍ وآسمية. لا 
وإن لم يشبد يباء سس ين لصم فهاء فكان كع افيا أرع هه من الرقوده الخاصة. وأما. الزقوف' انخاصة) إن ن نظره فييا 


روم 54 عم “ريا ع لاع انون الى ا 0 3 - لوصا ١8و‏ - _ - «الرسص ف ا دنه 


موف عَلَ نأا عذْد لاع فاء لوقوفها على حُصُوم مين مَل ند الاجر فم على ما ا ثثبت به الحقوق عند الحكام. 
ولا يحوز أن يرجع فيها إل ديوان السلطنة» ولا إِلَ ما يت مِن وها في الكتبٍ القديمة إِذَا أ يشهد بها شبود معدلون. السابع: تنفيذ 


سه همده مه مه السير اله “د 


ما وقف من أحكام القضاة» ل عن إنفاذه» وعزْهم عن لكوي عليه تعره وقَوة يده أو لعلو فده وعظم خطره» فيكون 
نَاظرَ المظالم أقوى يدء وأَنقَذَ أمرّاء فَينَقَد الحكر عل من توجه عليه» بارع ما في يده» أو امه الخروجَ ما في ذمته. الثامن: النظر 


2 نس بن م6 


فيما عرز عنه الناظرون في الحسبة» من ل العامة كالمجاهرة كر ضَعفَ عن دفعه» والتعدي في طريقٍ عِرْ عن منعه. وَالتَحيفٍ 
2 حق ١‏ يقدر على ردعه» دهم بح الله ه تعاللى ف جميعه. 5-0 على موجبه. لتاسع: مرَاعاةٌ العبادات الظاهرة. كمع 


00 0 بات من تقصير فيبا» لزعلل 0 فإن حقوق الله تعالى ا أَنْ لتو 0 حي أن ود 


50 


موجب الحق 5 ا رم ف ولاإشح انال عل قرت وا ٠‏ فيجور 
في أحكادهمء ويخرجون إلى الحد الذي لا يمسوغ منبا. [الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المظالم] وقد ذكر بعض أهل العلم الفرق بن 
نظر المطَالرِ ونظر الْمْضَاة من عَسَرة أوجه. أحدها: أَنَّ ناظر الَظَاٍ من فصل الحبية» وقوة اليد ما يس لقعا في كن اللخصوم 


ال 


عن التجاحد» ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب. الثاني: أن ن نظر المَظَار 0 هن أخنيق اوحرف إل سعة الحراز.فكون الناظر فيه 

فت بعالا وأوسع مقالاً. الثالث: أنه ستعمل في قَصْلٍ رماب وكشف الأسباب بمارت دالت وَشواهد الْأحْوَال اللّائحَة: 

مَا يصق عل الحكامء فيصل به إل ظهور الحقّ» ومعرقة المبطل مِنْ المحق. الرابع: أذ يان عن ظهر قله بالذاهيية رحد مق لآن 

عداوته بالتقويم والتبذيب. 

الحامس: أَنَّ َه من تأي في تردَاد د احضوم لك كنا أمورهم؛ عن في الْكُشْفِ عن أسباييم ايم ا م إِذَا 
سأَهُم أحد الحصمين قصل الحم قلا 7 أنر نأغا تحودق الور فرووان امظام. السادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا 


يس ال سل سوسا 


إلى وساظة اماو ِيمْصلُوا 0 م كا عن تراضٍ » و للقَاضي ذلك إل عن رضي اللحصمين بالرد. ع أنه ِفْمِحَ في 
0 الحصمين إِذَا وَصَحَبْ أُمَارَاتٌ التتجاحد» ويد ف 0 كمال يما 2 فيه 0 لينقَاد اسيم إل التتاصف» ويعدلوا 


0 جرح شر هر ءيس ع لبر ٍ 1 


إِحْلافُ الشبود عند 1د إذا 0 ماني رم ل عددهم) ليرول ع الشك وبنتفي عنه الارتياب وليس 00 


الحكام. العاشر: 0 0 7 يدع باستدعاء الشبود» ويسَأَشُم جما عندهم في تتازع المخصوم فهذه الوجه العشرة يقع الفلق با بين 
نظر المظالم ونظر القضاة في التشاجر والتنازع» وسنوضم من تفصيلها ما يبين به إطلاق ما ينما من هذه الفروق. 

[فصل] وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الدعوى عند الترافم فيا ِل ولي المظالم من ثلاثة أوجهن إما أدجشترن يوا عن نويا ان 
ما يضعفهاء أو تلو من الْأُمرَينِ. فَإِنْ اقترن بها ما يقويباء فلوجوه القُوة سئة أخوال» تختلف بها قوة الدعوَى عل التدريج. أحدها: 


أن تظهر معها كاب فيه شبود معدلون حضور. فإذا ا فإِنْ كان لثاظر في المَظار 9 دوم كالليقة أو و وزير 
التفويضي» أو أمير الإقل» راعى من أحواك المتنازعين ما تقضيه السياسة 2 مباشرة النظر ينتماء ِنْ 0 رهما ورد ذلك إلى 


علس بن مداه عب “يه .0 مه 


قَاضيه شبد منْهء إن كنا متوسطين» أو عل بعد منهء إن كان امن 


و مر 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


الحالة الثانية: في قوة الدَعوى: أَنْ يقترن با باب فيه من الشبود عدن من هوَغَائبء دي يخقَص بِنَطر المَطَال في مثل هذه 
الدعوى رةه اشنا إرهاب م المدعى عليه. فربما يعجل من إقراره عو وة اطيبة ما يي ع عن سعاع البينة» والتقدم بإخصار الدرنة 
إِذَّا عرف مكام 08 ل الضرر الشاق عليهم. ٠‏ والأمس بملازمة المدعى عليه ثلاث ويجتهد رأيه في الزيادة عليها. وأن ير في 


#ررة ل عر ل سن 


الدغوى) إِنْ كانت مال ف الذمة» 1 قَامَة كفيلٍ» وإن كانت عِيدً قاعة العقان جر عابه فيها جرا لا يرتفع ب به حر يده؛ ورد 
استغلامًا ا أمين بحفظه على مستحقه منبما. وان تطاوت المدة ووقع الإياس ف ون جاز لوا الاك أن سأ 0 


سه ار دك يه همه اس ع 200 ا سه 1خ يي ابل 
عليه عن دخول 5 مع تجديد إرهابه» فإن مالك بن انس كان يرى فى مثل هذه الحال سؤال المدعى عليه عن سبب دخول يده» 


روس 


وان كان غيره من الفقهاء لم يره» فللناظر في المظالم استعمال الخالين. فَإِنْ أَجَابَ با مْطع التَارْعَ أَمُضَاهء إلا نل عتما فون 
الشرع ومقتضاه. 

الحالة الثَلت: في قوة الدغوى: أَنْ يكُونَ في الككاب المقترن بها شبود حضور لكنهم عير معدلين عند الحاك» فالذي يختص بالمظالم: 
أن يتقدم الناظر فيها بإحضارهم وسير أحواهم؛ فإنه يجحدهم على أحوال ثلاث: إِما أن يكونوا من ذَوِي اَيئّات» وَأَهلٍ الصيانات» 
فالثقة بشبادتهم أقوى. واما أن يكونوا أرذالاء ذ فلا يعول علهم» لكن يقوى إرهاب الخصم بهم 0 أن يكونوا أوشاطا: فيجوز في 


نظر المظالم - بعد الكشف عن أحواهمٍ - أن إستظهر بأخلاقهم» إن رأى قبل الشبادة أو بعدَها. ؛ ثم هوني قبادة عنين الحتفين ين 
ثلاثة أمور: إما أن يسمعها بنفسهء فيحكر يها. وما أيرد إِلَّ القَاضِي سماعها لوديا الْقَاضي إِلَيهء ويكون الحكر يبا موقو عليه لِأن 


اال للحي ,يلاد 


لَاضِي لا يجوز أن يك إلا إشبادة من ثث ثبت عنده عدَالته. 
وما أن 3 سعاعها ِل الشبود المعدلين» فإذا 3 لهم تخ شهادتهم م إليه ر لمم استكشاف أحوالهم؛ وان رد إلهم الشبادة عنده با 
دخ سارو م مم الكدس عمايقنيه قول شبادم. يشبدوا بها بعد العم بصحتبان ليكون تفيذه الحم بحسا بحسببا. الخالة 


الرايعَة» ف قوة ة الدغرى: أَنْ يكو ف الكّاب المقترن بها شبود مو معدلون» الب موق بصحته» الذي يخقص بنظر المظار فيا 


وو مه ءّ. ل - 


كاده أياء : أحدها: إرهاب المدعى عليه با يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق. الثاني: سوال عَنْ دخول يدهء لجواز أن يكون 
من جوابه ما يتح به 0 ويعرف به لح من المبطل. الثالث: أَنْ يكشف عن الحآل من جيران الملك» ومن جيران المتنازعين 
فيه» ليتوصل بهم إلى رسو الحقء ومعرفة المحق. إِنْ 1 يصل إليه بواحد من هذه الثلاثة» ردهما إن وساطة عشم مطاع» 3 ما 


مه دىعه 


معرفة» وبما تنازعاه خيرة» ليضطرهما بطول المدى وكثرة ارود إلى التصادق أو التصالح فإن أفضى الأمونييها إلى أحدهماء والا بت 


الحم بيينهما غل ها بوجبه ِ القضاة. اتخامسة» في قوة الدعوى: أَنْ يكو مّمّ لدعي خط المدعى عليه بما يتضمنه الدغوى» فَنظَرٌ 


ل ميم قر 


اللَظَاِرِ فيه عضي سَوَالَ المدعى عليه عَنْ القطء وَأَنْ بَقَالَ له: أَهَذَا حَطّكَ؟ َإِنْ اعترَفٌ يه يِسَأَلَ بعد اعترافه عن صعته ماتضمنه» 


ذه َس 562 


إِنْ اعرف يصحته صار مقرأ ْم ع إقراره وإن م يعترف بصحته» فْنْ ولّاة المظالم من يحم عليه بخطه إِذَا اعترفٌ به وإن , 


سوم اه م م 02 


يعترِفْ بصحته» وَجَعلَ ذَلكَ من شُواهد الحقُوق» اعتباراً بالعرف. 
وذهب جماعة - وهم الأكثر إلى أن لا يحو لطر »أن يك بر الاء حو يت يصحَة ما فيه نا 


م 
رايا 


ببيح من الأحَكام ما ره الشرع» ونظر 


موروو - 1خ عام 


المُظَار فيه: : أن برَجِع إِلَ ما يدوه عن في بخطو». وإن أقال: كتبته رن وما أفْصَني» أو ليده إل من ما يعته» وما ذفع إلي» 


اميم اس أحياناة ور لطا في مثله: أن ِستَعْمَلَ فيه منْ الْإرَهَابٍ بحسب ما يَشْبْد به الحآل» وَتَقوَى به الْأَمارَةء ثم 


روس ار وسيت 


1 ِل الوساطة» فإِن أَفْضَتٌ إِلَّ الصلجء إلا بت القَاضي ال يما :بالتحالن» وان ٠‏ نك التطء قن ولّاة المظاير من يختير اتلخط 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


عوط ابي كت ويف من كثرة الكاب ما جنع لتصنع يأ ثم حم بن لط ولا ايها حك ب طم وها فو من جعل 


ولع لدم ورم 


اعترافه باتخط موجبا لكام به. الذي عليه المحَقّفُونَ م أنهم لا يفعلون ذلك الحم عليه ولكن لإرهابه. ركز الشيبة مع إنكاره 
لفط أضعف منها مع اعترافهخ به» وترتفع الشببة إِنْ كان الخط متافيًا خطه» ويعود الإرهاب عل المدّعي» ثم ردان إِلَّ الْوَسَاطََء فإن 
أفضت إلى الصلح» وإلا بت الحم الى بينهما بالأيمان. الحالة السادسة" في قوة الدعوى: ِظهَار الحسَابٍ با تقتضيه الدعوى» وهكذا 


ره 


يحون ف المُعاملات. وله حار حال الحساب من أمين: ما أَنْ 14 حساب المدّعي 0 حساب المدَعن عليه . إِنْ كان حساب 
المدّعي فالشيبة فيه اشع ونظر ل رفع ف مثله إلى مرّاعاة نظ الحساب» إِنْ كان يمالا ويظن فيه الإدغال كان 0 


ل هه ع ل ف وو 2 


وهو يضعف الدعرع أَشْه منه يقوتها وان كان نظمه مدسمًا ونقلة صحيحاء التق به اي فيضي من الإرهاب سب شواهده» م 


ردان إن الرتماطة) ْ ثم إلى ام البات. 
وان كان الحساب للمدّعى عليه 3 الدعوى به أقوى» ولا يخاو إما أَنْ يكونَ منسوبًا إل حَطه أو خط كاتبه» فإن كان منسوبا إلى 


خطه» فنظر العا فيه» أن يِسألَ عنه المدعى عليه: أهو خَطْكَ؟ فَإِنْ اعرف به قيل: نعل ما فيه؟ فإن أقر بمعرفته» قال له: 0 
صسنة؟ َنأ بصحته صَارَ وه لثلاثة مقرا بمقتضى الحساب فيؤخذ بها فيهء وإن اعرف أنه حَطه َه 1 بعل ما فيه ولا يمير 


ذه 


سه فَنْ حك باط من ولا الال حك ع وجب ابه وإن لم يعترف بصحته لم يكم به» لأ لساب لا رت ف 
فصن مالم إشبضن: وذهب الأكثر إلى أنه لا يحك. بهء لأن الحساب بالذي لم يعترف بصحة ما فيه لكن يني مِنْ قَضْلي الإرهَابٍ 


به ار 5 اقتضاه اللخط المرسل» ثم ثم ردان 0 ِلَ الْوَسَاطَةء ثم إل بت القضاء. 


روغير ور رده مه موم اه 


واذا كن لط سيان كاتيه» سكل عَنْه المدعى عليه قبل سوال كاتيه» فإن امترْفٌ با فيه أَخدّ به» وإن يعترف سئل عنه 


كاتبه» فإن ا عت الشيبة بإنكاره. وأرهنيه إن كان متبوما' د كان و َإِنْ ادر به ولحاي صار شَاهدًا به 
عل المدّعَى عليه؛ فيحك عليه بشبادته» إن كان ممن يعَضى بالشاهد وبالمينء إما مذهبا أو سياسة تَمْتَضِيها شَوَاهِدَ الخال فَإِنَّ لشواهد 
الخال فى المظالر تَأثيرًا في اختلاف الأحكام؛ ولكل حال منا في الإرهاب حد لا يتجاوزه. تمييزا بين الأحوال بمقتضى شواهدها. 


فأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفهاء وذلك من ستة أخوال تنافي أحوال القوة» قل الإرهاب يبا من جنبة المدعى عليه إل جَنبَة 
المدعي. الأولى: أ يقابل الدعوى باب فيه شبود -10 2 شبد ون ا يوجب ب لان الدعوى» وَذلك ان ري ا 


03 0 8 خبرو تخ 


أَحَدها: أَنْ يشْبَدوا عليه ببيع ما ادعاه. الثاني: أن يشهدوا على إقراره أن لا حق له فيما ادعاه. الثالث: أن يَشْبدوا عل إقرار أيه ... 
الذي دك أنه انتقل الملك عنه أن لا حق له فيما ادعاه. 
الرابع: أن يِسْبدوا للمدعى عليه بأَنه مالك لا ادعاه عليه» فتبطل دعواه بهذه الشبادة ويقتضي نظر المظالم تَأدييهِ يحَسَبٍ حَالِه. فَإنْ 


ًٍ أن السََادةَ عليه بالابتياع» كان على سبيل الرهب والإلجاء» وهذا يَفعله الناس أحيانًا فيِنْظرَ في كاب ب الانياع؛ فإن ذكر فيه أنه 


ير رهبٍ 0 لوعت شي مله الدعرىة وان م يذ ذلك فيه قويت به الشبهة للدعوى» وَكان الإرهَاب في الْهمنٍ بْتضَى 
شواهد الْحالين» ورجع إلى الكشف بالمجاورين وباندلطاء. فَإِنْ بان ا 1 عن ظاهر الاب عمل عليه» وإن ل يبن كان 


5 
هه سمه مس 


إمُضَاءُ احم يما شبد يه شهود الابتياع أَحَقَء فَإِنْ سَأَلَ حلاف المدعى عله أن ابتياعه كنَ حمًا ول يكُنْ عل ميل اازهب 0 


ع 
ع 


تلجئة» احتمل إحلافه لأن ما ادعاه ممكن» واجتمل ان لاحلف» لأن 1 5 يكذب تأ مز دعواه» ولولي المظالم أن يعمل با 
تقتضيه شواهد الحالين. وكذلك لو كان الدعوى دين في الذمة فَأَظهرَ المدعى عليه كاب براءة منه» فكو المدعي أله شبد عل نفْسه 


سمهو وّه سس 


قبل أَنْ يفيض وَل يقيِضء كن إِحَلاف المدعى عليه عل ما تقدم. الحالة 5 أن يكُونَ شبود الْكَابٍ المقَايلٍ للدعوى عدولا 


51121120 5: 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


عَائِينَ» هذا على صرين: أَحَدهما: أن يصَمنَ إنكاره اعترَاهًا بالسبب» كَمّوله: لا حَقَ له في هذه الصيغة» لأني بتعتبا منه ودفعت إليه 


عُنبا» وهذا َب عهدي بالإشباد عليه» فيصير المدّعي عليه مدعي 37 قد غاب شبوده» فيكون على مضى» وله زيادة يد صرف 


فتَكونْ الأمارة 

2 براصد + "نق وضر هه دم اساهة امه مويه م رام في ووس ا م 00 م2 ُو مه هلم 
اقوى» 0 الخال اظهر» فإن أ شت با ملك» فيرهبهما حسبما تقتضيه شواهد احوالحماء وياصٌ بإحضار الشبود إن امكن» 
ا ه 2ه مدع عام 


ف أجلا يردهمًا فيه إِآ الوسَاطة» َإِنْ أَقْصَتْ إِآ راض استقر به الخ؟» وعدل عن سماع الشبادة إذا 
وضرب لحضورهم صَلْج عَنْ يَرَاضٍ استقر ده 
حضرت: فإن لم يوم بينهما صلح أمعن في الكشف من انيما وجرافٍ الْكِ. 


لس سم مه 


وكان إواني المَظار أيه في نس الكشف» قٍ خصاة 0 شعن هم ما بودي اجتباده | إليه» سن الْأَمارَات وشواهد الأحوال. 


ءًَ 


ما أَنْ يرى انْترَاعَ الضيعة سْ يد المدعى عليه وتَسْليمهَا إل المدعي إِلَ أَنْ تَقُوم عليه بينة ليع االأنزاه» واسلنها إلى أمين تَكُون ف 
يده ويحمْظ يلاما عل ' مستّحقّه. وما أن يقرهًا في يد المدَعى عليه حجر عليه فيهاء ويتصَبٌ أَمينًا لاستغلالها. ويكون حاها عَلّ 
م 


00 ه دين 


20 واي الظاير ف خصلة من هذه اثلاث ع كان راجيا ا أعرين: من ظهور اق الْكَشْنِ» أو خضوق الوذ للأداى» فإن 
وقع اليأس ينا بت الك 1 رسال المدعئ عليه إحللاف المدعي أحلفه له وكان ذلك بناء ل بيتهماء الضرب الثاني: أن لا 
تضمن إنكاره اعترَافًا بالسبب» ويقُول: هذه الصَيْعَة إلي لا حق فيها لهذا المدعي» وتكون شهادة الاب على المعي من أَحَد وجهين: اما 


عل إفْرَاره يأ لا حق له فها. وإما على إقراره أنها مأك المدعى عَليد. فَالصَيعَة معَرَةَ في يد المدعى عليه» 1 نتزعها منه» ا 


عليه فيا وحفْظ اسَتغْلاهًا مدَةَ الْكُشْفٍ وَالْوَسَاطَة لمر ِشواهد أحوالهماء واجتباد ولي المظالم يما إل أن نت ار 


ما 0 الثالثة: أن ن يككون 0 اكاب المقابل لهذه الدعوى حضورا غير معدلين» براي والي لال فيهم 5207 ف جنبة 
المدّعي من أحوالهم الثلاث» 00 حال إنكاره هل يضمن ترف بالسبب أولا؟ فيعمل والي 0 ذلك با قدمناء» تعويالاً عل 


سه مه سس يس قر 


اعذاة إرايه في شواهد الأحوال. الحالة الرايعة: أن كوك شبوة لكاب 0 معدلين» فليس يتعلق ب 0 إل ف الإرهاب 7 
الذي يقتضي فضل الكشف» # يسان ل تاوما تسسته الإمكر من الانترات بالمسكيت / لا. الحالة الخامسة: أن يعَابل 
المدَعى عليه خط المدّعي بما يوجب إ كذابه في الدعوى» فيعمل فيه بما قدمناه في االخطوط» ويكون الإرهاب معتبراً إشاهد الحال. 
الحالة السادسة: أَنْ يَظهرَ في الدَعُوَى حسَابٌ يَقْتَضى بطلان الدعوى» فيعمل فيه بما قدمناه في الحساب» ويكون الإرهاب والكشف 
والمطاولة معتيراً بشواهد لعزا ريت الحم بعد الإياس قطعاً للنزاع . 

0 عَنْ أَسبَابٍ القُوة والضّعضٍء فر يتن بها ما يوبا ولا ما يضعفهاء فنظر المظالم يقتضي اعتبار حَالٍ 


ارصن في َه الطنِء 1 و اهما فيه من كلا أحوال: أَحَدها أَنْ تَكُونَ َبَةَ الظَنَ في جنبة المدّعي. والتَاني: أَنْ تون ف 
0 ة الدع عليه وَالثالتُ: أن يعتدلا فيه. والَذي يؤثره طبه الف في إِحَدَى الجهتين: هو إرهابهماء وتغليب الكشف من وجهتباء 


0 0 لع 4 عىسرر 


لني فصل الحم ا سيف ووالفطوم اْعالية. إِنْ كنت عَلبَة الظنَ في جنية المدعي» وكانت الريبة متوجهة 5 


7 2 
02 رساه سر و 


َه دير ب د أوجد: احدهاة أن كو المدعي مع حوس جا برها" ضعيف اليد مستَلان الجنبة» والمدعى عليه 


000 ع1 اعت 


د بَأْسِ وقدرة» فإذا دعى عليه عضب دار أو صَيْعةء ع ف الظن أ مل 0 لينه واستضعافه لا ور في دعواه على من كان ذا 
نجدة لفن وسطوة. الثاني: أَنْ يون المدّعي مَشمورًا بالصدق مَل 0 عليه مَشمورًا بالكدب واحيانة» يغاب ف الظن 


00 اللدعى ف فغزاف». القالف: أن سارف احواحماء 0 قد عرِفٌ أن للمدعي 0 دم َس 5 دخول د المدّعى 


سه كه 


عليه سبب حادث: الذي تيه نَظر اللَظَاِرِ ف هذه الأخواك الثلاث شَيئان: أحدهما: إرقات الدع عليه لتوجه الريبة إليه. 


وم 51121120 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


الت الراك و .ين 


والثاني: سواه عن سبي خوك يده وَحَدوَت ملك فإن مالكا , م ذلك نُ مَذْهبًا في الْقَضَاءِ مم الارتياب» فكان نظر المظالم به أولى» 
وربما أنف المدعى عليه لنفسه مع علو مي عن مسَاوَاة خَصَمِه في المحاكة» فيترك ما في يده للخصمه عفوا ورب نطف وَالِي الما 


م سوس 


ا ا ري 0 
حيت ومع كن سق 

قأما إن كات ع2 الظن في جنبة المدّعَى عليه ون ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون المدعي مشبورا بالتظم وانحيانة» 

وَالمدَعى عليه مشبورًا بِالنصَمَة وَالْأَمَائَة. وَالثاني: أن يكون المدعي دنيئاً متبذلاء والمدعى عليه ها مصوناء قيطلب إحلافه قصذا 


84 موي و ل سه 2م با عرض قر .قر - عرق 


يذُلته. والثالث: أن يكون إدخول يد المدعى عليه م سيب معروف» ولس يعرف لدعوى المدذعي سبب. فِيَكُونْ عَلبَةَ الظن في هذه 


سس 
اه د84 ده 


الأحوال الثلاقة في جنبة ا لدع عليه والريية متوجهة إلى المدّعي. د مالك: إن كانت دعواه في مثل هذه الأحوال لعين اع 


سبد سس اين لور اس سر ست سر سن سوسم 


لم يسمعها إِلّا بعد دو السببٍ الموجب لماء وان كانت في مال في الدَمَة أ يها إلا د أن يم مدعي ينه أ 0 
المدَعَى عليه معاملة» وقد دمي عن أحمد وم فأما في نر المَطَارِ الموضوع ع الأصلح» فل الاير دون الواجب» فيسو فيه 


مثل هذه عند ظهور الريية وقصد العتاد. د مالغ في الْكُسْفٍ بِالْأَسْبَابٍ المؤدية ان ظهور الح ويصون المدعى عليه يما انْسَعْ في 
الح. إِنْ وقع الأأعس على التحالف» 00 الحم الات الذي لا 0 دهم طالب ص ف نظر الْقَصَاءء ولا ف نظر المظالح» إذا ١‏ 
يكفه عنه إرهاب ولا وعظ. فَإِنْ فَرَقَ دَعَاوِيه وَأَرَادَ أَنْ يحْلنٌ في كل مجلس منها على يعضها قصداً لإعناته وبذلته. فإنه يمنع من 
ذلك ويؤص مع دعاويه عند ظهور الإعنات منه» وإحلااف الحصم على جميعها يمينا واحدة. 

فَأما إِنْ اعبَدات حال المتازِعنِ وتقَابلَتْ 3 0-0 و يترخ أحدهما بأمارة» أو ظنة فيساوى بينهما في العظة. وتختص ولاية 
المظالم - بعد العظة - بالإرهاب لما معاء ليساويبما. ثم يِالْكَشْفٍ عَنْ أَصلٍ الدعوى وَالْتَمّالِ المللك» فإن ظهر بالكشف ما يعرف به 
ا حق منهما عمل عَلَيه. ون ل يِظَهَرٌ ِالْكَشْفٍ ما يفصل تَازْعهماء ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكار 

لْعَمَائِ ون يها ما ْم ولا كان فصل القضاء بينهما هو غاية مهما يحسَبِ مَا را من بار لت الح والاستاية فيد. 


هه 3 


ا اراق ل المظام في غوامض الأحكام» ومشكلات الخصومات ما يرشده إليه الجلساءء ويفتحه عليه العا فلا يدكر منهم 0 
الابتداء» ولا يستكبر أن يعمل به الانتهاء. _ 1 [ْ 

[توقيعات الناظر في المظالم] فأما توقيعات الناظر في الَطَالِرِ في قَصَص المتعَلِينَ ليه بالنظر بينهم» فلا يخلو حال الموَقم ليه منْ أحد 
أَمرين: إما أن يكون واليا على ما وقَمَ به له أو غير وال علي فَإنْ كان والياً عليه كتوقيعه إلى القاضي بأن ينظر بينهماء فلا يخلو 


وه اله لي 5 2 1 ال 


حال ما تضمنه المتوقع من نْ أَحَد اعرَّينٍ: 00 يكرد دنا | الحم د ْنَا الْكُشْنِ والوساطة» إِنْ 53 3 الحم حار له 
ا ل الولاية» ويكوم التوقيع ا 50 و ر معانيه) وان كان إذناً 2 كشف الصورة أو الفط بين اتلحصمين» فإن 


كان الع بل ميعن الحم فيدء ل ين 4 أن ع ماوكا الي زا لعن ال يم وه 

هل وم ولايته فيما عداهاء لأنه لسار أن تكو الرلانة روم هام او كاسة: هاز أن كرت الدلعاما وخاصاة وان لم ينبه 
:. في التوقيع عن الحم بينهما حين أمره بالكشف والوساطة» فقد قيل: فراع الود ارك يه لذ امن ليا 
ا يكون مَنًا من غيره. وقيل: يكون تمنوعا من الحم يتما مفُصورا عل ما تَصمنه التوقيع من الكَشْفٍ والْوْسَاطَة أن كْوَى 
التوقيع دَلِيلٌ عليه. ُ 0 إِنْ كان ا بالوساطة» يلزم 2 الحآل إليه بعل الْوسَاطة» وإن كان يكشف الصورة لزمه إنباء حالما 


رعو د يي . فخي . “اج ركز 


إلَيهء لأنّه استخبار منه» ممه إجابعه عنْه. فَهدَا حك توقيعه إِلَ مَنْ لَه الاي فأما اله لني وهو أن يوقم إِلَ مَنْ لا وليه 4 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


مامه اس سمس آذه روعي ان ارا منرم ه شسش ص اع ع ع ع ره 
كتوقيعه إلى فقيه ) او شاهد فلا يخلو حال توقيعه من ثلاثة احوال: إما ان يكون بكشف الصورة» أو يكون بالوساطة» أو بالحجم. 
ّه مره يز تر داهم سم 200 لابن ءّ. -ه - ا 


لك اد كلح ساك نل عير ل ان نين كر ارق اد سك ا رد 


نه مهودهدمده حي “تمر سك مه 


أن يبد يه كانَ حرا لا يجوز أن يك به الموقع» ولكن يجعله في نالعال مِن الْأمَاراتِ التي يغلب يما حَال أحَد اللحصمين 


2 الإرهاب وفضل الكشف. وإن كان التوقيع امه بينهما م ِقَتْ ع ما تضمنه توفع من تخْصِيصٍ الوساطة» أن الوساطة 


و عت ع 


لا تقر إل تقليد ولا ولاية» وإنما يقيد بالوساطة تعبينَ الوسيط ياختيار رالموقعء وقود الحصمين إليه جار فإذا افضت الوساطة 
أل صَلْح الحصمين ل يلرَمَه إنباؤهاء وكان شاهداً فهاء م استدعوه للشَْادة أذاهاء وإن ل تفض اأوساطة إل صَلْحهمًا كان شَاهِدًا 


علبيما فيما اعترقا به عنده يودي آن الثاظر في الملا إن عاد اللتصمان إلى اَل رمه اداو إن رودا وان كان التوقيع 


ه ره مولام 


بلحم بيتهماء فهذه و ا فيها معاني التوقيع» ليكون نظره ممولا عل ما يوجبه. وإذا كان كذلك فالتوقيع حالتان: إحداهما: أَنْ 
يحَالَ به على إجابة الخصم إل اللتمبية فقتو حينة فيه مااسال الخصم ف ظلامته» وبصي لتر مَقْضووًا عليه» فإن سأل الوساطة» 
أو كشف الصورة» كان التوقيم مُوجبا د ار ور لفسا 3 التوقيع مرج الأمر» كقوله: أجبه إلى ما يلتمسهء 
3 رج مخرج الحكاية» كقوله: رَبك في إجابته إلى ملتمسه) كن عر قا لأنه لا | يقتضي لكيه يلزم حكهاء :وكات أمرها أحن. 


6ه - 2 


وان َل ؛ الع في قصته ال حر بينهماء قا بد من أن يكون 0 في القصة ا ايو كر لتصح الولّاية علياء إِنْ 


عن ...> تريب 


م لصم ول يذ الخصومة ل تصح الولاية» لأنها ليست ولَاية عامة» فيحمل طٍَ عمومباء ولا خَاصةً لهل بها. 

فإن سمى رافع قصّ حَسْمَه وك سوم نر في التوقيع, بإجابعه إل ملتمسه فَإِنْ حرج ريج الأ فوقع "حول كيه ا 
اعمل با اسه" حت ولايته في الحم نا التوقيع . وإن خرج مخرج الحكاية لشتال» 7 " رأيك في إجابته إلى ملتمسه موفقا". 
فهذَا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية مخرج الأمر» والعرف باستعماله فيها معتاد. فَأما في الأحكام الدينية» فقد أجازه طائفة 


و 
سل لوال - بسر سرس “خخ م مق عهم 


الفقهاء» اعتبارا ابالعرفة فيه» وححت الولايةء ومنعت طائفة اخرى من جوازه» وانعقّاد الولاية» حت يقترن به ري تتعقك به 0 
اعتبارًا بمعاني الألقَاظ. فلو كان رافع الئعة سآن التوقيع الحم 8 فوقع بإجابته إن ملتمسه» فن اعتبر العرف المعتاد صصح الولاية 
بذ ع ومن اعتبر معاني لألفاظ لم يصحح 5 اا 1 عل 0 0 ل سأل ود لحالة الثانية من الا 


عن .حب عن ايع تسن كر ٠‏ تبرض الا حبر 7 > جين بويع ست ل 0 عور وبر سه 


َس َك 0 حَالُ عل وحال جوازء حال 00 0 أما الحال التي 1 التوقيع ني ع 2 صعة لكايه 


0 يصن نين 0 الث بالنظر. والثاني: الأعى بالحكم فيه فيلو فيه " 0 رافع هذه القصة وبين ع وا 


مه 


ببنهما بالحق» وموس الشرع". ٠‏ فهو أكل التوقيعات. اوإندم داوق التوتيع " بالحق وموجب الشرع' عاك أن ك5 ل كرن لا 
بالق الذي وجبه حك الشرع. ٠‏ وام ا يدك َلك في التوقيَات» وصفاً لا شرطاً. فإذا كان التوقيع جَامعا طََينٍ الْأمرينِ: من النظر 


ره ع من 


الحم فهو التوقيع الكامل» تيح ب اليد ٠‏ والاية. 
وأما ال حالة التي يكون التوقيع فيا 0 مع قصوره عن حال الْكال» هِرَ أن يتضمن الأمى بالحكم دون النظر فيه» فد في توقيعه ' 
00 راقع هذه القصة ون خصمه ' أو يول ' اقضٍ دم" فتصح الولاية بذلك؛ لأن الك والقضاء لا يكون لا بعد معدم 
لطر قصَارَ الم به مَصمنًا لقره لأنه لا ياو منه. 
وأما الحال التي يحون التوقيع فيا حَاليَا منْ كال وجواز» فهو ان يذك فيه " انظر بيهم" قلا تمعقد يبدا التوقيع لايك لأنّ ن النظر يما 


ََ عسل الوساطة لماي ويتمل ال اللّام وهنا قٍ الاحكماك سوا فم تتعقلك به مع الاحتمال الولاية. فإن د فيه " انظلرُ 


3-2 


ا 51121120 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


اق ور رذ اراق ده لأَنّ الحق ما لَزِم. وقيل: : لا نقد يه لأنّ الصلْحَ والوضاطة بحق وإن ل يلزم: 
فصل في ولاية لتقابة على ذ م 


رهبي 42 لدم 0 


وعي موضوعة على صيانة ذوِي الأشساب ب الشريقة عَنْ واي من لا يكافهم في السب 0 إساومهم في الشرفء ليكون عليهم أحنى» 


رأمره فهم مني . الالو - صل الله عليه وسار اد ل "أعريا اسع تصلوا أرحامكن» ونه لا قرب بالرحم ذا طعت 


وإن كانت قريب ولا بعد )ا إِذَا فلت وإن ايت دم وولاية هذه النقابة: : تصح من إِحْدَى فلا جهات: إِمَا من جهة 


الخليقة المستولي عل كل وي وما َنْ فَوْض الكليقة إليه تدييرَ مو كوزير التفويضيء أو أمير لإقلم. وإما من نقيب عام 
الولاية» واستخلف نقيبا جعله خاص الولاية. فَإِذَا أراد المُولَ أَنْ يول على الطالبيين تقيباء وعلى العباسيين تقيباء تخير مهم أجلهم بيناء 
وَأكرَهُم فصلا ركم 3 ولاه عليهم» ليجمع شروط الرياسة والسياسة» فيسرعوا إل طاعته برياسته َم ورم ييا بسياسته. 
والتقَابة عل ضربين: خَاصِة ,وعامة. فأما اللخاصة: فههي أنْ يقتصر بنظره علّ مجرد التَقَابة من غير اونا إل 7 وإقَامَة حَدَ فلا 


ه هر رو سه 


كرون العار معتبرا في شروظهاء 


ولا عامس حرق النقظر اثنا عَشَرَ حَمَا: أحدها: ملا مور بسن منباء أو خَارِج عَنَا وهو من 


سن مر عه 


رمه حفظ التأرج منباء > يمه حفظ الداخل فهاء يَكُونَ اح حَفُوطًا على صمته» معزوا 
إلى جهته. والثاني: أن كيز بطونهم ومغرقة أنسابهم» حق لا يخفى علهي منهم بنو أب» بوعل ييز أنسابهم. الثالث: معرفة من 


ا لو جود الوق . .جر اد 7 يه مره بردهررورو َس ه امه اتن وثير رس ما عضن + يه ودين 
يود من ذكورهم وإنائهم فته ومعرفة من مات منهم فيذ نحت لا يضيع سب المواود إن ار للبت . 0 ح اليه 
روع عو روردس ‏ ااه مر م 0 1 


غيره» ل أ يذكه. الرابع: أ يأخذهم من الآداب بما يضاهي شريف أنساء 2 بم وكيم محتدهم » لتكون دم ف النفُوس موفورة» 


_ الاج ع كل عر 


وحرمة رسول الله - صل الله عليه وسأر- فييم محفوظة, الخاضين» أن الك الدنية» ويمنعهم من المطامع الحبيثة» 
سن ل ا ولا لصا منهم متذلل. السادس: أن يكمهم عَنْ ارتكاب المائمء ينهم من اتهاك اخامرمه ليكونوا 


عل الدين الذي تصروه ره أ َس الذي أزالوه أنكرء فلا ينطاق بم لسان. السابع: أن 0 من التَماط عل العامة لشَرَفهِمء 
امم طم ع يدعوم ذلك إن المت والحضنة م عل امنا 3 والبعده ويتدبهم بجم إل استعطاف القلوب» وتألف 


م موه 


لنفُوسِ» ليكونَ انيل إل رو الوب نم أصفى. الثامن: أن 0 عونًا لهم في استيقاء و لس عنباء وعونا 
هم في أذ الوق مي حي لا جا به ليصيروا لهم منتصفين» العو عليم متعتيو أن من بل السيرة قبي : عاتم 


وانتصاقهم. التاسع: أن ينوب عَم في المطاليّة بحقوقهم الْعَامَة: من سَمَم ذَوي الْقَر في الْقَيء وَالْعَنِيمَة» الذي يختص به به أحدهم؛ 
ص شم م : كيت نا كيه الله تعالى لهم. فز أن يمنع الأيامى من أسائهم أن يتزوجن بغير الأكفاءء صيانة لأأسارين. 


مه سَ مه 56 


تعظيما رمتو ان يرُوجهن ل أو يتكحهن غير الكفاة. 
الحادي عشر: أن يوم َي امات متهم فيا وى الحدّود» الا يل به حَدذاء ولي د شل نقد يم عرد ويغفر 


بعد الوعظ لَه اذا عَشَر: مرَاعاةٌ وقوفوم + بحفظ صو وّفية فروعهاء واذا لم ترد إليه جباتها راعى الجباة فيمًا اتوك ورا 


قسمتما إذا قسموه؛ وم المسَحِنَ لا ذا خصت ورَاعَى أوْصَافَهِم فيا إذا عت ل مستحق» ولا يدخل فيها غير 


وما ساي 


وأما التقَابة احمك يوا ان - ليه في النقابة عليهم مع ما قدمناه من حقُوق النظر 
خمسة أشياء: انل ها؛ الحم بيهم فيما عو الثاني: الولاية عل أيتامهم فيما ملكوه. الثالك: إقامة الحدود علهم فيما ارتكبوه. 


51121120 0 


ع فصل فأما ولاية القضاة 


وه ما برابرس وه له سماسر ارس تر إن 


الرابع: روج الأياى اللاي 5 يتعين أَولِياوهنَ» أو قد تعينوا | ممَصَلَوهن. م إيقاع اجر على من 0 5 ارسق وفكه إذا 


أفاق ا رشد. فيصير ببذه اخمسة عام النقابة» يعيبر حيئل ق صعة تقابته وعقّد ولابعه. أن 14 عام ضِ أه الاجتباد» ليصح 


حكه وينفذ قضاوؤه. واذا اتعددت ولايته رو 0 01 من د من ها أَنْ يتصمن صَرفَ القَاضي عن النظر في أحكاءهم» 


عر م 0 


أو لا يتضمن. ام لور ب الس د 


ل ات و ره ام ا 0 فإن 


للد مه 


اختلف ماران 0 فدعا حدم إلى النقيب دعا ا لاعر ِل م القَاضي. 
ققد قيل: إن الداعي إلى م الثققيب د خصو ولايته» وقيل: 0 م د فيكوتان كَالمسَازْعِينَ ف تام إن قَاضيينٍ ف بآدء 


رم 
يس عه وماس عر بزو عر و صر 


0 الس نْ كان في ولاية 


ءَ. آ هق سه 


50 1 ذلك ل ا 000 الى انه 8 الاب لخر مسد زمه أن بيعلبيه على خصماء وذلك 


آن ولاية ص واحد من الْقَاضمِينِ حصورة بمكانه. فاستوى حك الطاري إليه وَالْقَاطنٍ فيه» آنا يصيران من 55 وولاية التقابة 


خصورة الس الذي لَا يختلف حاله باختلاف الْأمَاكن. 
فلو تَراضّى المتََازِعَانَ مِنْ أَهل هَذَا السب يحم القَاضي؛ ل يكن له النظر يما ولا الحك لما أو عَم لأنه اصرف مني عله 
وكانَ الثقيب أحق بالنظر ينما إِذَا كان التتازع يهم لا يتعداهم إِلَ عيرهم. فَإِنْ تعداهمء فارع طَالِي ا ع الطالبي إل 


ع1 
3 


حك يبه ودَعَا العى إن حم تقيبه» ل يجب على واحد منبما الإجابة إلى حك5 نقيبه» محروجه من ولايته. فَإذَا أَقَامَا عل مانعهمًا 


من الإجابة إلى نقيب ٠‏ يت اذيك 00 واحد ف صاحبه. وإشتركان ف 1 الدعرها 0 بالحجم بينهما نقيب 
الي دون الطالب» لأنه مدؤف إل أن قم أ 0 نلق بوت للق داه أو مين 
لف يها أحدهما ممع اليه تقيب الَشهود علي دون تقيبٍ المشهود َه ا ا ا 


00 سام سه سمه 0 


باهر قبن الالرت هرق الطالب: فإن َع النقيبان أن يجتمعاء ل يتوجه علمًا في الوجه الأول مأثم» ويتوجه عَليِيما لمأن في 
الوه الثاني» وكا أَغْلطٌ القييين مَأُعَا َه تقيب المطْلُوبٍ منهماء لاختصاصه ,نيد الحك. 


عاش ”لم 


فو امي الطالبي او باصم إل 0 أحد القييين 3ك 00 تقيب أحَدها. نظر وَإِنْ كن الحا ك يما تَقِيبَ المطألوب» ل 
اكه وأحد يذ 000 وَإن 55 > خانقنى لالت اسيل عدة كد ها بردو قن حمر اعدها عند الْقَاضِي؛ 


مه ا - 


الوا شيك رن شبد نورين 11 الى تيقه ا 6 ن1لق سل تاي 
أن هلاب عل من مه لين ل حضره فأوى أن يفذ حكله عليه مم الفية. فإن أراد القاضي - الذي يرى القضاء على 
اغالب - ماع بينة على رجل في عر عه ليكب يا ميت عنده مثا إِلَ فاضي بده جار 0 إن من كان في غير عمله 


و حَصَرٌ ده نفذ حكه عليه لذلك جار ماع البة عليه أل هَلَنٍ ِو حضر أحدهما عنده لم ينفذ حككه عليه فاذلك لم 
يحز أن يسمع البينة عليه. فإن كن أحد هَذَينِ أقَرَ عنْدَ الْقَاضى لصاحبه بحقّ جَارَ أنْ يَكُونَ القَاضِى شَّاهدًا به عليه عند نقيبه» ولم يجز 


4 فصل في الولايات على إمامة الصلوات 


008 اللإر وما بر ...موا ل مس 


أن يخبر به حكّاء لأ لآن حكّه لا لا ينفذ عليه. 


فصل في الولايات على إمامة الصلوات 


وكذلك او أقر به عند النقيبين كان شاهدا فيه عند نقيبه. ولو أقر به عند تقيبه جار وكانَ حا عليه بإقراره. ولو أقر به عند نقيب 
خصمه احتمل أن يكون شاهدا عليه؛ واحتمل أن يكون حاكا فيه» لما بينا من اْمَرْقٍ بين تقيبٍ الطَالبٍ والمطلوب. وهكدًا اقول في 
ولّايات رَعَماءِ الْمَشَاِ وولاة الئل المنفردين بالولايات على عشائرهم وقبائلهم. 

فصل في الولابات على إمامة الصلوات 

وذلك يتقسم ثلاث أقسَام: أَحَدها: الْإمَامَة في الصَلُوَات امْمْس. الثاني: الْإمَامَة في صلاة اجمعة. والثالتُ: الْإمَامَة في صلاة التدذبٍ. 
َأما اْإمَامَةَ في الصَلوات اّْس. قَنْصِب الأئة فيها معتبر بحال المساجد التي تقام لصلوات 1 وي ضر ل 1 


ومساجد عامية. أما المساجد السلطانية: فهي الجوامع وَالمشَاهدء وَمَا عَظمَ أ من المْسَاجد الت يقُوم السلطان براعاتيا. 
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قلا يجوز أَنْ ينتدب للإمامة فها إلا من يندبه السلطان لهاء لثلا تفتات الرعية عليه فيما هو موكول إليه. وقد أومأ أحمد إلى هذا في 
ايه رن اه هل يجتمع القاضي إذا لم يخرج الوالي؟ فقال " إذا أمرهء فإن ل يأمره لا يخرج إلا بإذنه". فَإذا قد السلطَاكُ 
فييا هاما كن ك8 بالإمامة فيها من غَيره وان كان 0 منه و ٠‏ وهذه الولاية طريقها الأولل» لا طريق لازم والوجونة 


0 ور . مدةغره سس ذه هه 


يلاف ولاية القضاء والثقابة» لأمرين: ا انه أو راق 0 مام ص م2 أجزأهم وَحَتٌَ بجاعيي: ٠‏ والثاني: أ الماعة 
في الصاوات اهس من السئن التقارةة وليست من الفروض على قول كثير من ٠‏ الفقهاء» وما اوتنا أحمل وداود. فإذا تدب السلطان 


فا إمامة ل ركد لغيره أَنْ يعدم فيها مع مع حضورهء فإن غاب واستئاب كان الذي استنابه فيها أحق بالإمامة» فإن ل إستتب 


له سلريوقه سي سس سن ع سس عر 


ف غَيبته أُسَؤنَ الإمام فيمن يقدم فيها إن أمكن» فإن تعذر استئذانه تراضى أهل المسجد فيمن يوْمبم» لثلا تتعطل جماعتيمء فإذَا 


ل 
3 


دك عه ا 4 1 2 20 تت 28 م 0 د علا - مره م بر ع 2ه مره ا عن و عر اخ رس ل 
صَلَاة أخرَى - وَالِْمَام عل عه - قد قِيلَ: إن المرتضَى للصلاة الأو يدم في لني وما َال أن يضر الإمام لمن وقيل: 


ختار للصلاة الثانية: بن برتضى لما غير الأول» يلا يصير هذا الاختيار تقليدا سلطانياء والأون أن ا حَالَ احجاعة و في الصلاة 


الثانية» فإن حضرها من حضر في الأول كان المرتضئ ف الول أَحقّ بالإمامة ف الصلاة لثانية» وإن حدما يرهم عن الأول 
كأحدهم» وَاسَعاتوا اختِيار مام يتقدمهم. فإذا صل إمام هذا المسجد جماعة» وحضر من لم يدرك ا يكن لم أن 0 فيه 


ع ل لدم 


خزاقة 1 ومملوا دراه 12 قن من إطهان اليا ة وَالَمَة بالمشاقة والمْحَالمَة. 

وإذا كف السطان انا مف اناري ف ومن واه د ١اء‏ مظن الصارا كه حيري ها 6 ركان كل بواهك ميها امفعيون عل 
5 عير به كتايد 0 صَلاةَ 0 وتقليد الْآحْر صلاة اليل فلا تجاوز ٍِ 9 9 م وان كلد الإمامة هن ين 
ا ا 0 


رز مه 


تلك الصلاة ة قوم آخرين» لأنه لا يجوز أن قَام ف المساجد السلْطائية جماعتان فى صلاة واحدة. وَاخْتَلفَ و في السبتي الذي يستَحقَ به 


رمه 


تور ار ع2 


لتقدمء فقيل: سبقه بالحضور في البفلة وق سند بالإمامة فيه. فإِنْ حضر الإمامان في حال واحدة» 1 إسبق أحدهما صَاحيه) 
فإِنْ اتفمًا على تقديم أحدها كان أولى بالإمامة. 
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وان تنازعاها 0 أن يقرع بيهماء» ويقدم من قرع منهما» واحتمل أن - جع كك اختارِ أَهلٍ المسجد لأَحَدهما. يدل ف ولاية 
17 لومام: تقليد الموَذْنِينَء ما ل بسر له بالصرف عنهء لأن الأذان من سنن الصلاة التي وَل الْقيَامُ با قَصَارَ داحلا في الولاية 


غلا ل أن يأ وين ع طٍَِ 0 لبه في ا والأذان, إن كان بسع وى عمجيل الماراكا يأرل الأرقانف ولا 


و 0 ان ل لضن 


ل ا ل 


الأوقات» إل لغرب وياق 0 06 2 5" ويرى لثنية الإقامة» 3 أَحَذَهم , ذلك وإن ع 0 م بخلافه. ويعمل امام 


رم شك 


على رايه واجتّاده في أحكام صلاته» فإن 2 القنُوت في الصبح وترلهَ الجر بالبسملة عمل عل رأبه و بحارضن 
فيه وكذلك إن كان شافعيا يرى الجهر بالبسملة والتتوت ف الصبح 0 برض له. 

ارق يك الصلاة والدَان: 5 يودي الصِلاةٌ في حقٍ نفسه» قر كر أنْ يعارضٌ فق اجتراده والمؤدة يودي فى حق غيرهة ازآن 
يعارض على اجتباده. وَالصَمَاتَ المعبرَة في تقليد هذا الإمام 0 أن وكون ربل هذل قَارَِاء يا سَليم لظ من نَقَصٍ 0 
لئغ فإن كان صبيا أو فاسقا أو اغرأة أو خنثي) اسه أو ألتغ» لم تصح إمامة الصبي في الفرضء» وصحت في النفل. 

وم تصح إمامة الفاسق في فرض ولا فل لغدال ول لفاس ولا ص اقامة المراة #الرعال» وكذلك اللحنثي. وإن 0 0 أو ألتغ» 
دل الحروفٌ ارم يطلت صَلذة من لهم به» إِلّا أن يكونَ على مش تعرسهء أو أتّغده ركل ما عل هذا الْإمام منْ القراءة وَالفقه: 
أن يكون حَافظًا لم القرآن» عا بأَحكام الصلاة» لأّه الْعَدْرَ ل فهاء ولأن يكون حافظا جميع القران» عالما جنيع الأحكام 
دل ذا اجَتَمُع ققْيه يْسَ بِقَارِيْ» وَقَارِةُ ليس بفقيه» كان القارئ أولى من الفقيه إذا كان عالما بأحكام الصلاة لأن القراءة 
والإبثار منها متحقق وما ينوب مِنْ الحوادث في الصلاة عير متحقق» مع أنا قد اعتبرنا العلم بأحكامبا. 

ويجوز أن يِأخذ هذاء لإمام ومؤذنوه رِرْقَا عل الْإمَامَة والْأَذَانَ مِنْ بيت المَالِء من سهم المصالمء لأن هذا ليس بأجرة على الصلاة 
والأذان» وإنما هو حق ثابت في بيت المال. وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة في كاب تعظيم حرمة الصلاة» قال: وقد كان على بن عيسى 
الوزير نصب لجوامع - مثل جامع الرمالة وغيره - أصحاب ابن مجاهد» في كل يوم رجلا يصللٍ بالناس انخمس الصلوات» وجعل لحم 
الأوراقه قال ابن جعفرة ؤفك كان أو كل الول في مجاس في جامع الرصافة» وكان يصلي احجعة والعضر خلت عؤلا» الذي را خناون 
الأجرة ثم خلفه بعده غلامه عبد العزيز وأبو القاسم الحرق. وقد ذك أبو بكر الحلال في كاب الإمامة " باب ذكر الصلاة خلف من 
بأغد اسرا ها الصلدة: 

وروي عن أحمد في رواية المروزي» وصالح» وأبي الحارث» ومبناء واسحاق بن إبراهيم " لايصليٍ خلفه" وذكر بعد أبواب أخرء فقال 
"باب الصلاة خلف من يِأخذ الأجرة من السلطان على الإمامة في المساجد» وروي عن أحمد في رواية بكر بن مد عن أبيه وقد سأله 
عن الرجل يصلي في مسجد الجامع غير صلاة المعة والإمام يعطي أجر الإمامة والأذان - أحب إليك» أم يصلي في مساج القبائل؟ 
- فقال: مازلنا نصلي ف المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطوا أجرا". وإنما أراد بالأجر ههنا: الرزق» لأن السلطان يعطي رزقا. 
وأما التاحك العافية التي يبنا أهل الشوارع الئل في سوارِعِهِم وقبائلهم» فلا اعتراضَ للسلْطَان غيم في أَمّة مُسَاجدهم» ونَكون 
الإمامَة فيان اتمَقوا عل الرِضًا يإمَامته ولّيس طم بِعدَ الرَضًا به أَنْ يصرفوه عَنْ الْإمَامَة إلا أن يمير حاله» وليس له بعد رضاهم 
به أن يستخلف مكانه نائبا عنه» ويكون أهل المسجد أحق بالاختيار. وَإِذَا اختلفٌ أَهْلَ المَسْجِد في اختيار إمام أو مؤذن» قرع بين 
امختلف فيهماء نص عليه في رواية أبي داود: في رجلين تشاحا في الأذان» وقالا: مع أهل المسجد»ء فينظر من يختارون. فقال أحمد " 
لأهولكن يقترعاء عل ما قعل صعد". 

وقال في رواية حنبل " وإذا اختلفا في الإمامة يقرع بينهماء على ما فعل سعد". وقد قيل: يعمل على قول الأكثر» وقد 
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ه في رواية صا والمروذي: ف الإمام إذا هه قوم ورضي به قوم فإن أكثرهم قد رضي به زم" ٠‏ فاعتير رضا الأكثر في الواحد 


اختلفوا فيه. فعلى هذه الرواية: إن تكافاً الختلفون احتمل القرعة» واحتمل أن يختار السلْطَانُ م لعا لََاجرِِم ان راد 
وأسن وأقرأ فيه. وهل 0 اختياره مفُصورا على الْعدد المختلف ب فهم» أو يكون عاما في أهل ١‏ اللسهد ا نكما أكون متصيورا 
ع ذلك العدد المختلفٍ ف .أختيار أحَدهم؛ 3 داهم ِل غيرهم) لاتفاقهم عل ترك من عداهم. 


ويحتمل أن يار مِنْ جميع أَهلي الح من براه لإمامتهء لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار. إن وَل سيدا ل يتين 


ا 


الإمامة فيه» وكان هو وغيره من جيران المسجد عراة في إمامته» وأذانه» نص عليه في رواية حرب ويعقوب بن بختان. وقد سئل عن 
لمؤذن وما رفوه اه المبية: أو الذي ب المسجد؟ فقال: "هو ما رضي أهل المسجدء ليس الذي بناه". فإن حضر جماعة بمنزل» 
جل للصلاة فيه » كان مالك المنْزل أحقهم ب بالإمامة فيه وان كان دونهم ف الْمَضْلِ. فإن حضر السلطان كان أحق من المالك» 
لعموم ولايته عليه» ولهذا يقدم على الولي في سلاة الما رق عه قموانا الإمامة في صلاة الجمعة فقّد اختلفت الرواية عن حك فِ 
وجوب تقليدها فروي عنه أن التقليد فيها ندب» وحضور السلطان فيها ليس بشرط» وإن أقامها الناس على شروطها انعقدت وصحت. 
وروي عنه: أَتَا منْ الْوَايَات الواجبات» وأَنّ صَلاةً الليَة لا تصح إلا محضور السلْطَانء أو مَنْ يستنيبه فيا وهل يجوز أن يكون 
الإمام فيها عبدا؟ على روايتين» بناء على وجوبها على العبد. فإن قلنا: لا تجب على العبد لم يجز أن يم فيهاء وان قانا: تجب عليه» جاز 
أن يكون إماما فيها. ولا تجوز إمامة الصبي فبها. ولا تجوز إقامتها إلا في وطن مع المنَازْلء إسكنه من تتعقد ريم ابْمعة لا يظعنونَ 
عنّه شتا ولا مناء اذ طن العف واف ان حمر أ 3 وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وقد سئل: على من تجبء يعني 
المعة؟ قال " أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة" فقد اعتبر اجتماع المنازل في القرية. وقال في رواية 
أبي النضر العجلي " ليس على أهل البادية جمعة» لأنهم ينتقلون". فقد أسقط عتم المعة» وعال بأنه غير مستوطنين. 

وتجب ابمعة على من كان خارج المصر إذا سمعوا نداءها منه» وقد حذه أحمد بفرع» ولا تتعقد اللمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل 
القرية» ليس فههم امرأة» ولا مسافر» وإن كان فيهم عبد ففيه روايتان بناء على وجوبها على العبد. وهل يكون الإمام زائْدا على العدد. 
قال في رواية عبد الله " أقل ما يجزئْ الإمام يوم ابمعة أن يصلي معه أربعون رجلا". فاعتبر أربعين غيره. وذلك لما روي عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك عن أبيه " أن أسعد بن زرارة صلى بهم بالمدينة وهم يومئذ أربعون رجلا". 

وهذا يقتضي أن الأربعين غيره» يا لو قال: أطعمنا ونحن أربعون» ولأن ما اعتبر في كان المتبوع غيره. دليله: الشبود في عمد التكاح» 
غير الولي» وكذلك الشبود عند احا م بالحق هم غير الحا ى» وهذا يلزمه عليه الماعة. والثانية: يكونون أربعين مع الإمام. قال في رواية 
الأثرم " إذا كانوا أربعين يمعون" وكذلك قال في رواية الميموني " إذا كانوا أربعين" وكذلك قال في رواية ابن القاسم " تجب الماعة إذا 
كان أهل القرية أربعين رجلا". فاعتبر جملة العدد أربعين. والوجه فيه: ما وري عطاء عن جابر أنه قال " مضت السنة أن في كل 
ثلاثة إمام» وفي كل أربعين فا فوقها جمعة". فأخبر أن السنة في الأربعين» وإذا كان الإمام أحدهم فقّد وجد الأربعون» ولأن العدد 
الذي يعتبر في الماعة يكون الإمام واحدا منهمء كذلك في عدد اجمعة. 

وذ كان الإمام في اامعة» يرَى أَْهَا لا تنعقد بأقل من أربعين» وكان المأمون وشم أقل من أربعين - يرونَ انعمَاد امعة ويم ل يج 
أ م ووجَبٌ عليه أن إستخلفٌ عليهم أحَدَهم. ٠‏ ولو كن الإمام يرَى م تقد بقل من أربعين» والمأمون لا يروته و 3 


عل بس م 


1 يلم الإمام لاما موميق إقامتاة لذن المأ مزهني ل يرونها ولا الإمام يد معه 0 يصليها. 
اذا أ السَلْطَانُ الإمام في اجمعة أن لا يصلي إلا بأربعين» لم أن د أَقل منْ أربعين إن 00 


الولاية على الأربعين» ومصروف عما دونبها. ٠‏ ولا يجوز أن يسَخْلفَ علوم من صلم لصَرف ولَابته عنا. ل 
كَل من أَربَعينَ وهو لا يراه» فالولايه باطلت» لتعذ ذرها من جهته. ذا كانَ المصر جَامًِا لقرى قد اتصل بنيائها حتى اتسع بكثرة أهله 
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كَبَعْدَادء جَارَإقَامة ابجعَة في مواضعه الْقَدِمَ ولا بمنع البنيان من إقامتها في مواضعها. وقد نقل أو داود أن أحمد سئل عن المسجدين 
اللذزين يمع فيهما ببغداد: هل فيه شيء متقدم؟ فقال: " أكثر ما فيه: أمى علي - رضي الله عنه - أن يصلي بالضعفة". وإن كان المصر 
اعلا موض را ا الأصل ع ها واه بسع جميع أهله» ككة والمدينة لر ير أَنْ تَقّام ابمعَة فيه إِلّا في موْضِع واحد منْه. إن 
كان المصر واحدًا متصل الأبنية ا يسع حامعه جميع أهله لكثرتهم كالبصرة» ففيه روايتان: إحداهما: تجوز إقامة اجمعة في ع 
منه للضرورة. لكثرة أهله. وقد أومأ إليه أحمد في رواية المروذي. وقد سثئل عن الصلاة يوم اجمعة في موضع يكون فيه مسجدان. 
فال " صل. أذهب إلى قول على في العيد إنه أص رجلا يصلي بضعفة الناس". وهو اختيار اللحرقي؛ لأنه قال: " وإذا كان البلد كبيرا 
تخ إلى رامو فصلا ة للع تطعا جائةا.نوفيه وراية أخرى» اضر نزت عاق 7 انسمَتْ نهم الطرقات» فل يضطروا 
لي ين وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سثل: " هل علمت أن أحدا جمع جمعتين في مصر واحد؟ 
قال: لا أعلم أحدا فعله - أي من الماضين . - وجمعة بعد جمعة لا أعرف" ٠‏ قعل هذه الرواية: إن أقيمت ابمعة في موضعين من مصر 


ره ىر ام هّه 


د مع أهله من تريي لمق فقد قيل: أن اجمعَة لأسبقهما قَاميا وعَلّ المسبوق أَنْ يعيد صلاته ظهراء 
وقيل: المع مسج لظم اأذي ا سَابمًا كان أو مسبوقاء على من صلى في الأصغر إعادة صلاتهم ظهرا. وجه القائل 
الأول: أن الثانية استفتاج جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه لغير ضرورة» فأشبه إذا لم يحضر الثانية سلطان. ووجه القائل الثاني: أنا 
لو قلنا: إن جمعة الرعية أولى لافتتنا على الإمام وفوتنا ابمعة عليه» وذلك أنه لا يشاء شاء أن يخرج على الإمام إلا جمع بأربعين قبله» 
فيفوتها عليه. وهذا أشبه بقول أحمد لأنه قال في بعض رواياته في صوم يوم الشك " إنه بتبع الإمام في ذلك". وليس لمن قإد ابلمعة 
أن يوم في الصلوات الممس» وكذلك من قلد الصلوات اللمس لا إستحق الإمامة في صلاة ابمعة بنا على الأصل» وهو أن ابمعة فرض 
مبتدأ وليس بظهر مقصورة. ويشبد له أيضا ما قاله في رواية مبنا - وقد سأله " هل يمع القاضي إذا لم يخرج الوالي؟ فقمّال: إذا أمره» 
فإن لم يأمره لم يمع". [الإمامة في غير الصلوات الممس] وأما الإمامة في صاوات الندب المنسوبة إلى الماعة تفمس: صلاة العيدين» 
واتحسوفين» والاستسقاء. 90000 00 0000 
فتقليد الإمام فيها ندب لجوازها جماعة وفرادى. وليس لمن قلْد إمامة الصلوات انخمس أو إقامة المعة حتى في 00 إلا أن يقلد جميع 
الصلَوات» فتدخل في عمومبا. [صلاة العيد] فأما صلاة العيدء فوقتها بين طلوع الشمس وزوالاء ويختار له جيل الأضى» وتأخير 
الفطر. 0 لان ل اين سارت المي ِل حينٍ أَخْذهم في صَلاة العيد. وص عيذ الأضى بالتكبير له في 
أعتاب الصلوات المفروضات» من بعد صلاة الصبح» من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أَيَام التشريقه ويِصَلِ العيدينِ قبل 
الحطبة وابمعة بعدها اتباعا للسنة فيهما. وتختص صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد» وهي في الأولى ست سوى تكبيرة الإحرام» وفي 
بن العام فال لياه فييماء 

يعمل الْإمَام في هذه التكبيرات الزوائد عل رأيه واجتهاده» وليس لَنْ ولاه أَنْ يأَخله 57 تقْسهء يخلاف الْعَدّد في صَلَاة امعةء 
لأْه يصير بذ الَْدَدِ في صلاة ابمعة خَاص الْولاية ولا يصير بذك الَكبير في صلاة العيد خاص بالولاية» فافترقا. [صلاة الكسوف] 
وأما صلاة ا فيصايهما من ندبه السلطان» أو من عمت ولايته فاشمّلت عليهاء 

وه رَكعدان» في كل ركعة ركُوءَان وَقِيَامَان) بطي الْقَرَاءَةَ فهمَاء قرأ في الْقِيَام الأول من الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة 
البقرة أو نحوهاء ويركع مسبحا بقدر النصفء ثم يرقم منتصباء 0 بعْدَ القائحَة بسورة آل عمران أو نحوهاء ويركع مسبحا بقدر 
النصف» ويسجد جدتين كسائر الصلاة» ثم يصنع في الركعة الثانئية كذلك 07 في قيامباء ويسبح في ركوعها على النصف مما قرأ 
وسبح في الأولى. وهل يخطب بعدها؟ على روايتين مذكورتين في صلاة الاستسقاء. [صلاة الاستسقاء] وأما صلاة الاستسقاء فندوب 


لها عند انقطاع المطرء وخوف الجدب. يَقَدم من قلدها بصيام ثلاثة أيام قبلها يكف فيها عن المظلم والتخاصمء ويصلح فيما بين 


ابت 5112161208 


زع فصل: قٍ ولاية الحج 


المتشاحن والمتشاجر. وَهي كصلا العيد في وَقتبًا. ٠‏ وَإذَا قد صلَاةَ اليد في عَام جَارَ - مع إطلاقي ولاه - أن صلا في كي عَام مالم 
يصرف. وإذا قلد صلاة الحسوف والاستسقاء في عام ول يكن لمع لاقي ولايته أن يصلَمًا في غيره إلا أنْ يلد أن صلاة العيد 


رد مع شم 


راتبة» وصلاة الحسوف وَالاستسفَاء عرض وإذا مطروا قٍ صلاة الاستسقاء أتوها. 
وهل يخطب بعدها شكرا على روايتين: 


زع فصل: في ولاية احج 


ولو مطروا قبل الدخول فيا ل يصَلُواء وشكروا بغير خطبة رواية واحدة. وكذلك في اللحسوف إذا تجل. ولو اقْتصَرَ في الاستسمَاء على 
العا ا روي أن بن مَل " أن أخرَايا أن وَسَول اله مدل لمعه ول فقَال: يا رسول الله» أَيَاكَ وما لنَا بعير يقطء 3 
صب يصطبح» َم رسول الله -اصل اله عليه وسار ع وذافة جح عمد الوه كد التدوائن عيده م قال اللهم اسقنًا عَينَا 


ًا ًا حا طبن “و ان 

وهذه الولاية ضربان: أحدهما: أن تكون على سور اخبيج. والثاني: على إقامة ة الحج. فأما أسيير اجيج فهو ولاية سياسية» وزعامة 
0 1 لمعبرَة في المولٌ أن كرون معا ءا أي وتجاعة وهيبة ب وهداية أي عد من حقوقي هذه الولاية عَشَرَة أَشْياء: 
أحَدها: جمع الّاسٍ في مُسيرهم ونزوهم حَتى لا يتفرقواء فيخاف علهم النوى والتغرير. والثاني: يهم في عر الول بإعطَاء 
كل طَائقَة منهم مقَادًا حت يَعِرفٌ كل قوم منهم مَقَاده | إذَا سار وَيأَلَفَ مكاته إِذَا ترَلَء قلا رسَارَعُونَ فيه ولا ار الثالث: 
أن يرفق بهم في المسير حق لا يعجر عن ضَِيفهم) ولا صل عنه منقطعهمٍ ري عن الي - سل اله عليه وس الوتقال "العم 


. 


أمننا فته" يديد من شعت داع كان عل الوم أ سيروا إسيره. الرابع : أن يساك + ب أو الطرق وأخصيهاء وتقبي أوقريها 
وا لامي اا طم المياه إذَا انققطعت» والمراعي إذا فته السادس: أن 0 إِذَا دلوا وَيحَوطَهم دار عانق 


ءّ. مولام رهئرة لاه لير شُ رةه لاه بو ها ادص ' ات وال نود ده رج او ور 


لا ا و يي السابع: الع عي من عدم العو وق عم من عبرم حو باح قال 


«2 


إن قذى عليه» ويبدل مال إن اجات اليج إليه. ول سغه .أن ير أَحَدَا على بَذّلِ اللحقارة إن امع منها حتق يكونٌ َاذلا ننَا عَفُواء 
وشحيبا إلا طُوعاء فإنْ بَدَلَ الحَالَ عل الفكين من الحج لا يجب. 

الثامن: أَنْ يصلح بين المتَسَاجرِين» ويتوسط بن المسَازْعِنَ» ولا عرض الل بيهم إجباراء الأنأن يفوض إليه الحكى» يعبر فيه أَنْ 
يكو من أهله. يور حيناذ أن يحك يم فَِنْدحَوا ذا فيد سام جَارَ له ولحام البلد أن يلك يمه أبن ا د 


وأو كان التنازع بين أحد اجيج وأهل البإدام يحم بينبما إلا حا م البلد. 0 أن يقوم زائغهم» ودب انمي ولا بتجاوز التعزير 


إلى حدء إلا أن يوذل له فيه فيستوفيه إِذَا كان من أهل الاجتهاد» فَإنْ دَخَلَ بلدا فيه من يول ِقَامَة الحدود عل أهله نَط وإِنْ كان 


عو هم 


دو فين دخو البلد» فوالي اجيج َك بإقامة الحد عليه ن الي البآدء وإن اا التحدود في البلد» قوالي الباد 
ل بإقامة الحد عليه سن والي اجيج. العاشر: أن يرَاعي انسح لوقت حت ومن الْمُوات» ولا يلجم ضيقُه لالت يي السيرة َإِذَا 
روصل إلا الميقّات ب أملهم 0 ا ملل إن كان ال متّسعًا 1 | إل م م ا 0 إل الي 0 3 


عا علد 


ءُ 5112161208 


زع فصل: قٍ ولاية الحج 


١‏ لمر 


عرّفة 0 طلوع الفجر من 2 التحر» فَنَ درك الرقرافٌ 28 شيءٍ من هذا الزْمَان» م ليل أو مار قفد درك احج وإن اه 


الوقوف با حت طلم المجر من يوم التحر فقد فاته الحج ويتحلل بعمرة٠‏ وقيل: يصير إحرامه بالفوات حمرة» جبرة دم وقضاة في العام 
المقبل إن أمكنء وفيما بعد إن تعذر عليه. 
ل ل ل ل ل ل اه 


عل العود فهو تحت ولايته» َم أَحَكَام طاعته. وإذا لحو اا هم أبلهم الأيام التي جرت يها العادة ف نحا ز علائقهم» ولا 


ره كه 0 وليه 2 


وهفهم في المروج؛ فيضر يوم. 
ذا عاد بهم شان عل طريق: المدية لزيارة قير رسول: الله علا “عليه وسار +#تزعاية متف وَقِياما يموق طاعته. وإن ل يكن 


- ا 02 


ذلك مِنْ فروض الج فهرَ من مندوبات الشرع المستحبة» وعادات الخيج المستحسنة. روى عمر أن الني - صل اله عليه وسار - قَالَ 
' من زاد قهري وجبت له شفاعي", ل 


ا ا 


فن 0 الولاية 0 8 6 المحتبرَة في أَغّة الا أَنْ 00 عَم ناك المج وأَحَكامه» عارفًا بمواقيته وأيامه. وتكون 
مدة ولايته مقدرةٌ لسبعة 8 أيام. أوها: من صلاة الظهْرِ في أي السابع منْ ذي الخهة. وآخرها: يوم النفر الثاني: وهو الثَالتَ عَشرٌ 
- ذي اليه وهو فيما قَبْلهَا وبعدَهَا أَحَد الرَعايَاء ويس من الولاة. فإذا كن مطلق الولّاية عل إِقامَة احج قله إقَامته ف 3 
ام ما كر 0 عنه. ون عَقَدَتْ له خَاصة على عَم لم يتعداه إلَ عَيرِه إلا عَنْ ولاية. ولق يشمن بولاية ب ويكرن نظرة نظرة 
ا رط وسادس مملَف فيه. أحدها: إِشْعَار لاس يوقت إحراميم» روي إِلَ مشاعرهم ليكونوا له 
متبعين» وبأفعاله مقتدرن. الثاني: ترتيبه نماك عَلّ ما استقر الشرع عليهء لأله متبوع فيا قلا عَم موَّسرَا ولا بوسر مَقَدْماء سَوَاٌ 


اه سداد سه م 


سك لريب مستحقا 0 مما الثالث: تكد اتراقيت عقامه فيها» ومسيره 1 6 م صلاة الأ موهية بصلاة الإمام. الرابع: 


اتباعه على الأذكار المشروعة فيناء اَن عل أدعيته بها عه في اقول كا اتبعوه في الْعملٍ» وليكُونَ اجتماع أدعيتهم أفتح لأبواب 
الإجابة. اللحامس: إمامتهم في الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها ويجتمع ابح عليها وهي خطبتان: يوم عرفة» ويوم النفر 
الأول» على ما تشرحه. 

ويستحب له في اليوم الثامن: أن يخخرج من مك فينزل بن » ببخيف بني عن حي لل رسول ال - مَل ال او 5 


ار + امير 


وإسير بهم من عنده» - وهو اليوم التاسع - مع طلوع الشمس إلى يوم عرّفة عل طريق صب وبعود عل طريق المأزمين» اقتداءً 


00 


وسو الله - صل اللّهُ عليه وسل-» وليكون عائدا في غير طريق التي صدر منها. ذا أرق عل عَرَفة ليطن عر وأقام بها 
حت نزول الشمس» ثم سار منها إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بوادي عرفة» نفظب الخطبة الأولة من خطب الحج قبل الصلاة 


للمعة وجميع اللخطب مشروعة بعد الصلاة إلا خطيتين: خطبة اخعة» وخطبة عرف ذا حَطيا ذَكْرَالناس فا ما لمهم من أركان 
- ومناسكه» وما يحرم علييم من حظوراته» ثم يصق بهم بعد الحطبة صَلاة الظهْرِ وَالْمَضْرِ جَامعا بينهما في وقت الظهر» ويقصرها 


00 


لسَافِرونَ , ويقها المقيمون. 
اقتداءً ل الله - صلل اللَّهُ عليه سر في جمعه نجه وقصرو + م سير بعد فرأغه منها إلى عرفة. وهي الموقف المفروض. وحد عرفة 
ما جاوز وادي عرنة الذي فيه ا 0 اليد ولا وادي عرنة ش عرف إلى الجبال المقَابله عل عرّفة كلها. فيقف منبا 


عند الأجبل الثلاثة: النبعه» والنبيعة» والنابت. فقد وقف النى - صل الله عليه وسل- عند النابت وجعل بطن ناقته إل الحراب» 


51121120 6 


زع فصل: قٍ ولاية الحج 


داح المواقف أَنْ يَف فيه الإمام. رات وَقفَ من عَرَفَةَ والناس أَجرَأهم. ووقوفه عل راحلته ليقتدي به الناس أول. ثم إسير 


بعد غىروب الشمس إلى مز دلفة» لوصا لغرب حتى يمع بينها وبين العشَاءِ 0 بمزدلفة» ا الناس فيها» ورببيثت بمزدلفة 


ه مع مه 


وحدها من حيث يفضي من مازي عرّفة) ولس المأَْمَان منها إلى أَنْ 0 إل قن مسر اس لون منها» ويلتقط والناس منها 


وم مهام شاه 00 


حصى ابمار لعدد الأيام» مثل حصى الحذف» سير متها بعد الفجرء ل ولس المبيت ما كو 
ويجبر بدم إن تركه. 
م يتوج الاسارنهيا إن االسراضم فيقف فيه 0 داعي 0 0 4 0 تداق ب د وض 0 اْعقبة 


نه مه ير _- ا 


يه 0 


ا عقر 


ببعود إِلَ مىء فَيصَقّ بالناس الظهرء وليس فيه خطبة مسئونة بعد الصلاة» لأن الإمام يعلمهم في خطبة يوم عرفة ما يحتاجون إليه 


4 كه 


يزع عرو ما رقن علري امن امتاتكهنو قاو مات بها إل بدللك» أوربيت عق له ليزي ان اندها - وهو يوم النفر الحادي عَشَرَ - 
بعد الزوال اجمار الثلااث» بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة بسبع» وريبيت بها ليلته الثانية» ويرمي من عَدها وهريوم التفر - امار 
الثلات» ثم يخطب بعد صلاة الظهر الخطبة الثانية» 

وهي آخر اللعطب المشروعة في الحج. ويعلم الناس أن لهم في الحج نفرين» خيرهم الله تعالمى فيهما بقوله (!: ٠١7‏ - فن تعجل في 


سواماه ه َضسَ ماده سه 


يوم فلا إنم علي ومن تأخر فلا إثم عليه) ) ويعلمهم أَنَّ مَنْ تقر مِنْ مق قَبْلَ غروب الشمس فقط سقط عنه المبيت بها ورمى امار 


رمه وعم سم داس 


منْ عدو وَمَنْ أَقَامِ بها حت عَيَبْتْ الشمس لزمه المبيت بها والردي من غده. وليس في اليوم السابع من العشر خطبة» لأنه يوم ل 
بشرع في أسك من مناسك الحج» فلم بشرع فيه خطبة كليلة اليوم الأخير من أيام التشريق» ولا يلزمه عليه يوم عرفة ويوم النفر الأول 
لأنه شرع فيه النسك. ولا في يوم النحر خطبة» لأن الإمام يعلمهم في خطبة يوم عرفة ما يحتاجون إليه في الغد وهو النفر الثاني» ل 
يحتج إلى إعادة اللخطبة فيه. وليس لهذا الإمام يتك لابه أن ير في ال الأولِ» وَيقهم بمنى لِييتَ يباه وير في الت لاني من 
غده من يوم الحلاق» وهو اثالث عَسَرَ بعدَ رمي امْمَارٍ الثلاث» لأنه متبوع» فلا فرلا بعد استال المناسك. 

ذا 0 النفر الثاني انتقضت ولايته وأدى ما لَرِمَه. هذه الْأَحَكَام اسه المتَعلقَةَ يولّايه. فأما السَادس المخْيَلَفُ فيه فلا 


- هه لير مه 06 00 


> أحدها: إن فعل أحد اليج ما يقتضي تعزيره أو يوجب حداء فينظرء فإن كان مما لا تعلق له بالحج ل يكن له تعزيره ولا 
0 وان كان مما يتعلق بالحج مثل أية فله تعزيره زجرا وتأديباء وامنا الحد فليس له إقامته» لأنه خارج عن أفعال الحج» وقد 
قيل له ذلك لأنه من أحكام الحج. الثاني: لقالا كور انيعم بين اجيج فيما يتنازعونه من غير أحكام الحج» فأما حكمه بينهم 
فيما ,تتازعونه من أَحكام الحجء رجن إِذا تتاْعا في يجاب الكفارة للوطء وموّنة القضاءء فعلى ما ذكرنا من الاحتمال الثالث 
أن يأني أحد البيج بما يوجب الفدية فله أن يخبره بموجبها وبأمره بإخراجهاء وهل يستحق إلزامه له ويصير خصما له في المطالبة؟ عل 


سه م 


ما ذكرنا من الاحتمال في إقامة الحد. ويجوز لوال اجيج أن يفني من استفتا ًا كنَ فقا وإن لم يجزله أن يك ويس له أن 


م ممه 


كر لهم ما يوخ فعلدء إلا ما يخاف أن يجعله الجاهل قدرة فيهء فقد أبكر عمر على طلحة لبس اصرح في الحج» وقَالَ "حاف ان 
يعدي بك الجاهل". ولس له أَنْ حمل الثاس في المنَاسك عل مَذُهَبه. ولوَأَقَامٌ للناس الحج اوهل لال 2 عر - وه لَه ذلك 


م هه له ير ٠‏ جين * لخي وري رست ال عير عر رذ بعتم 


وَحَهٌ المج معه لاف الصّلاة الى لا يصح أن يؤْمهم فيها وهو غير مصلل لها. 


> رهم 


عام ةع 


ع 5112161208 


5 فصل: في ولايات الصدقات 
5 فصل: فى ولايات الصدقات 


َو قَصَدَ اناس في الحج لدم عل إمامتهم فيه أو التأخر فيه جَارَ وإِنْ كانت عتَالَة المتبوع مَكْرُوهَة» ولو قصدوا مخالفته في الصلاة 
فسدت علهمء لارتيَاطٍ صَلاة لمم بصَلاةٍ امام َاِصَالٍ جّ الناس عن ج الإمام. 

فصل: في ولايات الصدقات 

الزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء» إما بنفسها وإما بِالْعَمَلٍ فيياء طهرةٌ لأهلهاء ومعوتة لأهل السهمان. والأموال المركاة صَربَان: 
ظاهرة رباضة. قالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: ص الزديع» والقار والموابي. 

وَالباطنة: ما أَمَكنَ إْعَاوه: من الذهيء وَالْفْضْةء وعروض التجارة. ولس لوالي الصّدقَات نظر في زكاة المال الباطنى» وأريابه أحق 
يناج وك مث إلا أذ قا زات الأنوال لزاه متها مه رون في هرقها عونا همه وطره خصوض بكاة اال الااره 
يوس أرباب الأموال بدفعها إليه إذا طليهاء فإن ل يطلبها جاز دفعها إليه. والأفضل أن يتولى أرباب المال تفرقتها بأنفسهم» نص عليه» 
فإن طاليهم الإمام بدفعها إليه فامتنعوا من ذلك وأجابوا إلى إخراجها بأنفسهم لم يكن له قتالهم» والمنصوص عليه في قتالهم: إذا منعوا 
إخراجها في رواية منصوره والمروذي» والميموني» والأثرم. والشر ول المعتبرة في هذه الولاية: أَنْ يكُونَ مسلياء عدلاء عَامَا يأَحكام 
الزَكَة ' إِنْ كان منْ عمال التفويض. وقد قال في رواية أبي طالب - وقد سأله: يستعمل الهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل 
الخراج؟ - فقال " لا يستعان بهم في شيء". وإنْ كانَ متَقذَا قد عيه الام على قدر يَأحْذُهء جَارَ أن لا يكُونَ منْ هل العلم با. 
ويجُوز أَنْ يتََلّدَهَا مْنْ تحرم عليه الصدقات من ذوي القربى» والعبيد» ويكون رزقه منهاء لأن ما يأخذه أجرة زكاة» وهذا يتقدر بقدر 
عمله. وقد قال اللحرقي " ولا تدفع الصدقة لبني هاشم» ولا لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ". 
وقال أبو حفص " ويدفع إلى العبد إذا كان من العاملين عليها". 

وقد سأل المروذي أحمد: العاملون عليها قوم خاص؟ قال: لاء بل عام". وقال له أبو طالب: بعض الناس يقول. للعامل القْنء فقال 
"ليس كذاء إن ولى رجل عل البضرة يأخذ الفن؛ لكن يأخذ على قدر عمالته". وقال أبو حفص " يعطي منبا وان كان غنيا" وذكر 
الحذبيث بيإشقاده عن أي سيد قال قال رصول الل - صَلَ الله عي وس د" لا قن الصدقة إلذ الفينة: العامل علا" وذى اللبير. 
وإذا قلده أخذهاء نظرت»ء فإن قلد أخذها وقسمتهاء فله المع بين الأمرين. وإن قلده أخذهاء ونباه عن قسمتهاء لم يجز له قسمتباء 
وإن أطلق التقليد فلم يأمره ولم ينبه» جاز له قسمتباء وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه اللهء في رواية الميموني. فقال " والذي فارقته عليه: 
0 المصدق إذا جاءهم والعل حتدقات أموالهم» فإن كانوا أغنياء عنها أخرجهاء وردها إلى الإمام» وان كانوا فقراء أعطاهم ما يغنههم» 
فإن فضل عنم ف أعريية غني ":.والأمواك امرك أرب حدما الاي َي الإيل؛ وَالْبقَرَ والغنم» ميت ماشيةٌ لرعيها وَهي 
ا أن الإبل تأول انر اي رفيا اد ل من الضَّأنء أو ثنية مِنْ المعزء والجذع من الغنم: ماله ستة أشبر» وفيهاء 
والثفي منها: ما استكجل ستة إلى سبعة. فإذا بلغت الإبل عشراء ففيها شاتان» إلى أربع عشرة» فإذا بلغت تحمس عشرة» ففيها ثلاث 


سا مداه 


شياه» إلى تسع عشرة» فإذا بلغت عشرين» ففيها أربع ا ان بع وعشرين. فَإِذَا بعت مسا وَعِشْرِينَ» عَدَلَ في فرضهًا عن الغنمء 
وكان فيها ابنة مخاض» وهي: م اكات سنة» فإن عدا فإن بون 5 إلى “مس وتلثين. فذا فت ست ولاين ]فقا ابه بود 


َس 


وهي ما استكلت ستتين؛ إلى خمس وأربعين. فإِذًا بلغت ضنتا وأربعين» قفيها حمة وي ما استكلت قلات بننين؛ وَاسَتَحَقْتُ 7 ت الركوب 
وطرق الفحل إلى ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة» وهي ما استهلت أربع سنين إلى خمس وسبعين» 

فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين. 

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين» هذا ما ورد به النص» وانعقّد عليه الإجماع. فإذا رَادَتَ عِلّ مائة وعشرين 
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0 5 س1 افق الزز 0ن ا ”7 الي "سيا ١١‏ ا هد 
واحدة» كان في كل أربعين ابئة بونء وفي كل خمسين حمة» فيكون في مائة واحدى وعشرين ثلاث بعات بون وني مائة وأريعة 
0 0 زوز ١‏ و اقزر 


0 وبنت 0 0 ماثة اا حدقي وف مائّة و وستين: 0 بنات 1 كٍِ مائة وي رك بنات بون 


ل ل نا 


07 سس - 7 1 0 تدك عل ار عدا 07 ع د د أَفْصَلَهِمًا 1 00 7 لأنها 
أكثر منفعة وأقل مؤونة» وعلى هَذَا الْقيّاس فيمًا زَادَ في كل أي ابنة بونء وف كل مْسينَ حمّة وأماالْبقَرٌ أول نصابها ثلاثون. 
وفينا تبيع ذكر وهو ما استكل سستة أشره ودر عل اتباع أمْهء قإِنْ أغطى تَبيعَة أن قبلت إلى قسعة وثلاثين. فَإِذا بَلَعَتْ أريعين قفيها 
مس أنق؛ وي التي اسْتَكلت سه ل ار و فإن كنت ها مكُورَاء فَقَدْ قيل: 


َس وو جز ,اترغز اد ل يه عد 


شل لين الك وقيل: لا يقبل. ٠‏ فإذا زادت على الأربعين من البقر فلا شيء فهاء حَتى مَل سن فيَجب فا ييَان. قيما بعد 
التن في ك1 لان بيع وف كل ربعن مسن فكو في سَبعِنَ بيع ومسنة وَفي كَننَ مناه في تلن للا ثيل وني 


مائة تبيعان ومس وفِي ماله ور مسئتان وتبيع. ٠‏ وفي مائة وعشرين أحد فرضين. كالتين من الإيل إما أربعة أتيمة. أو تلا 


2 
صر ان جر اله الجر عر ع و 


فوكانت: وقيل: يأحنا العامل عنها ما 0 إِنْ وعرها] أَحذ أفضلهما. وقيل: يأخذ المسنات. م ثم على هذا الْقيّاس فيما زادء في 


و سن سسا دس يا ا > ع د ب للك 6 ان 


كل ثلاثين يع وني كل أربعين: مله ا الم كأيل نصايها ارعوناد قا 1 أو كني منْ المح إل أَنْ ون ها بارا 
0 الجدَاع والثناياء ول جنا صقر دون الخذعة والثنية. 

وقيل: لا وحذ إلا جدغة أو فنية إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائة وتسعة وتسعين. فإذا صارت ماقي شاة. 
ففيها ثلاث أشياء إلى أن تبلغ أربعماثة. فإذا بلغتها قفيها أربع شياه. 

وبضم لصن إلى المعزة والجواميس إلى البعن لخر إن العرب لأنهما نوعان من جذس واحد. ولا تضم الإيل إِلَ الْبَمَرِ ولا البقر 
إلى الغنم» لاختلاف الجنس. والخلطاء في الزكاة يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فههم شروط الخلطة. ولا مع مال الإنسان من 
الماشية إذا تفرقت أماكنه بحيث تقصر الصلاة. فإذا كان له نصاب واحد في بلدين لم تجب الزكاة» وإن كان له نصابان في بلدين 


ورد مع 0 


وبرت زكاتان. وزكاة المواثي تجب إذا بلغت نصاباء لشرطين: أحدهما: أَنْ ون سَائّة ترعى الكلا. فتقل مؤوتتهاء ويتوفر درها 


سه رم 


وَسلهَا إن كنت عاملة أو معاوفة ل تجب فيها الزكاة. الثاني: أن يحول عليها الحول الذي تنكل قي القيل ,و التد ال 
اميا إذَا ولدث قَبْلَ الحول كانت الْأَعَاتُ نصابا. فإن نقصت الأمبات عن النصاب استؤنف يها الول بِعدَ استكال التَصَابٍ. ولا 
و ف ليل والبغال واحمير. وإذًا كان والي الصدَّقات من عمال التو يض أخذها - مما اختلف الفقهاء فيه - على رأيه واجتهاده 
الإمام» ع راع ل ولا يلزم الإمالم أَنْ ينص له عل قَدْرِ ما يأَخذه. وإنْ كنَ منْ عمال التَْفِيذ عمل فيمًا أخْتَلفٌ فيه 
عل تجاه اونا درك أزناقيدالأمزقء ول ع هذا القادق أن صة» وليه الإقاء أذ معن 4ه القن لأحرلا» ويكزن رميزيا 
في القبض» منفذا الاجتباد الإمام. | 

فعلى هذا: إن كان العامل ذميا نظرتء فَإِنْ كانَ في رَكةَ عامة ل ين لأن فيا ولاية ولا يصح ثبوتها مع الكفرء وإن كان في زكاة 
انيه ا إِنْ كان 5 مال قد عرف مبِلغ أصله وقدر كته عاز أن يكون: المأهور تقيعه اذمياء لأنه ترد غن حك الولاية» 


يد م 


وان مل ات مامه باسر ا مواد يكون لور ذا لأنه يحتاج إلى عد مال لا يقبل فيه خبره. فإذا نَأ 


ا لول و 2 


عامل الصدَّقات عن اراي امال 1 وري زكاتيم ٠‏ فإِنْ كان بعل ورود عمله وتشاغله غيرهم ارو لأنه لٍِ َقْدر عل حدما 
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ان اق بد اق وإ أ عن بجوم تور اق في وَفتٍ وكيم بوه ْم لأن الأ بدفعها إليه عاق 
طلا وَسَاقط م د الإمكان. وجَارَ ل وَل إِخرَاجها من أَربَابٍ الأموال أَنْ يعْمَلَ فيا على اجتهاد نفسه إِنْ كان من أَهْل 
الاجتباد» ون ل يكن من أَهْلهِ اميق * نيا من بأَخذ بقوله ولا يازمه أن «ستفى فتيبين. فإن استفى فمَيهين فأفتاه أحدهما 
بوجوبها وأَفنَاه الآخر بِإِسقَاطها. أو أَفَاه أَحَدَهما يقَدْر وأفتاه الآخر بأكثر منه احتمل وجهين: أحدهما: أن يأخذ بأغاظ القولين بناء 
على قوله: إن أرباب الأموال يقومون السلع ا ولا يعتبر العن الذي اشتريت به. والثاني: يكُونُ قرا في الْأَخْل بقَولِ مَنْ 
لام ابيا عا يل قرا وان بلاطلاو رشا ال ابد ات ا الخصة لانن تف جد قل لابن عي 
مذهبك". وإذا حَصَرَ الال بعد أن عمل 3 المَال طٍ اجتباد نفْسهء أو اجتباد من استَفتّاه وَكانَ اجتباد الْعَامِلٍ مودي إل إيجَاب 
1 أو الريَادة 0 اجتباد العَامِلٍ أمعئ إن كان رفت الإمكان بَاقيَاء وَاجتباد رب المَال أنْمَدَّه د إن كان 9 
الإمكان فانيا. ولو أَحَدَ العامل الرَكاة باجتباده» وحمل في وجويها بإسقاطها عل ريه وأدى اجتباد رَبٌ الال إِلَّ إيحاب ما أسقَطهء 
أو اليد عل ما أَحَدَه لم وب لَب يما به ون ال َال راي اه سر أن لاقن يوان االدسد بغرت 
ما عليه لأهل السبمان. وقد قال أحمد في رواية حرب " إذا ل يأل السلطان منه تام العشر يخرج مام العشر» يتصدق به". 
وَلحَالَ الثاني: من أُموَالِ الرَكاة مار النَخْلٍ والكرم وما في معناها مما يكال ويدخرء كاللوز» والفستق» والبندق. ولا تجب في غير ذلك 
في جميع الفوا كه والقار زكاة. 
وقد نص على ثمرة النخل والكرم في غير موضع. ونص على ثمرة اللوز» وأسقطها في الجوز في رواية أبي طالب. وأسقطها فيما عدا ذلك 

من الفواكه. وأوجبها في الزيتون» في رواية المروزي» وصالح. وزكاتها تجب بشرطين: أحدهما: بدو الصلاح فيهاء واستطابة أكهاء 
اسن 2 من َطَعهَ قبل بدو صلاحها زكاة إذا كان لحاجة» فإن فعله فرارا من الزكاة لم تسقط. والثاني: أن ييلغ خمسة أوسق. ولا 
زكاة فيها إن كانت َف م خمسة أوسق. والوسق ستو صاعا. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراق. ويجوز تحرص الثار على أصلها 
قدو الأكاق و افيا اأهاك السبمان. 0 سول اسه َل الل لَه يه ا ع خرص القَارِ عمالّا. وقَالَ طم " حَمَُوا 
الخرصء فَإِنَ في المال الوصية والعرية» والواطتةء والنائّة". فالوصية: ما و 2 بام الوفاة. " والعريةة: ما يعرى للصلاة 
في الحياة. " والواطئة": ما تأكله السابلة منه. سموا واطتة لوطئهم الْأَرض. " والثائبة': ما ينوب القَارَ من الجواتُ. فأما ثمار البصرة 
فكمها حم غيرها في خرص النخل والكرم. ولا يجوز خرص النخل والكرم إلا بعد بدو صلاحها. را بسر وعنبا على روايتين. 
إحداهما: يعتبر كونه رطبا وعنبا. والثانية: تعتبر ما يرجِعَانِ له 1 8 ُ م يخم أرباي) إِذَا كانوا أَمنَاء + بن ضَائها ببلخْ حرصباء 
ليتصرفوا فيا ويضمنوا قَدْرَ رَكاتها. ة في أدبم أَمَانة» ينون من التَصَرف فيا سحن لتناهى فتؤخل زكاتها ما يلفت. 
وقدر الركاة: العشر إن سقيت عثريا أو سيحاء ‏ ونصف العثر إن سقَيْث عَْبا أو'تضحاء .فإن سقيت بهما فقد قيل: :يعتبر أغلبيما. 
وقيل: يِؤْحَدُ بقسط كل واحد متما. وَإذَا اختلف ربها وَالْعَامل فيما سَقيْت به كانَ القَولَ ول ربها. 

فإن رأي العامل يستحلفه استظهارا فعلء فَنْ كل ل يمه إلا ما امرَفٌ به. وبضم أَبوََ الل عضا إل بْض» و كدَلِكَ راع 
الكاعه أن حينها جنس وانهذه دم النخل إلى الكرم. ويضم الملك إذا كان لواحد بعضه إلى بعض من الزرع؛ والمار إذات 
كان في بلدين. نص عليه في رواية الأثرم في زروع في بلدان شتى» في كل بلد ثلاثة أوسقء أجمعها فيزكيها؟ فقال " الزرع غير الماشية» 
نما سمعنا في الماشية ولم نسمع في الزرع". ومعناه: أن الماشية مع المتفرق منهاء وقد نص عليه أيضا في رواية حنبل. وإذا كانت مار 
انَل وَالْكَرْم تصير كرا وزبيبا لم يأخذ زكاتها إلا بعد تناهي جفافها كرا أو ريا وَإنْ كنَتْ يالا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشرهاء 
وقد أطلق أحخد القول في ذلك» سواة قلناد إن القسمة إفزانحقء وهو المتصوص في رواية الأثرم. أو بيع لأن بيع الثرة بعضها ببعض 


ع 


ةغ: 511216120 
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جائز عندنا. فإن أخرج عشر ثمنها إذا ببعت» فقد أطلق أحمد القول في ذلك؛» فقال في رواية صالح ابن منصور " وإذا باع نخلة أو ثرة 
أو زرعهخ وقد بلغ في ثمنه العشر أو نصف العشر أخرجه". وكذلك قال في رواية أبي طالب "إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم 
يتصدق بعشرهاء بمائة". فقّد أطلق القول هاهنا أن العشر في القُن. وقال في رواية أبي داود " إذا باع ثرة نخلة عشره على الذي باعه» 
إن شاء أخرج تمراء وان شاء أخرج من القُن". فقّد خيره هاهناء وإنما أحد عشر تنا - ورأيت. ف تغاليق ألى يكز بن :مشكايا غن أبى 
حفص البرمكى قال " إذا باع الرجل القْر فالزكاة في القْنء وإن لم يبعها فالزكاة في القّرة". قال أبو بكر: وكان أبو إسحاق قد قال إن 
ثرم كلاما جيء بخلاف هذا المعنى. قال 
0 "وقد أخرجنا هذه المسألة عن الكوبع: أن الزكاة في القن إذا باعهاء فقال يجىء على هذا روايتان. قال: لأن من أصلنا لا 
تؤخذ القيمة في الزكاة". 
والأحن عل ما قال أبو إسحاق» وأنه 3 ثبت جواذ إخماج القيمة ا ٠66‏ ذا 0 النصاب ثبت جوازه إذا كان باقيا» 0 فرق بينهماء 
وإذا هلكت الا بعد تخرصها يجائحة من أَرْضٍ 0 سا 0١‏ إمكان أَدَاء الركاة سم سقَطت وإن فلك 15 إمكان دايا أَخدّتْ. وقد 
قال أحمد في رواية حنبل ١‏ إذا رمن ييه وترك في رءوس النخل فعلهم حفظه. ة محا امال مكب ار 
يؤْخذ» وسقط 5 خرص 0 المال الثالك: انوع فتجب ا 2 الكل المدخر: كالب والشعين وَالدَرزُ وَالذرَة وَالبَاقلا اراق 
والخْص» والمدسية والجكو وكا اما لأس فهو نوع ين لبتم إليه» وعليه قشرتان لا تجب فيه الركاة فته اا إذا بيخ 


96 لي سا اسه مامه ورا 


عَشَرَة اوس وكدلك الأرز في قشره. 1ت فهو نوع من عير يعم إليه» رمك َّ من الدحن يم إلّه. وتجب 
أيضا في السمسم» وبزر الكتّان» واللحردل والشهدالح» والحمون» والكراويا. وتجب فيما لا يؤكل» كالقطنء والككّان في إحدى ا 
نقلها يعقوب بن يختان. ونقل أبو داود: لا زكاة في القطن. وقد قال في رواية أبي طالب " يعطى من كل شىء يكال ويدخرء مثل 
الحنطة» والشعير» والذرة والسلتء والزييب» والقر» والعدسء, وانصء والحردل» وأشباهه". وقال 2 كأية الأثرم " في الباقلاء 
والأرز واللوبيا". وقال في رواية مبنا " في السمسم والشبدائخ". ولا تجب العشر في القبول واللحضرء كالقثاء» والحيار» والباذنجان» 
والبطيخ. فأما ما لم يزرعه الآدميون من نبات الأودية والجبال ثما يكال ويدخخرء كاللوز» والفستق» والبندق» والسماق ,وحبة اللحضراء 
والغبيراء» والعناب. فقياس قوله: يحب من العشر. لأنه نص على وجوب الزكاة في العسل المأخوذ من هذه المواضع. 

فقال في رواية صالح " والعسل إذا كان في أرض العشر أو اللخراج» حيث كان. ففيه العشر". وجعل نصابه عشر قرب» ذكره في 
رواية أبي ا “وقال: قال الع في كل عشرة ة أفراق فرق" 1 + والفرق: ستة عشر رطلا. 

ورك الزرع ]2 فيه بعد قوته واشتداده. ولا يؤخذ من إل يح دياسه وتصفيته» إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق. ولا زكاة فيما 
دونها. وقد قال د في رواية صالح موه أن ليع ا 55 ٠‏ وإن باع ثمرة قد طابت فالزكاة على البائع". وقد اختلفت 
الرواية عنه في ضم الحنطة إلى الشعير والقطاني» بعضها إلى بعض» كالعدس إلى الأرز» والعدس إلى الباقلاء. على روايتين. إحداهما: 
تضم كا تضم العاس إلى الحنطة» والسلت إلى الشعير. والثانية: لا تضمء م لا يضم القر إلى الشعير. وَإذَا جز الك ررعه: يقلا أو 
قصيلًا. نظرت. فإن قصد الفرار من الزكاة لم تسقط. وإن كان لحاجة سقطت. وإذا ملك الذي أرض عشر فزرعهاء أخل منه 
ضعف الصدقة الماخوذة من المسلم. 

نص عليه الميموني» وأبي طالبء وأبي بكربن هاف. فإن أسلم سقطت عنها مضاعفة الصدقة. وَإذا زوع ال أَْضَ عَراج أخذّ منه 
عشر الزرع» م ع الأرض. وإذا استأجر أرض تباج فزرعها فالخراج على مؤجرهاء ٠‏ الععشر على مستأجرها. المال الرابع: الذهب 
والفضة وها من الأموال الباطنة. وركاتهما: ربع الْعشره ونصاب الفضة: اا درهع يوزن الإسلام» الذي وزن كل درهم منه ستة 
دوانيق وكل عشرة منها سبع مثاقيل. 
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وفيا إذا بت التي دهم نمه داهم هي ربع عشرها. ولا زكاة فيها إن نقصت عن ماكقٍ 0 ٠‏ وفيما زاد لحسابه. وما دمب 
قنصَابه عشْرونَ ممالا بمثاقيلٍ الإسلام 2 فيه 4 ربع عشْره) وهو صف مثقال» وفيما راد بحسايه. واستوي فيه خَالصه عه 
واختلفت الرواية في ضم الفضة إلى الذهب. فروي عنه أنما لا تضم. وروي عنه أنها تضم. وفي مها روايتان. إحداهما. بضم الأقل 
إلى الأكثر» ويقوم بقيمة الأكثر. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي عبد الله النيسابوري. 

وقد سئل: إذا كان عنده مائة درهمء وعشرة دنانير» وأربعقى من الإبل» وأوساق من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيركيها؟ فقال 
اق اما الدراهم والوناي فاعييع إن أت يضم بعضها إلى بعض» 2 الأقل إلى الأكثر» فيحسبهاء ويزكيها". والثانية: تضم بالأهزاء 
إذا كان معه عشرة دنانير ومائة درهم ضم بعضبا إلى بعض. ولا تعتبر القيمة. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم: في رجل 
عنده مائة درهم وثمانية دنانير. فقال " هذه مسألة فيها اختلافء وإئما قال من قال فيها: الزكاة إذا كانت عشرة دنائير ومائة درهم". 
وظاهر> هذا أنه ما يصح الضم على هذا الوجه. وإذا اتجر بالدراهم والدنانير زكاهاء وريحها تبع لما إذا حال الحول. وإذا اتخذ من 
الذهب والفضة حليا مباحا سقطت زكاته إذا كان يعار ويلبس وان كان للكراء وجبت فيه الزكاة. 

وإن اتخذ منبما ما يحظر من الحلي والأواني وجبت زكاته. فأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة: وتجب الزكاة في جميع اللخارج 
منباء سواء كان ما يطبع: اللذهي:والفضة» والقديد» والرضناضن» والصفن والتفاس>» أو ا لا يطبع: من مائع» كالقين والتفظ» أو 
خر: كالجواهر» والكحلء» والمغرة - إذا بلغ الملأخوذ من الذهب والفضة بعد السبك والتصفية نصاباء أو بلغ قيمة المأخوذ من غيرهما 
نصاباء وقدر المأخوذ: ربع العشره كالمقتنى من الذهبء والفضة» وعروض التجارة. فأما الِكارُ فَهُرَ كل مَال وجد مَذْهونا منْ ضَرْبٍ 
الجأهلية» في موات» أو طريق سَايلِ» يكون لواجده 

وَعَليه الى بعرت 10 الكاة. ونقل بكر بن مد عن أحمد أنه يصرف مصرف الفيء. ويحب الملأخوذ من الركاز في جميع ما 
كان من أموالهم: كالذهب والفضة» والعروض وما وجد من الركاز مدفونا في أرض مملوكة ففيه روايتان إحداهما: هو لمالك الأأرض 
لا حق فيه لواجده» وعل مالك اممس. 

وقد نص على أنه لمالك الأرض دون واجده في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارا يحفر له برا في داره» غفر فقأصاب كنزا في 
البثر: ركازا عاديا فهو لصاحب الدار. وإن كان ضرب الإسلام عرّفه" فقّد نص على أنه لمالك الأرض. وأما إيجاب الممس: فقد 
نص على أن حق المعدن يجب على من وجده في أرضه؛ في رواية أي الحارث» وصالح» فالركازمثله. وفيه رواية أخرى: يكون لمن 
وجده دون مالك الأرض» وفيه امس» نص عليه في رواية ابن منصور: فيمن اشترى داراء فوجد فيها دراهم فيه لقطة حتى تكون 
ضرب الأكاسرة» فتكون لمن وجدها. فد نص على أنه للواجد وهو المشتري» ولم إسأل من انتقلت عنه الدار» ولو كان لمالك الدار 
لوجب السؤال له. وجه الرواية الأولة» وأنه يكون لصاحب الأرض: أن الركاز مودع في الأرض» فلم يماك بالظهور. دليله: إذا وجد 
فيها دفن الإسلام» ولا يازم عليه المعدن» لأنه غير مودع بل هو من تربة الأرض. والدلالة على إيجحاب الممس: أن ما يوجب الحق لا 
يختلف أن يستخرجه من أرض فلاة» أو من داره» كالمعدن. وقد ثبت من أصلنا وجوب الحق فيما وجده في داره» كذلك الركاز. 
ووجه الروآية الثانية» وأنه لمن وجده: أنه مال عفوس» فوجبن أن خصل مل بالظهور عليه» - دخل دار الحرب بغير إذن الإمام 
وأخل مالاء فإنه سه ويكون بقيته له» والحصول حصل هاهنا من واحدف فأها من و من صرب الإسلام مَدقُونًا أو عير مدفون 


ليس بع ع 8 ابر امه 


هو لقَطَة يجب تعريفهًا حَولّاء وإِنْ جاء صاحبها وإلا فللواحد أَنْ كَلَكَهَا مضموتة في ذمته لَالكهًا إِذَا ظهر. فإن وجد في داره معدنا 
اذفنا أو قضة-:ففيه الزكاة» لأنه مستخرج من المعدن» فتعلق الحق به.دليله: إذا كان المعدن في موات الأرض فاستخرج ايه غير 
نتم كرد ارا إن وماق به “المشردق اتتصرازوات» 

[ة قصل ] وعل عامل الصدقة ة أن يدعو لأخلهَا عند دفعهاء ترغيا م في مسار وتوا َم من أهل الذمة» وَاميَلا لقو تال (: 
٠‏ خْد من أمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عَلبهمِ إن صَلَائكَ سكن لحم) ) ٠‏ وروي عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصعاب 
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الشجرة» قال " كان سول الله - صل اله عليه وَسَلّرَ - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: الهم صل علهم. قال: فأتاه أبي بصدقته» فقال: 


الله صل على آل أب أوفى". وإذا كم ل رك ماله وَأَخْمَاهَا عن العايل مع عدلهء أخَذَها عامل من إذا ظهر عليها ونظر في سبب 
إخفائها. فإن كان يتولى إخراجها بنفسه» ' ره وإن َخْمَامًا يلها ويبمنع عق الله تعالى مهاه عز روه وهل يغرمه زيادة غليها» 
المنصوص عن أحمد " لا زيادة عليه". قال في رواية بكر بن مد عن أبيه " إذا منع الصدقة آخذها منه. الذاحة غوا يكن علد 
فقَال له: كيف تصنع بهذا الحديث؟ قال: لا أدري ما وجهه". 

وقال أبو بكر بن جعفر - من أحعابنا - يأخذ الزكاة منه الزكاة وشطر ماله. لحديث بهز بن الحم " من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله". 
واذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقات» عَادلّا في قسمتاء جَارَ كتمهاء وأََرَا َفْعهَا إليه. وإن كنَ عَادلّا في أَخْذَهًا جَاررًا في 
قسمياة عت ككمها ينه رع دسا إليه. إِنْ حدما ظطرعا وإعفيانا أجناء تهم» ولا يلزمهم إعادتبا. وهذا ظاهر كلام أحمد في 
رواية المروزي؛ لأنه قال " قد قيل لابن عمر: 1 نهم يقلدون بها الكلاب» ويشربون 1 اخمر؟ فقال: ادفعوها إلهم". وقد روي عن أي 
هريرة وغير واحد من أصحاب ابي صل الله - وس أنهم قالوا " ادفعوها إليهم" إلا عبيد بن عمير قال " لا تدفعوها إلهم". لفكى 
قول ابن عمر» ول ينكره» ولا خالفه. وقد صرح بأخذه به في رواية إححاق بن هافى: إذا غلبت اللحوارج على موضع قوم وأخذوا زكاة 
أموا هم» هل يجحزئ عم فقال: "أقول لك فيه عن ابن عمر وتقول لي: تذهب إليه؟ ". 

وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر" ييجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ مني صدقة مالي» ويجيئني مصدق 
تحدةفيأهد من + فقال: لأيبما اعظيك دا 

عنك" فقال 08 " سمعت أبا عبد الله يقول " لأيهما أعطى أَجزأه إذا أداها على حقها إن شاء الله". وببذا قال مالك. وقال الشافعى: 
م يجزهم» ولزمبم إخراجها بأنفسبم إلى مستحقها. والدلالة عليه ما رواه أبو حفص بإسناده عن سبل بن أبي صالح عن أبيه قال " 
اجتمع عندي مال فاحببت أن اؤدي زكاته» فلقيت سعد بن ابي وقاص» فقلت: يا أبا إسحاق قد اجتمع عندي مال» وانا احب أن 
دي زكاته» وهؤلاء يصنعون في الزكاة ما يصنعون؟ قال: أده إلهم. قال: ثم لقيت أبا سعيد اللخدري» فقلت له مثل ذلك. فقال: 
اده إلههم. ثم لقيت ابا هريرة» فقلت له مثل ذلك. فمال: اده إلهمء فلقيت ابن عمر» فقلت له مثل ذلك. فقال: اده إلهم". وبإسناده 
عن نافع " أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة» فقال: ادفعوها إلى العمال فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة» وهؤلاء يظهرون 
مرة» فقال: ادفعوها إلى من غلب " وإذَا أََرَ عامل الصدقات بِمَبِضْبَا من أَهلها قبل قوله وقْتَ ولايتهه سَوَاء كان مِنْ عمال التفويض 
أررط عبآل :افده وتقيل :قزل يعد عو أرساء ماد بعل أطتلمة اعد هاه أن وهيها إله ميدي ولقتن .يزاجي » الثاى :ةا برل 
القاضي» وقال: قد كنت حككت لفلان في ولايقي. يقبل قوله. وإذا ادعى رب المال إخراجها قبل قوله» مع تأغي العامل .عله بعد 
إمكان أدائباء ومع حضور العامل بناء على أصل. وهو أن دفعها إليه مستتحب وليس بواجب. ولا يحلف رب المال على ذلك. وظاهر 
كلام أحمد أنها لا تجب ولا تستحب. فقال في رواية ابن منصور - وقد سأله: هل يستحلف الناس على صدقاتهم» ا ا د 
منهم؟ قال " ما جاءوا من شيء اخل منهم » ولا ستحلفون". 

وقال في رواية حنبل 2 بال "امدق عن شيء) ولا ببحثء إغا 1 مما وجد وكل ها مناه قينا وكان ما تجب فيه الصدقة". 
فأما قسمة الصدقات هي لمن ذَكر الله تعالى ف كَابه. وهم الأصناف القانية (9: و للفعراء والمساكين وَالْعاملين علياء والموَلمَة 
قأومهم» وي الاب والْعَارمِينَ» وفي سَبِيلٍ الله وابنٍ السبيل) ٠‏ ويجوز أن يصرفها في أحد الأصناف الثانية» مع وجودهم. أما 
الفقراء: فهم الذين لا شيء لهم. وأما المساكين: فهم الذين قد أسكنهم العدم» وهم أحسن حالا من الفقراء. فيدفع إلى كل منهما 


ل المفر والأسكنة إلى أدى: مزاتب ب الْق» وَذَلِكَ مر بحسب حَاييم. َُم من يَصير اليا الاجد َب ذا كن 


وقرج جه دصر 


من أهل الأسواق» يريخ فيه قدر كفايته لا يجوز أن يراد عليه. 4 وميم من لا بديتتق إلا بمائة دينار» فيدفع إليه قيمة ذلك عروضا َ 
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حبوبا. فإن دفع إليه دناير دفع إليه خمسة دناتير؛ أو بمسين درهما وإنلم يكن قدر كفايته. لخبر المروي في ذلك. وهم من يون ذا 
جَاد يكتنسب يصتاعته َدْرَ كفايه» فلا يجوز نعطي 0 كان لا يملك شيئا. وأما العاملون عليها: فهم صنفان. أحدهما: المقيمون 


سا سا ساصه 


بأحذها وجاتا. والثاني. المقيموت بتُسمتا وتفريقها: من أمن» ماش وتابع» ومتبوع» يعطون بقدر أمثالهم. وأما المؤلفة قلوبهم. 
وهم أربعة أصناف: صنف منهم تتألف قلوبهم لعوثة المسلمين وصنف لتألف للكف عن المسلمين» وصنف ليرغبهم في الإسلام. 
وصنف يتألفهم ترغيبا لقومهم وعشائرهم في الإسلام. فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة» مسلما كان أو 
مكرك وق روابة أخرق:" يفطل الس منهم" فأما المشرك فيعطى من سهم المصالح من الفيء والغنيمة. 

وأما سهم الرقاب: فهو مَصْرُوفٌ في المكاتونَ» دقع ليم هدر ما يعتقون به. وروي عنه رواية أخرى " يجوز أن يصرف في شراء عبيد 
بفتدونة” وام الغارمون. 

فهم صِنْمان: وعم استدائوا و بمضائر أنفسيم» يدهم إلم مع الْمَمَرِ ون اذى ماإتكيون يتدوم وقد قال أحمد في رواية 
بكر بن محمد " والغارم يكون عليه غرم وهو غني فقال: في هذا ججة عندي , يعطى وهو غني". وقوله " في هذه جة" أشار به إلى ما 
رواه أحمد بإسناده عن الني - صلى الله عليه وس "ل قز الصلاقة لق ا كمد ' فتكر الغارم منباء راذا عرناطل افمي 
بقدر كفايته؛ لأن من أصلنا أن الغريم يترك له من ماله بقدر كفايته. وصنف اسيَدَانوا في مَصَائ المسليين» يدفم إلهم - مُمَ الْمَفْر 
وَالْغنى - هدر ديونهم من ير فصل . وأما سهم سبيل الله: فهم الغزاة» يدفع إلهم قدر حاجتهم في جهادهمء فإن كانوا مرابطين في 
النغر دفع إليهم نفقة ذهابيمٍ وعودهم. ٠‏ وأما سهم ابن السبيل: فهم المسافرون لا يجدون نفقة سفرهم» يدفع إلى الجتاز دون المنشئ 
المبتدئ بالسفر. ويفرق 2 3 ناحية ف 1 - أن ل 1 د ِل غير إل عند عدم السبمان فيه» وان نقلها عنه 
مع وجودهم فيه لم يجزه. واختلفت الرواية عنه في سبهم سبيل اللهء هل فروسهها إن الناظر في الثغر؟ على روايتين. ولا يجوز دفع 
الزكاة إلى كافر. ولا يجوز دَفعها إل ذَوِي الْقُرّىَ مِنْ بني هام وبني المطلب» تنزيها لهم عن أوساخ الذنوب. ولا يجوز دفعها إلى 
من بعضه رقيق على قياس قوطم: إنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. ويدفع إليه نصف كفايته إذا كان نصفه حرء لأنه في كفاسته 
بنفقة سيده في النصف الآخر ولا يدفعها الرجل إلى زوجته. وهل يجوز أن 8 المرأة ركاتها إلى رَوْجها؟ عل “زوايعت. 

ولا يجوز أَنْ د 3 َكانه إل من تجب عليه نفقته: من والد» وولد» وأخ ,وأخت» وعمء لغنائهم به. ولا يدفع إلهم من سبع 
الْعَارمِينَ إِذَا كانوا 7 0006 دفعها من أقاربه إلى من لا تازمه نفقته» كذوي الأرحام: 0 والعيق وادالة وأولادهم» 
صن م َل من الأبَابي. 

وف جيرانِ امالك أَفْضَلُ مِنْ الْأَباعد. مدا رت لما أقاربه إلى العامل ليخصم بركاة ماله. فإن لم يخلط زكاته بزكاة غيره 
خصهم بها. وإن اختَلْطَتْ كا فيال ره عم لكن لا مهم ينا لِأنَ ها ماهم به أخص. ٠‏ اذا اا الك 
الال ف مَصرِفٍ الزكاة وَسأَلهُ أَنْ شرف عل فتمناء ل يمه لعا إِلَ ذلك» لأّه قد بر منها يدفعها إليه. ولو سَألَ عامل 
رف المال أَنْ صر فعا 7 رمه الخطورا لبراعته ما بالدفع. وَإذَا ملَكَتْ اله في يد اطول تقس أت رت الحَال» 
و ضهنا الْعَاملٌ إِلّا بالعدوان. وَإِذًا تَلقَتَ لرَكاة في يد رب المَال قبل عونا إن الْعَاملِ» ل 0 وأعاد عاد وأو تلَفٌ ال قن 
إخراج زكاته لم تسقط عن» سواء تلف قبل إمكان أدائهاء أو بعد الإمكان. واذ رت الما تلفّ ماله قبل مان زكاته. كان 
القول قوله» ولا تلزمه الهين. ولا يجورٌ للَاملٍ أَنْ يَأَْدَ ِشْوةَ أَربَابٍ الأموال» ولا يقبل هداياهم» قال - صل الله عليه وسلم - 

هدايا الأمراء ا ارق ين الرِشْوَة والدية: أنَّ الِشْوَةَ ما أُحدثُ طباه والحدية ما لت عَفوَا وإذا ظهرت خيانة العامل كان 


سس هه 


الإمام هو المستدرك تلحيانته ون أرباك لوال و يتعين 
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أهل السبمَان في خصومتهء إلا أَنْ يعوا إل الإمام ظلامة ذوي الحأجَات» لا تعب مادم عل الْعَاملٍ للتيمة اللاحقة بيمء 


ما شَهادة أرباب الأموال عليو فنْ كانت في أخد الك مهم ل الع ادي م؛ وان كانت في وضعه ا في غير حمّها سمعت. 
ذا 217 الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها العامل» فالقول قول أرباب الأموال بغير يمين» بناء على ما تقدم وأنهم لا 
إستحافون» وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ» لأن كونه أمينا لا يكنع يمينه كالمودع. فإن شبد بعض أرباب الأموال لبعض في الدفع 
إلى العامل نظرت» إِنْ كان بعد اتناف واتخاصم مع شبادتهم » وإ كان هما بعت وحم على العام بالغرم. 

وإن ا السشَبَادة أله قسمَها ف أهلٍ السهمان» " 1 من لأنه ف هذه الدعوى بإنكاره» إِنْ شيد 0 أل البيمان 
بأخذها منه لم تسمع شهادتهم» لأنه قد أكذبها يإنكار الخد وإذا كر العام ِقَبضٍ الرّكاة رادا م في هل السبمان فَأنكوه 
كن قوله 2 0 مقبولا لأنه مؤتمن فيباء وقوهم ف الإتكار مقبولا ف بقَاءِ ء رهم وحاجتيم. ومن ادعى ٠‏ منْ أَهْلٍ لمان 7 
ٍ ب ع ادع غرما لم يقبل منه إلا يبينة ينة. وَإذا ل الال عند الْعَاملٍ بقدر زكاته 1 يخبره مبلغ ماله حا أن حدما 
من على قوله؛ ولم يجبره بإحضار ماله. وإذا أخطأ رب المال قسمة الزكاة» ووضعها في غير مستحق نظرت» فإن كان مما يخفى حاله 
من الأغنياء فهل يضمنها؟ على روايتين» وان كان ممن لا يخفى حاله من ذوي القربى والكفار والعبيد ضمنها رواية واحدة. ولو كان 
العامل هو اخاطئ في قسمتباء فقياس قوله أنه يضمن لرب الال فيما لا يخفى» وهل يضمن فيما يخفى؟ على الروايتين لأن أحمد قال 


قرب انال " إذا وها الماعق يضمن" "فل الغلة فيه آنا القتراء وهذا ع ه..وهدا الم موجود فق العامل 6 فقال قي زوانة 
المروزي " يعيد إِنما هي للفقراء". 


0 فصل في قسمة الفىء والغنيمة 


فصل في قسمة الفىء والغنيمة 

موا النْء وَالعَنَامم: ما وصَلَتْ مِنْ الم ِكينَ» أو نوا سَببَ وَصُوطا. وَيخلفُ لكان في حكهما , وَهنا مكلا لِأَمُوالٍ الصَدَقّات 
من أربعة أوجه: أَحَدَهَا: أن الصدقات مأخودة من المسلبين» تطهيرا لهم. الفيء وَالَِْيمَة مأَحُودَانَ منْ الْكُمَار اناما منهم. وَالتَاني: 
أنَّ مَصْرِفٌ الصَدَقَات منْصُوصٍ ليد يس | لأمّة اجتباد فيه. وي َال الَْيْء والْعَيمَة ما يَقَفْ مصَرفه 7 اجتباد الأ وَالثَالتُ: 
أن أُموالَ الصدقات يجوز أَنْ تمر ريام ِقَسْمَيَا في أهلها. ولا يجوز لأهل الفيء أَنْ يتمْرِدوا يوضعه في مسْتَحقّه ع 8 َم 
الاجتباد من الولاة. والرابع: اياف المصَرِفِينِ» على ما نذكره. والفيء والغنيمة متفقان من وجهينء مختلفان من وجهين. 

أما وجها اقتراقهما: فَأَحَدَهمَا: أن كلّ واحد مِنْ الملينِ وَاصِلْ بِالْكُفْر. وَالثَاني: أَنَّ مَصَرِفٌ نحمسيمًا واحد. وما وجها اقتراقهما: 
عه كان وكيا ع را ورياك النيمة اد هرا والَاني: أنَّ مصرف أربعة أحماس الففيء مخالف لمصرف أربعة أماس 
الغنيمة على ما تذكره. فنبداً يمال الَيء ُو إن كل مَال وَصلَ من المشْرِكينَ عَفوًا مِنْ غير قتَال» ولا بإ إغاف غيل ولاركات: 
كال الحدّة والجزية وأَعْشَارٍ متَاجرهم» كان واصلا إسبب من جهتهم؛ كال الخراج» فظاهر كلام أحمد: أن ما أخذ بسبب من 
جهتهم جار مجرى ما أخذ منهم» لأنه قال في رواية إسحاق ". الفيء ما صولحوا عليه» وهو جزية الرءوس. وخراج الأرضين السوادء 
وغيرها. وهذا لكل المسلمين فيه حق". وقال في رواية ابن منصور وصاك " اللحراج على الأرض ل الجزية على الرقبة". فقد نص على 
أن الخراج من جملة الفيء وأنه اسايق واذا ثبت أن حكه حكم النفيء» فهل يمس ذلك أم لا؟ المنصوص عنه» أنه لا يخفس» 
ويصرف جميعه في المصآح العامة. 


قال في رواية أبي طالب - في قوم حملتهم الريج فألقَتهم في بعض السواحل» فقالوا جثنا للتجارة " فإن لم يعرفوا بالتجارة ولا يشبهون 
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التجار لم يصدقوا ولا فس مالهمء إنما امهس في الغنيمة وما ا عليه» وهذا ١‏ يقاتلوت عليه» فلا يكون غنيمة ولا فيه خحمس". 
وذكر الكرتي أن فيه نخس لأهل امسء مقسوما عل نَمسّة أسمع م متسَاوية. نهم ينبا كان لول اله #تصل لعل وسار - في 
حياته» ينفق منه عل نفسه وأَرْواجهء ويصرفه في مصالح المسلمين. وما بعد موته فالمنصوص عنه أن مصرفه إلى أهل لديوان وهم 
الذين نصبوا أنفسهم للقتال في التغور على قدر كفاياتهم. قال في رواية أبي طالب " سهم اه جوالؤسر كوا فلن ماعة سول الم 
صل الله عليه وس - جعله أبو بكر في الكراع والسلاح فهو فيما جعله» لا يجوز صرفه لغير أهل الديوان". 
وظاهر كلام اللحرتي: أنه مصروف إلى مصال المسلمين عامة» كأرزاق الجيش ن وإعداد الكراع والسلاح» وبناء الحصون والْقَناطرء 
َأَرَق القضاة والْأَعّةَء وما جرى هذا المجرى من وجوه ه المصالحء يبدأ بالأهم فالأهم لأنه قال" سهم الرسول مصروف في الكراع 
والسلاح ومصالح المسلمين". السيم الثاني: مهم ذوي القربى» وحقهم فيه ثابت وهم بو داني فكو المطلية اعااعيك واف تقاصة 
ولحل قا إن بيراهم ون تبشن كا يسوى فيه بن مار وكارهم ويام وفعر ايم » ويفضل فيه بين الرجال والنساءء» للذكر 
5 حظ الاين م مره 0 القرابة» ف حق فيه لواليهم ولا لأولاد بناتيم» وقد قال أحمد رواية حنبل وابن منصور " 
إذا وصى لبتي هاثم لا يكون لوالهم شيء". ل ل ل ل ل 
الوصية دل على أنهم لا يدخلون في خمس انمس. وما لم يتبعوا مواليهم في استحقاق الفيء» لأنه مستحق بالقرابة ولا قرابة وتبعوهم 
فى حرمان 6 
0 مات 0 1 مول الما وقبل القسمة» كان سهمه مستحقا لورثته. السهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات. واليتيم: موت 
الأب مع الصغرء يستوي فيه حك الغلام لجاب ذا با َال ايم عنهما. السهم الرابع: للمساكين: وهم من لا يدون م يفوم 
من أهل ليه لأن مساكين الفيء متميزون عن مساكين الصدقات» لاختلاف مصرفهما. السهم امسن ل السبيل: وهم 
مقرو م 5 لنفيء» لا يجدون ما ينفقون» امجتاز منهم دون المنثئ للسفرء فهذا حك :مس الفيء في القسمة. وأما أربعة 
أخماسه فهو مصروف في مصا العامة التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى بالمسلمين عنه» ولا يختص ذلك بالجيش. وقد قال أحمد 
لروواية انين هق سدع لكان - وقد سأله عن الفيء »: للمسلمين عامة أو لقوم دون قوم؟ - فقال " للمسلمين عامة" 
000 تصرف الصدقة في أهل النفىء» ولا يصرف الفىء في أهل الصدقة. 
وقد قال مد بن يحبي الكحال: قلت لأبي عبد الله ا ا التغر؟ قال: نعم". فقد أجاز صرفها إلى المرابطين من أهل 
انفيء» خلافا لأصحاب الشافعي في قولهم: لا يجوز ذلك. وقالوا: وأهل الصدقة 0 لا غجرة له» ولا 0 المقاتلة عن المسلينء ولا 
وو هاه البيضةةه بواهن انفيء ذوو الحجرة» الذوابون عن الْبِيضَةء وَالمانعونٌ عن 0 والمجاهدونَ انعدو كان م م المجرة لا 
ينطاق إل طٍَِ من هاجر من وطنه إلى المديغة» طلبا للإسلام ثم سقط حك الحجرة بعد الْمح» وصار المسلمون مباجرين ري فَكَانَ 
أل الصدقة يسمونٌ على عهد رسول اله - صل الل عليه وسلم - أعراباء ويسمي أهل لنفيء مباجرين. فإذا أراد الإمام أن يصل قوما 
ما يعود بمصالح المسلمين» كالرسل والمؤلفة قلوبهم» جاز أن يصلهم من مال الفيء» ا أعطى النبي - صل الله عليه وسلم - للمؤلفة يوم 
حنين» مثل عبينة بن حصن الفزاري» والاقرع بن حابس القيمي» والعباس بن مرداس السلي. 
وإن كان صلة لا تعود بمَصلحَة عل المْسَلِيينَ وَكَانَ المقُصود بها نفع المعطي خاصة كانت الصلة من ماله. ويجوز للإمام أن يعطي ذكور 
أولاده من مَالَ الَْيّْءء لأنبم مِنْ أَهْله وَإِنْ كنوا صغارا فالحكم فهم» وفي صغار أولاد غيره» وفي إناث أولاده وإناث أولاد غيره 
7 وظاهر كلام أحمد: جواز العطاء لحم. قال في رواية بكر بن مد عن أبيه " الأموال - كالفيء» والغنيمة» والصدقة - فالفيء ما 
صو عليه من الأرضين وجزية الرءوس» وخحراج الأرضين السواد وغيره» وهذا لكل المسلمين فيه حق» وهو على ما يرى - يعني الإمام 
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ل ل ل ا وجا جك و 
عليه وسلم - ولأبناء المهاجرين وللمنفوسء ولم يتكر ذلك. والظاهر أنه أخذ بذلك. 


واما عبيده 7 غيره؛ إن ل 11 مقاتلة 0 ف ماله وأموال 0 ٠‏ وإن كانواء فظاهر كلام أجل: له َفْرضُ م ف 


المطاءة ولكن راد ساداتهم في العطاء لأجلهم. إِنْ عقوا ا أن ِفْرض ف العطاء» وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية " لكل 
أحد في هذا المال حق اله العيك": 
يجوز أَنْ يفْرض لعبَاء أَهْل التّيء في عَطَايَاهم» ولا يجوز أَنْ يفُرضص لعماهم» أن لتعَبَاء م ا عدون 2 كم 
ردانقل الروزقيصن اعدو العاملن عل ليده ة يكون الكتبة معهم قال: ما سمعت الكتبة". يجوز أن يون عامل اليه ءِ من 
ذوي القربى من بني هاشم وبي المطلب. وكذلك العامل في الصدقات إذا أراد سبمه منها وقد ذكرنا فيما تقدم. ورد لعاملٍ 
اليء أَنْ يعم ما جباه إِلّا بإذْنِ. وَيورْ لَامِلٍ الصدَقَات أَنْ يقسم ما جباه بغير إذن مالم ينه عنهء لأن مصرف مالٍ الفيء عَنْ 
اجتباد 4 ومصرف الصدقة بص الكّاب. وولاية العامل تتقسم ثلاثة أقسام أحدها: أن يتولى تقدير أموال الفيء وتقدير وضعها 
في الجهات المستحمّة منهاء كوضع حراج والجزية. فن شرط هذه الولاية أربعة أوصاف: أن يكون مسلماء حراء مجتبدا في أحكام 
ا متضلعا في الحساب والمساحة. والْقَسم الثاني: أكون عَم الولاية على الجباية ما استقر من أموال الفيء» فلها فلها ثلاثة أوصاف: 
لإنلامء الريك اطع الاب والبناحة. وَل يأ يكرت فاته ل يول يض ما اسثر برض غره. تدم 
الثالث: أن كور قا مج الولاية على نوع من وال الي خاصٍ» عر وليه منها. فإن لم إستقر فيه عن استنابة أعتيرٌ فيه الإسلام 
والحرية» مع اضطلاعه بشروط ما ولي من حساب أو مساحة؛ ولم يجز أن يكون ذميا. ويجوز أن يكون عبدا على قياس العامل في 
الضدقات. وقد قيل :لا يحرز أن فيا ولايد إن استغتى عن الاستئاية جار أن يكون عبذاء لأنه كالرسول امور 
فأما كونه ذميا فينظر فر تار م مال اليء» إِنْ كانت معاملته فيه م 5 الذّمة كالجزية» وأَخْذْ الْعضْر م من أمواهم جا أن كن 
ذميًا. وان كانت معاملته م مع المسليين» ا الرضوع عل قاب الأرضين إذا غارت في أيدي المسلين احتمل وجهين: ٠‏ وإذَا 
بطل ولاية العَاملٍ فَمَبض مال تيه ء مع اد ولايته برعا الدافع : أ عليه إذا ل 0 القبض» لأن القابض مأذون له مع فساد 


ل 


ولايته»؛ وجرى ف القَبضٍ جرى لرسول: وكوك القرقة ب بين صحة ولايته وفسادها أن 4 الإجبار على الدفع مع صحة الولاية وليس له 


6س نر ص ص ساس 


الإجبار مع فَسَادها. 
فإن نبى عن القبض مع فساد الولاية ل يكن له الَْبض ولا الإجبار» ول يرأ الدافع بالدَفع إِليْهِ إِذَا عم يِه وفي براءته إن لم 
بعلم بابي وجهان: بناء على عزل الوكل إذا تصرف من غير علم بالعزل, وفيه روايتان: فهذا حكم مال الفيء. َأّما الْعنيمَة 8 كر 
اانا كام لأنيا أصل فرع عنه الفي.. وتشتمل على أربعة أقسام: أسرى» وسبي , وأرضين؛ وأموال. أما | الأسرى: فهم الرجال 
المقَاتلُونَ من الْكَمَارِ إذَا طَفَرَ لون يرهم فالإمام أو من استنابه الإمام عليم من أمراء الجهاد» م غيم - إذّا أَقَامُوا عل 
رمم ل الأسلع: من أحد أربعة أَشْيَاة. إما القل» وما الاستزقاق» وما اداه يمال أو أسْرَىء أو المن بغير فدَاءء فَإِنْ 
أسلنوا سقط الَْتْلٌ عنم ورقوا في الحال» وسقط التخيير بين الرق والمن والفداء. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب: في 
الوته آبذا امليوا بعد أن أخدوا صاروا في حيز المسلمين وقبضهم» يجري فيه سهام المسلمين يقسمون بين من قال الله عى وجل» 
وذلك أن الفداء عقوبة يؤخذ لأجل الكفر فسقطت بالإسلام كالقتل. ولا يلزم عليه الرق» لأنه لا تجب عقوبته» بدليل أنه يجري 
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على النساء والصبيان وليسا من أهل العقوبة. 

واذا ثبت خياره بين ورا رع ع احوالهم» واجتبد رابيه فهم فم عم منه قوة باسه» وشدة نكايته » واس من إسلامه» وعم 
ما في قلبه من وهنٍ قومه كته برا من غير مثله. 

را ع د جاد وقوة عل العملغ وكان مأموة اكليانة والكتاية استرقه+ فيكون عونا السلين: 0000 ينهم 0 الإسلام» 


م رسو 


اقطان في قومه» ورجا يان عليه إما إسلامه؛ أو تألف قومه من عليه وأطلقه. ومن وجده منه ذَا مال جد له وكأن ماين خاة 
ل فاداه عل مال» وجعله عدة للمسلمين وقوة للإسلام» وان كان قٍ اصرق عشيرته أحد م6 السلين من رجال أو نسَاءٍ 55 
على إطلاقهم. فيكون خياره في الأربعة على الوجه الأحظ والأصلح. ويكون المال كردن تراد عيية ياك ال ا ولا 
يختص به من بين المسلمين. ومن أباح الإمام دمع من المشركين لعظم كد انيه واذيية ًُ ار 0 عليه والعثر عثفء 
فأما ضعفة الكفار: كالشيخ الهرم» والزمن» أو كان ممن قد تخلى من الرهبان» وأصحاب الصوامع» فينظر» فإن كانوا بمدون المقاتلة 
برام وبحرضوتهم عل لقال جَارَ هم عند لمر يهم وكانوا في حم الما بعْدَ الأسرء إن ل يخالطوهم في رأي ولا تحريض لم 
يجز قتلهم» فهذا حك القتل. وما السبي هم الدسَاء وَالْأَطْمَالَ. قلا يجَورْ قتلهمء سواء كانوا من أهل الكّابء أو كانوا من قوم ليس 
هُم كاب كالدهرية» وَعَبَدَةِ الأوثان. ويكونون سبيا مسترقاء يقسمون بين الغانمين , وهذا ظاره كلام اللحرقي؛ لأنه قال " وإنما يكون 
له استراقاقهم | إذا كانوا من أهل الاب أو مجوس. فأما ما سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف 
أو الفداء" ٠‏ وظاهر هذا أن غير البالغين من الرجال والنساء , يقتلون. وليس يمتنع أن لا يبري القتل عل النساء والصبيان من غير 
أهل الكّْاب. وجري عل الرجال والبالغين» م وجب حمّن دماء أهل الاب ولم بجحب حمن دماء الرجال منهم ٠‏ 

ولا يفرق - ممن استرق - بين ذوي الرحم احرم» كالوالدين» والمولودين» الإخوة» ولاك ولا 3 بيفادى بالسبى على مال. 
ولا يفادونهم على أسرى من المسلمين في أيدي قومهم. وهذا طاي الام دان وريه كران لس به في الصغير يسبى» هل 
يفادى به وهو مع أبويه» وهو على دينهم؟ قال 0 لا" وان كان على دب ينهم » ولا يفادي وهم صغار» يطمع أن يموت أبواهم وهم صغار» 
فيكونون مسامين".فقد نص على المنع في الصبيان. 

الفداء بالأسارى عوض الغائمين من سبي المصالح. وإن ا لمن عَليِم» لم يجز إلا باستطابة نفوس الغائمين بالعفو عنهم أو بمال يعوضهم 
من سهم المصالح. ومن امتنع من الْغَائمين عن ترك حَقّهء لم يجبر. وإنما لم يجز الفداء لأن حقهم ثابت في السبي» فلم تجز المعاوضة 
عليه. دليله سائر أموالهم؛ وكا لو قسمها بينهم» ونه لو جاز الفداء لجاز المن عليهم كالغ وان 2 أصلنا أنه لا ١‏ يجوز بيع السبي 
من أهل الذمة» فالفداء كذلك» لأنه معاوضة. وإذا كان في السبايا ذوات أزواج» نظرت» فإن سين مع أَرْوَاجهِنَ فهِنّ عل الكاح, 
وان سبرة لواحت بطل ع وإذا أَسلَمْتُ مهن ذَاتَ هج قبل حصوقًا في السبي» فهي حرة» ونكاحها يبطل بانقضاء العدة. 
راقم السبايًا في الَْامينَ 7 م وطؤْهنَ حق يستبرئهن بحيضَة» إن كن من ذَوَاتِ الأقراء أو بوضع امل إن كن حوامل. وناض 
عليه الشركون من أمُوَال السايرك وأعو وو لكو ات ا مالك قبل القسمة لفسعة كان أ به» وإن أدركه بعدها فعلى روايتين 


إحداهما: هو أحق به بالقّن. والثانية: لا حق له فيه» وغانه أحق به. 0 أولاد الحرب 0ه ا 


وما غنمه الواحد والاثنان هل يجري عليه حم الغنيمة 2 أخل اسه ؟ 0 ثلاث روايات: إحداها: يبري » والثانية: لا يؤخذ سه 


حت يكونوا سرية عددا ممتنعاء والثالثة: لا حق للغائمين فيه» وجميعه فيء للمسلمين» عقوبة لهم لحروجهم بغير إذن الإمام. وإذا أسلم 
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أحد الأبوين كان إسلاما لصغير أَولَادِهما من ذكور وإناث ولا يون إسَلاما لين منهم إلا أن يكُونَ البَالغ حنونَاء وكذلك من 
مات من الأبوين حك بإسلام أولاده الأصاغر. وإذا كان الصغير ميزا فأسلم» ص إسلامه بنفسه» وتصح ردته» ولكن لا يقتتل حتق 
0 الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما ملكت علهم عَنْوَ وقهراء حت اوها بقَْلٍ أو أَسْرِ أو جلاءء 
ففيها روايتان» نقلهما عبد الله. إحداهما: أمهَا تون عَنِيمة كالاموال تقسم بين الْعَائِينَ» إِلّا أن يطيبوا تفْسًا بتكا فُوفَفٌ عل مصالح 
المسلبين. ولفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: " كل أرض تؤخذ عنوة فهي ل قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليهاء 
وسهم له وللرسول ولذي القَربى واليتامى والمساكين» بمنزلة الأموال " نقلها أبو بكر الحلال في الأموال. والثانية: أن الإمام فيها بالحيار 
في قسمتها بين الغانمين» فتكون أرض عشر أو يقفها عل كفة المسلِيِينَ وتصير هذه الأرض دَارَ إسلام» سوا سكتها المسلمون أو أعيد 
إلها المشركون. ولفظ كلام أحمد في ذلك أن قال " الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل علياء :إلا أن 

ال ارين لور شيع بح لمات لاس لي اود اللا بج و الجا الا 
عه الملا" وظاهر هذا أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء ء عليها حتى يقفها الإمام لفظاء وقد روي عنه ما دل على أنها تصير وقفا 
بالاستيلاء. فقال في رواية حرب " أرض الخراج ما فتحها المسليون فصارت فيئًا لحم ثم دفعوها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة» فتلك 
الوظيفة جارية للمسلمين". 

وكذلك نقل مد بن أبي حرب " أرض اللحراج ما فتحها المسلمون» فصارت فيئًا لهم". فد أطلق القول أنها تصير فيئاء ويجحب الحراج» 
ولم يعتبر لفظ الوقف» وهو اختيار أب بكر بن عبد العزيز في الأموال فققال " كل ما فتحه المسلمون عنوة فعليه اللحراج حق الرقبة". وإذا 
ثبت أنها تصير وقفاء إما لفظاء أو بنفس الاسئيلاء» فإنه لا يجوز بيعها ولا رهنبا. 

والإمام يضرب عليها تعراجا يكون أجرة لرقابهاء يؤخذ من عومل علا مِنْ مسلر أو معَاهد د ومع بين نحراجهَا وأَعشَارٍ زروعها ومارهَاء 
الدع رم عدو عد ابام ٠‏ عليهاء فيكون النخل وَقَْا مها لا يجب في ترا عشرء ويضيع الإمام عليا الحراج 2 
ويكوق ما استؤيف عرسةمن التخل 'معشورا وأرضنة خراجا. والقّسم الثاني فيها ما ملك عفواء وهوا]ق أجلواعنا خوفا فيكوق وقفاء 
وقيل لا يصير وثقا حت يها الإمام لطا ويْربٌ عا راجا يكون أجرة لرقابياء يؤخذ من عومل علها من مسلم ومعاهدء ومع 
فها بن حَرَاجِهَا وأَعْشَارِ زروعها وَمارمَاء إلا أن يكون النخل من نخل كان فيها عند الاستيلاء عَلَاء فتكون تلك النخل وَقمًا مََها 
ا يحب في كرِهَا عش 0 الإمام فيا مخيرا بن وضع التراج عكهاة أو المنافاة عل كوهاة"وركرةة ما توف عرس من الفغل 
معشورا وأرضه خراجا. وظاهر كلام أحمد أنها تكون وقفاء لأنه قال في رواية أبي الحارث وصالح " كل أرض جلا عنها أهلها بغير 
قتال فيه فيء". ومعناه وقف» كا قال في رواية حنبل " ما فتح عنوة هو فيء للمسلمين". وقال في رواية حرب ومحمد بن أبي حرب 
" الأرض الحراج ما فتحها المسلمون فصارت فيئا لحم» ثم دفعها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة» فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبدا". 
فقد سمى أرض الحراج العنوة فيئاء 

اهم اليل أ من َل أذ دفي لبئ مل يه فى ضري أحدهما: أن تصالحهم عَلَ أن ملك 


نوا لاض عم 


رضي نا قتصير يبا الصلح وقفا من دار الإسلام» لا يجوز بعها ولا رهناء ويكُون الفراج ةلا سقط عنهم بإسلاميم» ويؤخذ 
راجا ذا ات إِلَ عيرم من ْلَه وقد صَاروا ذا الصلح أَهْلَ عد إن بذلوا الجزية عن يقاوم جار إفرارهم فيااكل 
التأبيدء وان منعوا الجزية لم يجبروا عليهاء ول يقروا فيها سنة بغير جزية. وقد قال أحمد في رواية " ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين» وما 
صولحوا عليه فهو لم يؤْدون إلى ما صوخوا عليهء ومن أسلِ منهم تسقط عنه الجزية» والأرض فيء للمسليين". فقد بين أن الأرض 


عي سوسم ل 4 يراش سير لهس 


فيء وهذا يمول على أن الأرض نناء والضرب الثالني: أ يصالحوا على أن ملك الْأَرَضِينَ هم ويضرب علا تراج بيودونه عنها» فهذا 
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الخراج في حم الجزية متى أسلموا سقط عنهم» نص عليه في رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان " ما كان من أرض صو عليها ثم 
اسم اهلها فقد وضع الخراج عنهم". قال احمد " جيد" قيل له: وما كان من ارض أخذت عنوة ثم سل صاحبها وضعت عنها واقر على 
أرضة راج ال اهل مد فقد نص على أن الفراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام: وهذا مول على ملك الأرضين لهم. 


صر .مه 


ولا تم أرضمم دار إشلام» وتَكون دَارَ عَهد م بعها ورهتاء وَإذَا قت إل مسلر ل يوْحَذْ حَرَاجهاء 
وك فيا 1 أقامر] ع ا ولا تَوْحَذُ ية رقابيم» ا ف غير دار الإسلام. فإن نقضوا الصلح بعد استقرارهم» نظرت» 
فإن ملكت غير فهل تكون على حكمها دار عهد؟ يخرج على وجهين: ذكر اللحرقي أنه ينتقض في الدار» فتحصل دار حرب. وذكر أبو 
اه لا.ينتقضء فعلى هذا تكون دار عهد. وإن لم يماك صارت الدار حربا وجها واحدا. 
فأءا الماك النقولة فإذا جمعت لم تقسم مع غنائم ارب حَق تل لير بالْجلَائها تحَمَقْ الظَفْرِهِ واستقرار الملك؛ لأن لا يتشَاعلَ 
المقائلة بها فيهرَموا. َإِذًا الات الحرب جاز تعجيل قسمتها في دار الحرب» وجاز تأخيرها إلى دار الإسلام؛ بحسب مايراه أمير الجيش 
من الصلاح. وإذا أراد سما دأ الوك القيْلّ» فأَعطى كل قاتل سلب قتيله» سواء شرط الأمير له بذلك أو لم يشرطه. وعنه 
رواية أخرى: إن أشرطه لحم استحقوه» وإن لم يشرطه لهم كان غنيمة يشتركون فيه» ولا فس السلب. فإذا فرغ من إعطاء السلب» 
فإنه لياه اج امس من جميع العنيمة» فيقسمه بين أهل امس على نمس أسهمء وهذا لا تختلف الرواية فيه» وإئما 
اختلفت في مال الفيء هل ينس ؟ 
وهل امس في الْغنيمة: هم أل الس في الفيء على ما شرحناه هناك. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب» وقد سثل: إذا جمعوا 
الغنائم هل يعطيهم النفل؟ قال : لايعطيمم شيئا حتى فس جميع الغنيمة» فإذا عمس جميع الغنيمة ماهم النفل". وهو مقدم أيضا 
على أهل الرضز وهم من لا سهم م له مِنْ حَاضْري الوقعة: من العبيد» والنساء» والصبيان» والمرضىء و'أهل الذمة» على الرواية التي لا 
0 فاو لام حو لاوج فم أن اليا نبب حاتي ولا يبلغ برخ أحد منه, سهم فارس ولا راجل. فإن زال 
نقص أهل الرخ بعد حضور الواقعة» فعنق العبد» وبلغ الصبي» وأسل لكا َإِنْ كان ذلك قبل ماه الحرب أسهم هم ول يرض» 
وإن كان بعد القضائا رضم كم ولد ينوم. م تلم القيمة» بعد إخراج امس والرَضخ منباء بين مَنْ شد الوَفعةَ منْ أَهْلٍ الجهاد» 
وهم الرِجَالَ الأخار المسلوة العام شبَرِكَ فيا من قاتل ومن ل يقاتل» لأن غير المقاتل عون للمقاتل وردء له عند الحاجة. وقسمة 
الغنيمة بينهم قسمة استحقاق» لا يرجع فيها إلى اختيار القاسم» وواللي الجهاد» ولا يجوز أن يشترك معهم رهم ممن لم يشهد الواقعة. 
واختلفت الرواية عن أحمد في تفضيل بعضهم على بعض» فروي عنه جواز ذلك» وروي عنه التسوية. وإذا اختص 0 شبد الوقدة 
وق أن يفضل الفارس على الراجل بفضل غنائه» فيعطي الفارس ثلاثة أسهم» والراجل سبم اعد سن 5 الْمَارسٍ إِلّا 
لأعاب اليل خاصة ويعطى لركاب البغال والمير سهام الرجالة» ويعطى ركاب الإبل والفيلة سهام المجين. 
2 سم الحجين روايتان: إحداهما: مثل سهام عتاق الحيل. والثانية: يعطى الحجين سبمان. 0 شبد الواقعة ص 0 له وان لن 
يعَاتلُ عليه» وَإذا حَلَمَه في العسكر ل إسهم له واذا حضر الوقعة بأفراس أعطي سهم فرسين. وم مات ةي حضور الوقعة أَسَم 
له» ومن مات قبلها لم يهم له» وكذلك إن كان هو الميت. وإذا جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب شركوهم في الغنيمة وغن جاءوا 
بعد انجلائها لم بشركوهم. ويستوي في قسمة الغنيمة بين مرتزقة والجيش وبين متطوعة إذَا شبد بجميعهم الْوقعة. وإذا عا وم بغير إذا 
الإمام كان ماغنموه موسا والباقي لم وق روانة اتعزف: لا فس وجميعه لهم. 4ؤقه زوانة خرف ثالثة: لا يماك كالغنيمة. وإذا 
دخل دَارَ الحرب مان أو كان مأسورا معهم فَأَطلقُوه وأمنوه. ل يجَرْ أن 8 في نفس ولا مال» وعليه أن ن يقنم 50 


00 206 


واذا كان 2 المماتلة من هر غناؤه» وام و بلاده؛ لشجاعته وإقدَامهء أََزَ ا من اْغنيمة سو غيره وزيد من م سبع الْمَصَاعخ عل 
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غنائه» وإن رأي تفضيله من سهم الغنيمة على إحدى الروايتين فله ذلك. 


6 فصل في وضع الخراج والجزية 


فصل في وضع اللحراج والجزية 

والجزية واخراج حقان أوصل الله تعالى الْمسلِيينَ لما من المشْركين. يجتمعان من لاه أوجه؛ يران من ثلاثة أوجه. م قرع 
ار تي يتَمعان فينا: فأُحَدها: أن كل واد فم أو عَن ا صغارا له وذلة. والثاني: أنهما مالا فءٍ 
يصَرَقَان ف أَهْلٍ اليء. وَالثالث: مما يجبان ول الحول» و ِستَحمّان قبله ٠‏ هونا الوجوه التي يفترقان فها. 

فأحدها: أن الجزية ع والخراج الحا والثاني: أن أكل الحزية مقذر بالشَرْع» وأكثرها مقدر بالاجتباد. والحراج أكثره وأقله 
مُقَدّر بالاجتهاد. وَالثَّلتُ: أنَّ اليه تَؤْحَذُ مم بقاء الكفر» وتسقط بحدوث الإسلام, والحراج قد يؤخذ مع الكفر والإسلام. فنبداً 
بالجزية فنقول: هي موضوعة عَلَّ اروس يا م مِنْ الجرَاء إما جرَاءَ عل كفْرهم لأخذهًا منهم صَغَارَاء أو جرَاءَ عل أُمائنا 
كم لأَخذهًا منهم رفًء رفحة الكزية عن ل كان أ لقره كا 

أما أهل اكاب فهم الهود والنصارىء وكّابهم التوراة والإنجيل؛ والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم. انا من له شبمة كاب فهم 


عورا جاخ وي 


الجوس» يجرون مجرى أهل الاب في أخذ الجزية وان حرم أكل دَبَائهم وتكلح نسَا عم ٠‏ وتو من الصائِينَ والسامرّة إذَا واققُوا 
د والصاري فق عل معتقد هم وان خالفوهم في فروعهم. ولا تؤخذ منهم إن خالفوا الود والتصارى في أصل 00 ٠.‏ ولا 


رم عاش ه 


تؤخذ جزية مرتد» ولا دهري» ولا عابد وثن. ومن دخل في الهودية والنصرانية مقبل مهما قعل مدان به مهما ولا يقّرإن 
دخل بعد تبديلهما. ومن جهلت حالة أخذدت 5 2 تؤكل ذيحته» ل وفيه رواية ري تدكح» وتو ذيحته » 
نص عليها في نصارى بفي تغلب. ومن انتقل من مبودية آل تصرانية 0 يقر في أحد الوجهين» وَالقِلَ ا وان عاد ِل دينه 


الذي انعتقل 0 ففى إقراره روايتان. ويبود خيبر وغيرهم في الجزية سواء. 1ه إلا عل الرجال لحار الْعقَلاء. 1 


نب عل امأ وا بي ولا جتده ولو انغردت امرأة مهم على أن تكرن تا لروج أو ايب لخدا يه لي جا 


قومها وان كنوا أجافي معاه ول اردنت اماه ف دار الحرب فدات الجزية للمقام 5 دار الإسلام وم رحبا ها ته ركان ذلك منها 
كالهبة لا تؤخذ به إن امتنعت. 

لاقع انق ُذكر. 

فإِنْ زال إشكاله وبان رجلاء أخذ بها في مستقبل أمره دون ماضيه. واختلف عن أحمد في قدر الجزية على ثلاث روايات. أحدها: 
أا'فقدزة الأقل وال كفو حل من الثقين المعتتمل اننا عكر درا ومع المتوسط'أربعة وعشرون: ومن المرنض قانية وأريعون؛ 
نقلها اماعة. والثانية: أنها غير مقدرة الأكثر والأقل» وهي إلى اجتباد الإمام في الزيادة والنقصانء نقلها الأثرم» فقال " تعاد الجزية 
على ما يطيقون» تزاد وتقص. وما يرى الإمام". والثالثة: أنها مقدرة الأقل» غير مقدرة الأكثر» فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدر 
عن ولا وز أن ينقضن مند» تقلها يعقوب بن يمختان فقال: " لا جوز للومام أن ينقص من ذلك» وله أن يزيد'. والأولى: اختيار 
الحرقي» والثالثة: اختيار أبي بكر. وإذا صوحوا علّ مصَاعَفَة الصدقة عَلم ضُوعِفَتُ» كا فعل عمر - رضي الله عَنْه ؛- مع تتوخ» ا 
وبي تغاب بالشام. ويؤْخذد من النساء والصبيان. والمنصوص عنه في الصبيان في رواية ابن القادمء وذلك لأنها جزية مر على 
طريق الصلح فاستوى فيبا النساء والصبيان. ويدل عليه: ما روي أبو عبيد بإسناده قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
معاذ " وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر". 
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ومعلوم أن ذلك على وجه الصلح. ولا يلزم عليه الجزية لأنها غير مأخوذة على طريق الصلحء لأن الصلح ما اعتبر فيه رضى كل واحد 
من المتصاحين. بن. والجزية لا يعتبر فيها ذلك لأخهم لو بذلوها لزم الإمام قبولها من طريق الشرع. وقد صرح أحمد أنها جزية في رواية 
مد بن موسى وقد سأله عن نصارى بف تغلب» فقال: " تضاغف عليهم الجزية" فقد ماه جزية. وقد علق القول في رواية ابن القاسم 
فقال " امال والمواثي والأرضن سواء الصغير والكبير إنما هي الزكاة". فسماها زكاة» ومعناه: حكمها حم الزكاة في أنها تجب على 
الصغير والكبير. 
وإذا صوحوا على ضيافة من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم» وأخذوا بها ثلاثة أيام دون 6ل © ص 2 عارك الشّام ع 
والح طييان لبان راق أرإماقايا كترني .لا ركفوني دم اا ولا وتاجة» وتين دوابيم من غير شّعِيره وجعل ذلك على 
أهل السواد دون المدن. وان أ إشترط ليم الضيافة ا الصدقة» فلا صدقة علهم 2 ررع ولا عر ولا يلزمهم إضافة سائل 
ولا سابل. وقد روي عن أحمد كلام يدل على أن الذي شرط عليهم يوم وليلة. فقَال حمدان بن علي: قلت لأحمد " عمر بن االخطاب 
جعل على أهل السواد يوما وليلة؟ قال: كا إذا تولينا عليهم قالوا: شباشبا. قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قال: يضيفونهم. قلت: ما قولهم: 
شباشا؟ قال أحن: هو بالقارسية ليلة ليل وقن درواه أبو كر اتلال بإستاده عق الأحس .تن :قبس * أن عمر - رضي الله عنه - 
00 : ا 
ط أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا القناطر» وان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته". وفي لفظ آخخر" أن عمر 
شترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» فإن حبسم مطر أو مرض فيومين. فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالمم» ويكلفوا 
ما يطيقون". وكذلك الضيافة في حق المسلمين الواجب يوم وليلة. قال في رواية حنبل ' قد أمَنَ وسول الله - مَل الله ع وسلم - 
بذلك» وهو دين له: قلت: 5 مقدار ما يقدر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة الأيام التي قال رك الله صلّ الله عليه وسار: واليوم والليلة 
هو حق واجب". فقد بين أن المستحب ثلاثة أيام والواجب يوم وليلة. وقال في موضع آخر من مسائل حنبل وصالل " الضيافة ثلاثة 
أيام» وجائزته يوم وليلة". فكانت جائزته أوكد من الثلاثة. وقد روى أبو بكر الحلال ما دل على الاستحباب والإييجاب. 
فروى بإسناده عن أبي كريمة - المقدام بن معد يكرب - قَالَ: قَالَ رسو اله - صل اللَُّ ليْد وس - " ليلة الضيف حق واجبة» فإن 
أصبح بفتائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى اللين .وان شاء ترك ". يعنى إذا ل يضف. وبإستاده عن أب شريم اللمزاعي قَالَ: قال رسول 
الد سل اللَّهُ عليه وس - " الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم د ولا يحل لمسلم أن يقي عند أخيه حت يِوْثه. قالوا: يا رسول الله 
كيف يوثْه؟ قال: يقب عنده» وليس عنده ما يقربه". -فديث أبي كريمة يدل على وجوب اليوم والليلة. وحديث أبي شريج يدل على 
استحباب الثلاث. فالضيافة في حق الكفار والمسلمين» يتفقان في قدر الوجوب والاستحباب» ويختلفان في حككين آخرين. أحدهما: 
أنها في حق المسلمين تجب ابتداء بالشرع» وفي حق الكفار تجب بالشرط. والثاني: أنها في حق المسلمين تعم أهل القَرى والأمصار. 
وف حق الكفار تختص بأهل القرى. 0 5 
قال في رواية أبي الحارث " الضيافة تجب على كل مسلء من كان من أهل الأمصار وغيرهم من المسلمين". وقال في موضع آخخر " 
تجب الضيافة على المسلمين كلهم» ومن نزل به ضيف عليه أن يضيفه. والفرق بينبما " أن عمر شرط تلك على أهل القرى» والأخبار 
الواردة في حق المسلدين عامة لقوله - صل الله عليه وس - " ليله الضيف حق واجبة". وفي لفظ آخخر" الضيافة ثلاثة أيام". وتجب 
الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار» لعموم الحبر. وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل - وقد سأله " إن أضاف الرجل ضيفان من أهل 
الكفر؟ قالة قال رسول اللو سن اله عي وسلم - " ليلة الضيف حق واجب على كل مسل". دل على أن المسلم والمشرك مضاف. 
والضيافة معناها معنى الصدقة التطوع على المسلِ والكافر. فد احتج بعموم الخبر وأنه يعم المسلم والكافر. وإذا نزل به الضيف فلم 
يضفه كان دينا له على المضاف به. نص عليه في رواية حنبل. فقال " إذا نزل القوم فلم يضافواء فإن شاء طلبه. وإن شاء ترك". 
قال له " فم مقدار ما يقدر له؟ قال " ما يمونه في الثلاثة الأيام» واليوم واللياة حق واجب".قال له: " فإن لم يضيفوه ترى له أن يأخذ 
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من أموالهم بمقدار ما يضيفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم أهله. وله أن يطالبهم بحقه". فقد نص على أن له المطالبة بذلك. وهذا يدل على 
ثبوته في ذمته» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي كريمة " فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه» إن شاء اقتضى» وان شاء 
ترك" ومنع من أن يأخذ من مال من تجب عليه الضيافة بغير إذنه» بناء على أصله» وهو " أن من كان له على رجل حق وامتنع من 
أدائه وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذه بغير إذنه". ويلزم الذمي ترك ما فيه ضرر على المسلمين واحادهم: في مال» أو نفس. وهي 
ثانية أشياء: الاجتماع في قتال المسلمين» وأن لا يزني بمسلمة» ولا يصيبها باسم نكاح» ولا يفتن مسلما عن دينه. ولا يقطع عليه الطريق 
ولا يؤوي للمشركين عيناء أعنى جاسوسا. ولا يعاون على المسلمين بدلالة» أعني لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين. لا يقتل مسلما 
ولا مسلمة. وكذلك يلزم ترك ما فيه غضاضة ونقص على الإسلام؛ وهي ثلاثة أشياء» ذكر الله تعالى» وكّابه» ودينه» ورسوله» بما لا 
بغي . فده لياه يلزمهم تركهاء سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو لم يشرط. 

فإن فعلوا ذلك أو شيئاً منه» نتقض العهد في إحدى الروايتين. قال في رواية أبي الحارث: في نصراني استكره مسلمة على نفسها " يقتل» 
ليس على هذا صوحواء وإن طاوعته يقتل» وعليها الحد". وقال في رواية حنبل " كل من ذكر شيئا يعرض به بالرب عل وجل فعليه 
القتل» مسلها كان أو كافرا". وقال في رواية أبي طالب: في بودي شتم النبي عضا الله عليه وسلم - " يقتل. قد نقض العهد". 
وفيه رواية أخرى "لا ينقض العهد إلا بالاامتناع من بذل الجزية وجرى أحكامنا علهم". وقال في رواية موسى بن عيسى الموصلل" في 
المشرك إذا قف ممنلما " يضرب". 

كذلك في رواية الميموني: في الرجل من أهل الاب يقذف العبد المسم وينكل به " يضرب ما يرى الحاك". وظاهر هذا: أنه ل 
يجعله ناقضا للعهد بقذف المسم وإن كان ضرر على المسلمين. فأما ما ليس فيه ضرر على المسلمين» ولا غضاضة على الإسلام» مثل 
إظهار منكر في دار الإسلام» بإحداث البيع والككاس في دار الإسلام» ورفع أصواتهم بكتببم» والضرب بالنواقيس» وإطالة البنيان 
على المسلمين» وإظهار امر واللحنزير» وترك ما أخذ عليهم تركه من التشبه بالمسلمين في ملبوسهم» ومركوببم» وكاهم» وشعورهم» فهل 
ذلك واجب علييم تركه» أم هو مستحب؟. فقال في رواية أبي الحارث " ينبغي نخد اهل الذمة بالنواصي والزنانير» يذلون بذلك". 
وقال في رواية أبي طالب " السواد فتح عنوة» فلا يكون فيه بيعة» ولا يضرب فيه بنا قوس ولا تتخذ فيه الحنازير» ولا تشرب في 
الم وله يفون أصواتهم في دورهم". وقال في رواية إبراهيم بن هانى» ويعقوب بن بختان " لا يتركون أن يجتمعوا في كل أحد» 
ولا يظهرون خمرا ولا ناقوسا". فقد أطلق القول في ذلك. فيحتمل أن يقتضي الوجوبء ويازم بعقد الذمة» لأنها إظهار منكر في دار 
الإسلام» فازم تركه بعقد الذمة. دليله: ما كان فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. ويحتمل أن يكون ترك هذه الأشياء مستحب» 
لأنه لا ضرر على الإسلام والمسلمين فيه. فعلى هذا لا يلزم حتى يشترط علبهم فيصير بالشرط ملتزما. فإن ارتكبها بعد الشرط» فهل 
يكون نمضا لعهدهم؟. ظاهر كلام لحري يكون نقضا لأنه قال " ومن نض العهد تخالفة شيء ما صوحوا عليه حل دمه وماله» لأنه 
بالشرط قد لزمهم» ويؤخذون به إجباراء ويؤدبون على فعله" فكان ناقضا به» كالامتناع من أداء الجزية والأشياء التي في فعلها ضرر 
عل الاساوم والناات ركه الكنانياما معطو من عنية العل مََهُمْ في دوَاوينَ لْأمْصَارٍلِيؤَْدُوا به ذا تركو فَإِنّ لكل قوم صما 


عه سه سس 


رع حالت مالتيواء: 


8 


ذ#آ-[ 7 ه ولير مله و ل ع 4 كاضر حل “6ه مه اه نين ع 
ولا تجب الجزية علييم في السنة إلا مرة بعد انقضاها إشبور الاهلة. ومن مات فيها اخذ من تركته بقدر ما مضى منباء ومن أسل منهم 
كان ماله مقرا عليه» وجزيته ساقطة عنه. وكذلك إن مات قبل أدائها. ومن بلع من صعَارهم أو أَفَاقَ مِنْ مجانينهم استقبل به حول 
8 0 ' 0 2 دم مير 0 ادم 0 1 ”0 هه امه بيرم لاير اه 

الجزية. وتسقط الحزية عن الفقير» وعن الشيخ» وعن الزمن. واذا لشاجروا في دينهم واختلفوا يي معتفل هم » م يعارضوا فيه» وأر 
ره غير رومع 7 
يكشفوا عنه. 

1 8 لس سل - 4 - عو ص لل :+ و و ل وو ا ب الت ار 
وإذا تتازعوا في حق ارتفعوا فيه إلى حا كمهم لم يمنعوا منه. وان ترافعوا فيه إلى حا كنا حكر بينهم بما يوجبه دين الإسلام. وتقام 
د . وزو 0 ع ع ِ 2 2 1 0 5 َّ ع 
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وؤابة اندي سعيد " إذا منع الجزية ضربت عنقه". وقال في رواية أبي الحارث " إذا زنى بمسلمة قتل". وذلك لأنه عقد الذمة على 
أن يكف عنا ونكف عنه. فإذا نقض العهد عاد بمعناه الأول» فكأنه وجد لص حربي في ا ادم ٠‏ ولأهل العهد - إِذَا دخَلوا 
دار ملام - الأمَانْ على نفوسهم وأمواهمء وهم أن يقيموا أقل من سنة بع جزية» ولا يمون سنإلا جز ويم الف عنم 
كأَهْلٍ الذمة. ولا لم الدهم م بخلاف أهل الذمة. ذا أمن بالغ من عقلاء ماين 5 رم أمانه عافد ل ركاه 
في بزل لمان كالرجل» وَالْعبد فيه كار سواء كان مأذونا له في القتال أو لم يكن. ويصح أمان الصبي» نص عليه. قال أبو بكر 
الحلال " إذا كان له سبع سنين وعقل التخيير , بين أبويه فأمانه جائر". ولا يصح أمان المجنون» ومن أمنه فهو حربء إلا أن يجهل 
اموا امه ثم يكون حربا. وإذا تظاهر أهل المة ١و‏ العية :نكال الميلني كنو] جعييا لوقهم تقتل مقاتلتهم. ٠‏ وإذا امتتع 
أهل الذمة من بذل الجزية كان نقضا لعهدهم. ب أن يحدثوا في دار الإسلام بع ولا كدي إِنْ أحدثوها لمت علييم. 
واختلفت الرواية عن أحمد في بناء ما استهدم من بيعهم وكاْهم القديمة. فروي عنه؛ أنه ليس لهم ذلك. ٠‏ نقلها عبد الله. والثانية: لهم 
ذلك» والثالثة: إن خرب جميعها لم يكن لحم ذلك. وإن استهدم بعضها جاز. 

وإذا تقض أهل الذمة عهدهم استبيح به قتلهم؛ وغنيمة أموالهم» وسبي ذراريبم. وهذا ظاهر ما نقلناه عنه في رواية أحمد بن سعيد " 
إذا امتنع الجزية ضربت عنقه". وفي رواية أبي الحارث " إذا زنى بمسلمة قتل". وقال اللحرتي في أمى الجزية " ومن نض العهد بخالفة 
0 " وهذا صريم من الحرقٍ في ذلك. فإن هرب إلى دار الحرب من ذمتناء ناقضا للعهد - وله مال 
في دار الإسلام - هل يكون فيئا؟ ظاهر كلام اللحرقي أنه يكون فيئاء لأنه قال " ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد 
حربا. وقال أبو بكر الحلال في كاب الحلاف " إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام مالاء ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل: 
إنه يرد إلى ورثمه". وظاهر هذا: أنه لم ينقض أمانه في ماله. وهذا الكلام في الجزية. فأما 0 ف 3 يوم وضع على رقاب 
الأرضين من حقوق تؤدي عنها. َالْأرْصُونَ كلها قم أيه أ أقسام: حا هاة: ما امد بع المسابوت إجباء»+ فهر أرض عَثْرِ لا 0 
أن يوضع عليها اللخراج.٠‏ نص عليه في رواية أبي الصقر- وقد سأله عن أرض موات في الإسلام لا يعرف لا أرباب» ولا للسلطان 
عليها خراج» فأحياها رجل من المسلمين - فال " من أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها عشر» ليس له عليه 
غير ذلك". 

وقال في رواية ابن منصور " والأرضون التي يملكها ربها ليس فبها خراج» مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد» وابن 
سعوة وان وظاهر هذا أنه لم يوجب في قطائع السواد خراجاء وهذا مول على أنه أقطعهم منافعها وخراجهاء وللإمام أن سقط 
0 

القسم الثاني ما أسلٍ عليه أربابه» فهو أرض عشرء لا يجوز أن يوضع علا خراج نص عليه في رواية حربء فقال " إذا فتح المسلمون 
الأرض عنوة فصارت فيا لهم فهو خراج 'ووقال" ارخ العش الرجل يس بنفسه من غير قتال وفي يده أرضء فهي عشر". وقال 
في موضع آخخر" أرض العشرء الرجل يسم وفي يده أرض فهي عشرء مثل مكة والمدينة ". وقد علق القول في رواية حنبل» فقال " من 
أسل على شيء فهو له ويؤخذ منه نخراج الأرض". هذ ا عرل جل أن كاف ابوه هق أرض التراح: اقرع الأماع يق زد ا أقر 
احير ا وري د م ون نلا يق التراج جأاتم الثالث ما ملك عن المشركين عنوة وقهراء ففيه روايتان: إحداهما: 
يكون عَنِيمة تقسم بين الْعَامِينَ» كوك أرضن عَشْرِء لا يجوز أن يوضع علهما خراج» وفيه رواية أخرى: 0 بالجيار بين أن يقسمها 
بين الغائمين» فلا يكون فيها خراج؛ , وبين أن يقفها على جماعة المسلمين» قتصير وقُمًا عل مَصَاط الجليل وبع لاا كه 
أجرة يقر على الأبد» وإن م يتقدر عد َأ فيا بن شمو المصلحة. 3 يجوز بيع رقابهاء اعتبارا بحم الوقف» وهي الأرض المختصة 
بوضع الحراج عليهاء القسم الرايع ما صوط عليه المشْرِكُونَ مِنْ أرضيم فهي على ضربين: أحدهما: ما جلا عنه أهله حتىق خصات 
للمسلمين بغير قتال فيكون وقفا على مصا المسلمين 
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ويضرب عليها راج يكون أجرة يقر على الأبد وإن لم يتقدر بمدة لما فيا من عموم المصلحة» فلا تير يلام ولا ذمةء ولا يجوز بيع 
رقابهاء اعتبارا بتكم الوقف. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث وصالح " كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء". ومعناه: 
أنها وقف» وقد بينا ذلك من كلامه فيما قبل. 
الضرب الثاني: ما أقام فيه أهله» وصاحونا علّ إقراره في أيدميم راج صرب لهم فَهذَا على صَربَينٍ: أحدهما: أنْ ينوا عَنْ ملكها لنا 
عنْدَ صلْحنا فصي هه الََْض وَفًْا عل الَسَلِينَ كلدي امل عَنْه أله ويكون الخراج العزوو ا ولا انط افيه 
ولا يجوز لهم بيع رقابباء ويكونونَ أحق بها ما أقامرا على صلحهم» لا تتقل من أيديهم سواء أقاموا على شركهم أو أسليواء كا لا 
تنزع الأرض مقا جره من مستأجرهاء ولا سقط 0 ذا الخراج جزية رقابهم إِنْ ضارا أهل ذمة مستوطنين. وان لم استوطنوا 
ذا تقانا إلى اطسو تاقوا عل التهده ل كرات روا فبالمنة بخ ؤنة وقد فال علدا رواية ييل" ماف تزف قراو 
للمسلمين» وما صوحوا عليه فهو لحم يدون إلى المسلدين ما صولحوا عليه» ومن أسلم منيم تفط عنه لوية والأرطن اللي" فقن 
بق أن الأرض :فون وهذا ص أن الأرقى ان فتكرة فا يعني وقفا. الضرب الثاني: أَنْ يسَتَبِقَوها عل أملاكهم ولا يلوا عن 
رقابهاء ويصالحونا عا تراج ب يوضع علييا. فَهذَا تراج ع وم ارم 0 ويسقط عنهم بإسلامهم 6 
بيع هذه الْأَرْضٍ عل مَنْ شاءوا منبم؛ أو من أهل الذمة» أو من المسلمين فإن تبايعوها ينهم يهم كانت عل حكها في الخراج» ون بيعت 
عل مسر سقط عَنْه حَرَاجهَا وإنْ بعَتْ عَلَ ذم احتمل أَنْ لا سمط عَنْهُ حَرَاجها لبقَاه كَفْرِه وَاحتَمَلَ أَنْ سقط لحروجه بالذمة 
من فك من لو عليناء وقد قال أحمد في رواية ابن منصورء وذكر له قول سفيان " ما كان من أرض صو عليها ثم أسلم أخلخا بعد 
وضع االحراج عنباء قآل لحن تبعيذ قال "وها كان من رضن اهناك عنوة» ثم أسم صاحبهاء ووضعت عنه الجزية وأقر على أرضه 
بانخراج قال احمد " جيد". 
فقد نص على أن الحراج إسققط عن أرض الصاح بالإسلام» وهذا مول على أن تلك الأرضين هم ول إسقط عن أرض العنوة» لأنها 
جماعة المسلمين هي اجرة عنها. 
فأما قدر اللخراج المضروب فعتبر بما تحتمله الأرض. نص عليه أحمد في رواية مد بن داود - وقد سئل عن حديث حمر" وضع عل 
جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا " هو شيء موصوف على الناس لا يزاد علييم؛ أو إن رأى الإمام غير هذا زاد وتقص؟ - 
قال " بل هو على رأي الإمام» إن شاء زاد عليهم؛ وان شاء نقص - وقال- هو بين في حديث عمر" إن زدت علهم كذا لا يجهدهم؟ 
' إِنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض". فقد نص على أن ذلك موقوف على اجتباد الإمام» وليس بموقوف على تقدير عمر» بل تعتبر 
الطاقة في الزيادة والنقصان. واحتج بقول عمر" إن زدت علهم لا تجهدهم". ٠‏ ونقل العباس بن محمد بن موسبى اتلخلال عن أحمد: أنه 
قال " الخراج يقر في أيديهم مقاسمة على النصفء وأقل إذا رضي بذلك الأكرة» يحلهم بقدر ما يطيقون " وقال بعد " ليس للإمام أن 
يغيرها على ما أقرها عليه عمر". وقال في رواية يعوب بن بختان " لا يجوز للومام أن ينقصء وله أن يزيد". وقال في رواية ابن منصور 
" ووضع - يعنى عمر - عليها - يعني السواد- الخراج: على كل جريب درهم وقفيز من الحنطة والشعير. وما سوى ذلك من القصب 
0 ش 0 
أشياء موظفة يؤدونها". وقال " خراج السواد على حديث الك عن عمرو بن ميمون قفيز ودرهم". قال أبو بكر الحلال: أبو عبد الله 
يقول " إن للومام النظر في ذلك» فيزيد علهم وينقص على قدر ما يطيقون". وقد ذْكر ذلك عنه غير واحد» وما قاله عباس اللحلال عن 
أبي بكر فهو قول أول لأبي عبد الله. وقد اختلفت الرواية عن مر في قدر الخراج: فروي أبو عبيد بإسناده عن عمرو بن ميمون قال 
" شبدت عر بن اتخحطاب ناه أن يت - خعل يكلمه» ذ فسمعناه يقول له: اللهء لثن وضعت على كل جريب من الأرض درهما 
وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم؛ ولا يجهدهم؟ ". وبإسناده عن مد بن عبد الله اليقنفي قال " وضع عمر على أهل السواد على 
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لفرت عاض اوقا نورها وقفيزاء وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم". 

وروي أايضا بإسناده عن الشعبي " ان عمر بعث ابن حنيف إلى السواد» فطرز الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين» و 

الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية دراهم» وعلى جريب الكرم عشرة ". وروي أبو زيد 
عمر بن شبة الفيري بإسناده عن عمرو بن ميمون ' أنه وضع على كل جريب - وذكر احبر إلى أن قال -: وعلى النخل: على الفارسية 
درهماء وعلى الدقلتين درهما ". وفي لفظ آنحر عن عثمان بن حنيف حين بعثه عمر" فَأَخذ من الرطبة - وذكر اللخبر إلى أن قال: وكان 
لا يعد النخل". وقد أخذ أحمد من هذه الأخبار بحديث عمرو بن ميمون في رواية على بن سعيد الحياني وجعفر بن حمد» فقال " أعلى 
وأحم حديث في أرض السواد: حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفين". ويشهد لهذا: ما روي أبو هريرة قَالَ: قَالَ رسول اللِّ - 
صل الله عليه وس - " إذا منعت العراق درهمها وقفيزها. ومنعت الشأم دينارها ومديباء ومنعت مصر دينارها واردبهاء وعدتم كما 
بدأتم فقد أثبت المع بين الدرهم والقفيز. 

وهذا الاختلاف عن عمر يدل على اعتبار الطقة قنع كذلك يجب أن يكون وضع الخراج مراعى في كل أرض تَحتمكه. َإَِْا تلت من 
كانه أوجه 0 واحد مثا في يادَةٍ تراج ونقُصانه: أَحَدَه: مَا يخصص بِالْأرْض من جودة يركو بها زرعهمء أو رداءة يقل 
به ريعها. الثاني: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه. فإن الحبوب والقار ما يكثر ثمنه» ومنها ما لا يقل ثمنه» فيكون الخراج بحسبه 

الثالث: ما يختص بالسقي والشربء لأن ما التزمت المنة في سقيه بالدوالي والنواضح لا يحتمل من الخراج ما يحتمله ما سقي بالسيوح 
والأمطار. وشرب الزروع وَالْأَْجَارٍ ينقّم ريع قسَام: أحدها: ما سَمّاه الآدميون بغير آلته كالسبةح من العيون والأمهار تساق إليهاء 
فتسيح عليها عند الحاجة» وتمنع عنها عنْدَ الاسيَْنَا» وهدًا أوفر مياه متََْة وَأقلّهًا كلفة. 

القسم الثاني: ما سقاه الآدميون من نواضم أو دوالي» أو دواليب» وهذا أكثر المياه مؤنة وأشقها عملا. القسم الثالث: ما سقته السماء 
مطراء أو جاه أو طلاء ويسمى العذي. القسم لرابع: ما سقته الأرض بعدواتهاء وني أسكن فق أماء قرارهاء فشرب وها ترما 
يعروقه» ويسمى البعل. فَأمَا الغيل: فهو ما شرب بِالْعَنَاة فإِنْ سَاحَ فهَوَ منْ اسم الأول وإن أ اسح فَهَوَ منْ اسم لثاني. وَأما 
الْكَظَائم: فهو ما شَرِبَ منْ الْآبَار إن نضح هنما بالغروبٍ فَهوَ من القسم الثاني وإن استخرج من القنى» فهو غيل يلحق بالقسم الأول. 
وإذا ثبت هذا فلابد لوا ضع الخراج من اعتبار ما وصفنا من الأوجه الثلالة مِنْ اختلاف الأرضينَ» واختلاف الزروع» واختلااف 
الشرب لعل قَدْرَ مَا مله الأرض من حَرَاجها. فيقصد العدل فيما بين أهلها وأهل التيءء منْ غير زياد تجحف يأَهْلٍ الخراجء و 
نقصان يضر بأهلٍ الي 

لا يسَقْصِي في وضع الاج عَاةَ ما تحتمله» ليجعل فيه لأربَابٍ الأرض بيد يجرونَ با النَوَائبَ والجوائح. ويعتبر واضع اللحراج 
أصلح الأمور من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يضعه على ع الأرض. الثاني: أن يضعه على مساح 0 الثالث: أن يجعله ا 
إن وَصَعَهُ على مساج الأرض كن معتيرًا بالسئة الحلالية. وان وضعه عل مُسَاتْْ الزرع» فقد قيل: يكون معتيرا بالسئة الشمسية, إن 


ا كن معتبرا يكال الزرع وتصفيته. فَإِذَا استفّر على أحدها مقدار بشروطه المعتيرَة فيه صار ذَلكَ مَوَيدًا لا جود 00 


لس لوس سا 


في ولا يض مِنْهء ما كانت الأرضون على أحوالهاء في شرويها ومصالحها. فإن تغيرت شروبها ومصا حها إلى زيادة أو نقصان فَذَلك 
0 أَحَدَهمًَ: أَنْ كر عروث الزيادة ة وَالنقْصَانِ بسب من جهتهم» كديادة عدي شن اما واسقاط قياةه ا واقعيان عدف 
لتقصير في عمارة» أو لعدول عن مصلحة. فيكو تراج علوم بحا لا اد عم فيه لزيادة عمارتيم» ولا يتقص منه لنقصائا. 


ويؤخذون بالعمارة نظرا م ولأهل الفي ء» للا إستديم خرابه فيتعطل. الضرب الثاني: أَنْ كن 10 ذلك من 8 ا 


رس ساد شٌ بي ع مسيرير بره 


فيكون النقصان بشق انفجر أو بر تَعطل. ٠‏ إن كان سده وَعَمَله تمكمًا وجب عل الإمام أَنْ يعمله من بيت المَال من سه المَصَاط 
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وار اج سَاقط عنهم مالم يعمل. “وان 1 #كن عه عقا تلك الأرضي بي سَاقط عَنْ أَهْلها إِذا عدم الانتماع يهاه فإِنْ ل الانمَاع بها 
2 غير الزراعة: لمصائد» أو مراع» جاز أن إستأنف وضع الخراج بحسب ما يحتمله الصيد والمراعي , وليست كأرض ا موات التي لا 
خرر أن وضع عل مصائدها ها ومرّاعيها 1 أن هذه الأرضن لوكت شن الموات مباحة. وقد نقل خضر بن |حاق: أن صيادا 
كأن الخداس الصيدى لمعيس ققار بن وام لقوق أن سعد فاق مطيي نينا؟ .مال: ' احرص أن لا تعطيهم فإن 
شارطتهم فلا تخنهم". 
قرا" حرفن أن لا تعطييم "مول قل أعا عن .أرخن الموات» وقوله " فإن شارطتهم فلا تخنهم" مول على قول من قال: ليس 
في أرض السواد موات. فأحب الخروج من اللحلاف. وقد اختلفت الرواية عنه» هل في السواد موات يملك بالأحياء؟. فقال في 
روانة العباس بن ذبن مومى اتخلال. - وقد سأله عنا أحئ من أرضن السواد: أيكون لمن أحياد-؟ ققال: " مثل التاول والرمال: فيما 
بينك وبين الأنبار» فهو لمن أحياه". وقال في رواية ابنه 0 الله - وقد سأله: أيكون موات في أرض السواد؟ قال: " لا أعلمه يكون 
مواتا". وأما الزيادة ني أحدثها الله تعالى» كعين انفجر ينبوعها غالبا فساح ماؤهاء أو أرض حفرها السيل حت انخفضت وصارت 
سائحة بعد أن كانت تسن َى بال إِنْ كان هذا عارضا ضالا يوئق بِدَوَامهِ ل ير أنْ يراد في خراج تلك الأرض»ء وإنْ وثق بدوامه 
راعَى الْإمَامُ فيه المَصْلَمَة لأَْبَابٍ الضَياع وَأهل التَيْء» وحمل في الريَادَة أو المشاركة يا يكُونُ علا بن اليم وحَرَابُ لض 
إذا أمكن زرعها مأخوذ وإن لم تزرع. 
نص عليه في رواية الأثرم» وممد بن أبي حربء وقد سئل عن رجل يده أرض من أراضي الخراج ول يزرعهاء يكون عليه خراجها؟ 
قال: " نعمء العام والغامر". وَإِذّا كان راج ما أَحَلَ و يَلفُ بالختلاف الو أعداينة قم لعن ل هرك كر ار 
ف لأنه أو اقتصر على زرعه ارط فيه. وإذا رقن الخراج لا يكن ررعها ف سُ عام حتى تراح في عم وتزرع في الآخر. 
روعي حَاهًا في ابتدَاء 2 ارج عي واعتر أصلح ارد رت لضياع؛ وَأَهْلٍ لتيء في خصلة ين تلاث: ا ا من 
خراجها ص الشطر من خراج ما بع في كل 0 فيَوْحَدُ من المزروع والمتروك» وما أن يمسح كل جَرِيينٍ مثا يجريب» ليَكُونَ 
أحدها للمزروع لخر للمثروك. وما أن بعد كاله علّ مساحة المتروك ويستوني على أربابه الشطر من رزاعة رضم وإذا 53 
راج الزروع وَالقارِ خا الختلااف الأتواع» فَرْرعَ أ عرس ما لد ينص عليه مر َرَاجه كب المنْصُوصَاتِ يه شبها أو نفعا. 
وَإِذَا زرِعَتْ أَرْضُ راج ما يوجب العر | مقط عفر الأرض راع الأرص وعم فبااين اللقن: 
و لشي رن اراح ِل الع زلا رضن العف ر إلى الخراج. وقد سثل أحمد في رواية إسحاق عن دار البطيخ بطرسوس: 
6ن رونا #ادنهيا قرها عل لازم في إلى خارج الحندق. ووضع عليها الخراج فقال: الحالون لا يجمل فها لم يكن عليها خراء 2 
وقد وضع عليها الآن خراج فلا يغير. فال “قل حمر نه أك رطع الخراج على أرض لم يكن عليها". وإذا استقى يماء الخراج 
أَرْضُ عَشْرِ كان الوه مثا شرا وإذًا سقي اة العشر أَرْض :راج كان المأخوذ متها مَرَاجَاء اعصارا بالأرضي دون الماءء بوعتد 
أبي حَنيفة يعبر حكر ااه ا 
فيوْحَلٌ بماء اللخراج من أرضي الْعشر الخراجء وَيوْحَذ بماء الْعشْر من أُرض الخراج الْعشرء اعتبارا يِالماءِ دونَ الأرض» واغتبار الْأأرضٍ 
ول من اختبار لماه أن الخراج مأشوذ عن الأرضء والعشر مأخوذ من الزرع» وليس عل الماء عراج ولا عشرء فم يعتبر واحد 

منْبما. وعلّ هَذَا الالختلاف مم أبو حَنِيفَة صَاحِبَّ حراج أَنْ سقِي : عه العشرء ومع صَاحِبَ العشْر أَنْ يسقِي بماء راج ولم بمنع 
أحمد واحدًا 6 أن إسقي أي لمعن شَاءَ. وقد قال أحمد في رواية صا " الحراج على الرقبة". وقال في رواية ابن منصور" إما هو 
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جزية رقبة الأرض". فقد بين في رواية ابن منصور أنه عن رقبتباء وفي رواية صالح أنه على الأرض مثل الجزية على الرقبة» فاقنضى 
أنه عن رقبتهاء وإذا كان عن رقبة الأرض كان الاعتبار بهاء لا بالماء الذي يسقى به. وإذا بني في أرض اللحراج أبنية دورا وحوانيتاء 
كان شرا الْأْرضٍ 0 أن رك رض أن تفع ا كع ا 

وهذا ظاهر كلام أحمدء وأن اطراح لا يقف على الزرع أو الغراس. قال في رواية يعقوب بن بختان - وقد سأله: ترى أن يخرج 
اجل صما في يده من دار أو ضيعة على ما وصف حمر عل كل جريب فيتصدق به؟ - قال: " ما أجود هذا " قال له: فإنه بلغني عنك 
أنك تعطي عن دارك الخراج» نتصدق به؟ قال: ' ' نعم". وقد قيل: إن القع ووز باصن اتن مامد ارش ده 
لزراعها عفو سقّط عنه خراجه» لأنه لا إسقر في زراعتها إلا بمسكن ستوطنه» وما جاز قدر حاجته ا بخ رأ جه . وإذًا ورت 
أَرْض تراغ أو أعيرث» رَاجها عل الحَالك دون المْستأجر والمُستعير. وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر- في أرض السواد تقبلها 
الرجل " يودي وظيفة عرم ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر". وظاهر هذا: أن اللحراج على المستأجرء لأن المتقبل مستأجر. وكذلك قال 
في رواية مد بن أبي حرب ' أرض السواد من استأجر منها شيئا ممن هي في يده فهو جائن ويكون فيها مثله'. , 00 
فقد جعل المستأجر بمنزلة الموجر. وقد صرح به أبو حفص في الجزء الثاني من الإجارة» فقال: " باب الدليل على أن من استأجر أرضا 
فزرعها كان اللحراج والعشر جميعا عليه» دون صاحب الأرض - وساق فيه رواية أبي صقر". وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما 
قال؛ لأنه نا نص على رجل تقبل أرضا من السلطان فدفعها إليه بالخراج» وجعل ذلك أجرتباء لأنها لم تككن في يد السلطان بأجرة» 
بل كانت جماعة المسلمين» والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من المسلمين باللحراج المضروب فأجرها فإن الثاني لا يجب عليه 
حراج بل يجب على الأولء لأنها في يده بأجرةء هي الحراج. وَإذَا اخْتلَفَ الْعَامِلُ وَرَبْ الْأَرْضٍ في حكمهاء فَادَعَى الْعَاملُ أنه 
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رق خراج» واد ريا َتنا أَرَض عَشْرِ - - وقولهما مكن فالقول قول المالك دوك العامل» فإن اتهم تالت ويجحوزان يعمل في 
مثل هذا الاختلاف عل شواهد الذواوت الملطاية إِذا عل صحتباء ووثق بكابها. وذ اد عن رت الأرطن دفع اللخراج 0 
ويجوز أَنْ يَعْمَلَ في دفع الخراج على البروزات السلطانية إِذّا عرف صصيباء اختبارًا بالعرف المعتَاد فيبا. 

وق أعسر خراجة أنظر به إلى او و إننقطا بالإعسار. وإذا مطل رع مع قنازه حدمن» إل أن رحد إد مال ياغ عليه في 
خراجه» كالديون» إِنْ ل 00 1 ا يي اللخراج؛ إِنْ 53 الات ا جواز بيعها باع منبا بقدر خراجه. وان كان لا يبرأه 
أجرها عليه واستوق حراج من مها و زادث اله كان له رَيَادمَها وَإنَ تقَصَتْ كَانَ عي تقصَائباء وإِذَا عجرب الْأْرضٍ 
عن عمارتهاء قيل أه: إمَا أن 56 2 رفع يدك عنباء لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ول تثرا 0 خخرايهاء وإن دفع خراجها َل تصير 
بالخراب مواتاء أومأ إليه في رواية حنبل. فال " من أسلم على شىء فهو له. ويؤخذ منه خراج الأرض» فإن ترك أرضه فلم يعمرهاء 
فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرهاء لا تخرب» تصير فيئًا للمسلمين". 

فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه اللحراب. وقال في رواية حرب " في رجل أحيا أرض الموات» خفر فبها بئراء أو ساق 
إلها الماء من موضع أو أحاط عليها حائطا ثم تركها فهي له» قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟ قال: لا ". وكذلك قال في رواية 
أبي الصقر " إذا أحيا أرضا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابا فهى له» وليس لآخر أن يأخذها منه» وانما جاز له لأن بإحيائها 
قد صارت ملكا 

له» فهو مخير في الانتفاع بها أو تركهء ويفارق هذا ارض الحراج لأنها ليست بملك له وانما هي بجماعة المسلمين» ولهذا فرقنا بينهما. 
وعامل الخراجء يعتبر في صحة ولايته: الحرية» والأمانة» ثم ينظر. فإن ولي وضع اللتراج أعتير فيه أَنْ يَكُونَ فقا من أهل الاجتباد» 
وان ولي جبابة الخراج صحث ولايته وإنْ ل يكن قَمَيها مجتبدا. ورزق عامل الحراج من مال اللخراج» كا أَنْ رِرْقَ عامل الصدقة من 
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مال الصدقة» من سبم العاملين» وكذلك أجرة المساح. فأما أجرة القسام في العشر واللحراج فهي من الحق الذي استوفاه السلطان 
منبما. وماج حَق مَعْلومُ عل مساحَة مَعُلُومَة فَْمرَ في العلم بها ثلاثة مقادير: أحدها: منقدار الجريب بالدراع الممسوح ببا. وَالَني: 
مدَار رهم المأخوذ به. والَالتُ: دار الكل المستوق اذا لريب فهو عَشْرِ قَصَبَّات في عَشْرِ قصبَات. والمَفير: عَشْرَ قَصَبَآت 
في قصبَة. والعشير: قَصبَة في قَصبَة» والْقصبَة: ست أَذْرع. فيَكُونُ اليب انه آّاف وسقالة ةدع مكسرة) لقف لاله َه وستين 


2 
2 ررد س م84 ملعم َع انرس 


ذراعا مكسرةء وهو عر لجرب والعشير: ستة ند ولتق كراغاء وش اعشر القفيت. ره فيه انعرفا القَاضِيَة م ثم اليوسفية» 5 
السوداغ» ثم الماشمية َي الصترى: 5 البلاليةء ءُ ثم الحاشمية الْكبرَى» وهي الزياديةن ثم العمرية» ثم الميزانية. 

فأما القاضية - وهي تسمى ذراع دوو - فهي َك من ذراع السوداء بأصبع وثلقي أصبع » وأول من ضعها ابن أبي ليل القَاضِيء ويم 
عامل اهل كراد 

وأما اليوسفية: هي التي يذرع بها القضاة الدور بمدينة السلامء وق أقل دن لازا الشر ةله باق أصهه وأول من وضتها ابو بوني 


القَاضي. م الداع الجر ايده هي أُطولٌ من ذراع الور و وثلقي أصبع » وأو 7 وضعها الرشيد» دري بذراع خَادِم و 


كان علّ راب وهي التي يتعامل ا الناس في ذرع الْبرْ والتجارة والأأبنية وقياس مصرء دا الذراع الحاشمية الصغرى: هي عوك 
من الْذرَاع السوداء 0 57 ل وأو مَنْ أَحَدا بلا بْنْ أب بردة» وذكر أنه ذراع جده موسى الأشعري» وهي أَنقَص 
من الزيادية بلاثة أرباع عشْرء وبا عامل الناس بالبصرة والكوقة. وَأما امحاشمية الكبرى فهي ذراع الملكء وأُولَ مَنْ نقَهًا إل 
الماشمية المنصورء وهي أطول من ذراع السوداء مس أصابع وثلئي إصبع» يكون ذراعا ونا وعشرا بالسوداء وتبقص عنما بالحاشعية 
الصغرى ثلاثة أرباع عشرهاء وتميت زيادية لأن زيادا مسح بها أرص السواد» وهي التي يذّرع يبا أهل الأهواز. وأما ار العمرية 
هي ذرَاع مر بن اللخطاب - رضي الله عله - التي مسح 9 أرض السواد قال موسى بن طلحة: رأيت ذراع عواى مسح ع 0 
السواد» وهي وم وفبضة وابهام قائة". قال ل بن عتيبة " 95 7 - رضي اللحنه ب حل لله ل ذراعا وأقصرهاء جْمع منها 


اس 


شد وَأَحَدَ الدّتَ منباء ورَادَ علا قِصَة وإباما فَام نم حَمْ في طرقيه بال(صاص» وب وبعث ثُ يذلك ا دض بف وَعْمَانَ بْنِ حَنَيفٍ حَق 


مسحا يبا الصراد» ون أون من مسح بها عمر بن هبيرة". وأما الذراع المأمونية: فتكون بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلاث 
أصابع» وال حي وضعها المأموثة وهي التي يتعامل الناس بها في ذرع الوتداكه والسكورء وي الأنبار» والحفائر وقد اعتبر أححابنا 
الذراع الها شمي في مساحة الفراخ التي تقصر فهها الصلاة. وَأ الدرهم يحتَاج ة فيه إل معرفة وزنه ونقده. 

فأمأ وزته فقد استقر في الإسلام ع أ ون الدرهم ست دوانيق» وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل. وقد نص على هذا في الزكاة 
في رواية الميموني - وقد سأله عمن عنده شيء وزنه درهم ا وشيء وزنه دانقين» وهي تخرج في مواضع: ذا مع نقصانه على الوزن 
سواء؟ فقال ' جمعها ثم يمخرجها على ووتاسف” ٍ 

وقال في رواية بكر بن مد عن ابيه - وقد سأله عن الدراهم السود؟ فقال: " إذا حلت الزكاة في مئتين من درهمنا هذه اوجبت فيها 
الزكاة " فأخذ بالاحتياط " فأما الدية فأخاف عليه". وأعبه في الزكاة أن يؤدي من مئتين من هذه الدراهم» وإن كان على رجل دية 
أن يعطي السود الوافية» وقال " هذا كلام لا يحتمله العامة". وظاهر هذا: أنه نما اعتبر وزن سبعة في الزكاة» واللخراج مول عليهاء 
واعتبر في الدية أوفى من ذلك. وقال في رواية المروذي له هم بالمن صغاراء في الدرهم منها دائقين ونصف - فقال: ترد إلى 


المثاقيل» كيف ترّى هذه؟. فقّد نص على اعتبار كل عه سا د ٠‏ واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن. هدك 
قوم: أنّ الدراهم كانت في أيام الفرسٍ مضروية عل تاه أورَان: مثهًا دهم عل وَرْنِ المثقَانٍ عشرونَ قيراطاء ودرهم وزنه عشرة 
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قراريط» ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطاء» 3 أحتيج ف الإسلام ِل تدر ف ارك أخدَ اول من جميع الأورّان الثلائةء وَهوَ انان 


د قبراطًاء فكان أريعة شر راطا من قراريط المثقال» 7 فرت الدرَاهم الإسلامية على الوسط من هذا الوزن الأوسط من 
الأورّان لثلاثة قيل في عَشَرته: وز سبع مثاقيل لأما كدلك. 

1 أن لحي قي ذَلكَ: أن عمر بن اتلخطاب رَضي للَّهُ عنْه» لا رأَى اختلافق الدراهمء َأ 9 لبغلٍ وَهوَ ثمانية دوانيق» 
ومنها الطبري» وهو أربعة دوائيق» ومنها المني هو دائق» قال: انظروا إلى أغلب ما يتعامل الناس به من أعاذها وادناها فكان الدرهم 
لبي والدرهم م الطَبري 3 ماه فَكَانَا 9 لراك فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق» جِعل الدرهم الإسلامي ٍ ستة دوانيق» 
وم ردت عليه ثلاث أسباعه كن مثقَالاء وم تمصت من الممقَال لاه أَعْشّاره كن درهماء 14 عَشَرَة دراهم سبعة مَتَاقِيل» 0 
عشرة ة مثاقيل رةه عشر درهها وسبعان٠‏ 

وأما النقد بن لفن انمه ردن لشو و دير ف حكه. وقد كان الفرس عنْدَ قَسَادِ د أمُورهم ردت تقودهم جَاءَ الإسلام 
دهم مس الينٍ وَالْورقٍ غير خَالِصَة» إلا أنها كانت تقوم في المحامَلات مَقَامَ الْخالصّةء وَكانَ غشمًا عَفُوا لعدم تَأثيره ينهم إِلَ أن 
ضربت الدرَاهم الإسلامية فتميز المغشوش من الحالص. وقد قال أحمد 2 رواية حنبل: " ولو أن رجلا له على رجل ألى درهم 
أعطاه من هذه الدراهم كان قد قضاهء لأنها ليست على ما يعرف الناس من صعة السكة يينهم ونقاء الفضة ثم أرأيت او اختلفا؟ فقال 
هذا: لم يقضني» وقال هذا: قد قضيتك» فرجعا إلى امن أكان يحلف أنه قد أوفاه» لأنها ليست بوافية إلا بالفضة التي يتعامل بها 
المسلمون بينهم؟ ". فأما إنفاق المغشوشة فينظر» فإن كان غشها يخفى لم يجز إنفاقها رواية واحدة» وإن كان عيبا ظاهرا فعلى روايتين 
إحداهما: المنع أيضاء قال في رواية مد بن إبراهيم) وقد سأله عن المزيفة فقال " لا يحل» قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟ 
قال: الغش حرام وإن بين". وكذلك قال في رواية جعفر بن مد " لا تنفق المكحلة حتى يغسلها. ولا المزيفة والزيوف حتى يسبقها". 
والرواية الثانية الجواز قال في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث - في الرجل بيع الدراهم فيها رديئة بدينار؟ قال " ما ينبغي له» لأنه 
يغر بها المسلمين " فقال له الأثرم: ولا تقول إنها حرام؟ فقال: لا أقول إنها حرام» وإنما كرهته لأنه يغر بها مسلما". وقال أيضا في رواية 
صاح: في دراهم يخارى يقال لها المسيبية» عامتها ماس إلا شيئا يسيرا منبا فضة» فمال " إن كان شيئا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم» 
مثل الفلوس التي قد اصطلح الناس عليهاء أرجو أن لا يكون به بأس". 

فوجه المنع: ما رواه أحد أن ابن مسعود باع نفاية بيت المال» فنباه عمرء فسبكها. ووجه الإباحة: مارواه أبو بكر بإسناده عن عمر قال 
" من زافت عليه دراهم فليدخل السوق فيشتر بها سحق ثوب". وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث في رواية حنبل فقّال " قول عمر: 
من زافت عليه دراهم يعني نفيت " ول يكن عمر يأمى بإنفاق الرديئة» وهذا لم يكن في عهد عمرء وائما حدث بعده. وقد اختلف في 
أ ولق شرا فى الإسلام شي سيد بن المعربة إن اول من طرف تومه عبد الم بن مان كنت الدنَائر ترد روميةء 
والدراهم كسروية؛. قال ابو الزيادة فأمى عبد الملك امجاج عضرت 00 فضرما سن أريع وسبعين وقال المَدَائني: "5 0 
حل ف ربس تبن وسبين: م الر يضر ان الوازوورسة بك وسين ٠‏ فقيل إذ الع حلمم يكار لز سططماء ركب 

علنها" الله عن اك العريد" افبميك الك رق وَاختلفٌ في سمينها يذلك: 1 قوم أن لفيا دهوماء ا عليها من ا 17 
لها الجنب والمحدث. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في حمل الحدث لها. فال في رواية المروزي " لا يمس الدراهم إلا طاهراء كا 
لو كان مكتوبا في ورقة". وقال في رواية أبي طالب وابن منصور " يجوز» لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» والبلوى تعم فعفي عنه". 
وقال آخرون: لأن الأعاجم كرهوا نقصباء فسميت مكروهة. 


ثم تولى بعد اياج حمر بن هبي في أيّام بيد بن عبد الك عَصرَيها جود ينا كانت. ثم تولى بَْدَهُ حَالد بن عبد الل قري ققد 


فصل في وضع اللحراج والجزية 
لت وضانا بجذه ويفا بن بره أرط في التشديد فا والتجويد وكانت امبيرية والكالدية واليوسفية أجود يد اه 
سيت 0 517 0 ل 0د 
علا ' يسم الله ' في جانب و" الاج " في جانب وقد قال أحمد في رواية مد بن عبد الله المنادي " ليس لأهل الإسلام أن يضربوا 
الاتعدا" وذاك انه وق صاب .رنيو الله - صلى الله عليه وسلم - يتعاملون بدراهم العجم» فكان إذا زافت عليهم أتوا بها السوق. 
ازا من يها برد واه عم امهل اه لدوب كن أبو بك ولا عمر» ولا عثمان» ولا على» ولا معاوية. 
اذا حلص الْعَين وَاْوَِقَ ممنْ غشٍ كان هو المعتيرٌ في التقُود المستحقّة. 3 والطبوع مها بالسكة السلطانية الموثوق إسلامة طبعهاء المأمون 
من تبديلها وتلبيسها هي المستحقة» دون تقار الفضة وسبائك الذهبء لأنه لا يوثق بهما إلا بالسبك والتصفية. والمطبوع موثوق به. 
ولدَلكَ كَانَ هو الثابتَ في الدَمُم فيما يطاق من أَمانِ المبيعات» ٍِ المتقَات. وَلوَ كنَتْ البوعات مله لقي مع اناا في الجودة 
فَطَالبَ عامل تراج بأعلاها قيمة نظرء فإن كانت من ضرب سلطان الوقت أجيب إلهاء لأ في العدول عن ضربه مبايئة لَه في 
الطاعة. وان كانت من صرب غيره نظر» فإن كات شي المأخوذة في خراج من تقدمه. الجبي انا استصحابا لما تقدم. وان لم تكن 
مأخوذه فيما كانت المطالبة بها عبثا وحيفا. 
ركبوا العظائم". فقد منع من الضرب بغير إذن سلطان لما فيه من الافتيات عليه. 
فأما مكسور الدراهم والدنائير فلا يلزم أخذه في الحراج؛ لالباسه» وَجَوَازْ اختلاطه» ولِدَلكَ نَقَصتْ يما عَنْ الْمَضْرَوبٍ الصحيح. 
وقد قال أحمد» في رواية ابن منصور - وذ له قول سفيان: إذا شبد رجل على رجل بألف درهم» أواماثة وينارة فله دراهم ذلك البلد 
ودثانير ذلك" البلل - قال أخين:" جيد": فقد اعتبر نقد البلد ولم يتعرض لذكر الصحاح. وقد 5ه الجن كسره على الإطلاق» لحاجة 
ولغير حاجة. فقال في رواية جعفر بن مد - وقد سئل عن كسر الدراهم - فقال " هو عندي من الفساد في الأرض". وقال في 
رواية المروزي - وقد سئل عن كسر الدراهم الرديئة - فوهه كاهة شديدة. وقد قال في رواية حرب - وقد سئل عن كسر الدراهم 
- فكهه كاهة شديدة. وقال في رواية أبى داود - وقد سئل عن رجل رأي سائاه ومعة در هم حيح) فأراد أن يعطيه قطعة» هل 
يكسر منه؟ - فقال " لاء كسر الدراهم وقطعها مكروه". تكسن كم اكد ع درام فرهه وقال " يزيدها كسرا". وقال 
في رواية بكر بن محمد - وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها - قال " لا تفعل» في هذا ضرر على الناس» ولكن 
إشتري تبرا مكسورا بالفضة". 
فقّد أطلق القول في رواية جعفر بن مد والمروزي وحرب بالمنع. وصرح به في رواية ابي داود وبكر بالمنع مع الحاجة» وهو الصدقة 
والصياغة. وقد صرح في رواية أبي طالب أنها كراهة تنزيه. فقال: سألت أحمد عن الدراهم تقطع» فقال " لا مهي النبي صل الله 
عليه وس - عن كسر سكة المسلمين " قيل له: فن كسره عليه ثبيء؟ قال " لاء ولكن قد فعل ما نبى عنه النبي - صل الله عليه وس 
00 وقوله " لا شيء عليه " معناه: لا مأثم عليه. 
والوجه في راهة ذلك قوله تعالى :1١(‏ 60 أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) روي عن تمد بن كعب القرظي قال " عذب قوم 
شعيب في قطعهم الدراهم. فقالرانة يا مني أملذتلكة تام ك أن ترك جا يجد ابأونا أو:آن شعل :اق أموالنااما 80" برقال ودين 
أسل " أو أء تفعل في أموالنا نا نشاء. قال: كان مما نهاهم الله عنه حذف الدراهم» أو قطع الدراهم". وما روي المروزي بإسناده عن 
علقمة بن عبد الله عن أبيه " أَنْ التى - صل اللَّهُ عليه وسلم - نبى عن كسر سكة المسليين الجائزة بينهم إلا من بأس ". قال أحمد 
في رواية المروزي» وحرب " البأس إذا كانت رديئة". واحتج بأن ابن مسعود كان يكسر الزيوف وهو على بيت المال. والسكة: هي 
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الحديدة التي يطبع علا الدراهم» فلذلك سميت الدراهم المضروبة سكت وقد كان يتكره ولاة بتي أمية حتى أسرفوا. فكي أَنْ مَرْوَانَ 
بن الح أَحَذَ رجلا قَطَمْ دَرَهما مِنْ دَرَاهم فَارس َقَط يذه. وقال أحمدء في رواية أبي طالب " إنما كانت دراهمهم المثاقيل» هذه 
الدراهم البغلية الكار» وكان يقطع الرجل من حوله وينفقه بالوافي فلذلك قطعه". وروى ابن منصور أنه قال لأحمد: إن ابن الزبير قدم 
مكة فوجد بها رجلا يقرض الدراهم» فقطع يده» فال " كانت الدراهم تؤخذ برؤوسها بغير وزن فعده سارقاء وقال: هذا إفراط في 
التعزير". وَحَك الواقدي " أَنَّ أَبَانَ بنّ عَْمَانَ كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم ثلاثين سوطا". 
وهذا مول على أنه دس المقطوعة مع الثقال فيكون تدليساء فيكون أبان مصيبا في هذا القدر من التعزير» ولأن هذا إدخال النقص على 
الآله قيوطهه ]ةا كان لق جانمةة وقد تكلم قوم على احبر في النبي عن كسرهاء فَكانَ د بن عَبْدِ ل الْنصَارِي - قَاضِي البصرة 
- مله على النعي عن كسره لتعود تبرا اتكون على حالها مرصدة للنفقة» وحمل آتخرون النبي على كسرها لتتخذ منها أواني وزخزف. 
وحمل آخرون ابي على من أخذ أطرافها قرضا بالمقاريضء لأن كنوا في صَدْرِ الإسلام يعَامَُونَ با عَدَذاء فصار أخذ أطرافها بخسا 
وتطفيفا. فأما الكل َإِنْ كان مقَامعَة قَأَيِ يز كلَّ تعدلت فيه القسمة. وقد اختلف كلام الإمام أحمد في المقاسمة. فقال في رواية 
العباس بن محمد بن موسبى اللخلال: فيمن كانت في يده أرض من أرض السواد: هل يأكل مما أخرجت من زرع أو تمر إذا كان 
الإمام يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في أيدييم مقاسمة على النصف أو الربع؟ فقال: " يأكل» إلا أن يخاف السلطان. وظاهر 
هذا: أنه قد أجاز المقاسمة في اللخراج. ٠‏ وقال في رواية امال " السواد كله أرض خراج". وذكر المقامعة فقال " المقاسمة ل تكنء إنما هو 
شيء أحدث ث". وظاهر هذا أنه لم ير ذلك؛ إلا أنه لم يصرح بالمنع» لك أخبر أنه لم يكن في وقت عمر. وان كان خراجا مقدرا بالقفيز 
الذي كان في وقت عمرء فقّد حكى الْقَايِم : أن اَي الذي وصَعه عثْمانَ بن حنيفٍ عل أَرْضٍ السواد فَأَمْضَاه مر بن اللخطاب كان 
مكلا لمم يعرف بالشابرقان» قيل وزنه 0 أوطال وقد أوما احمد إلى هذا في رواية ل د سأل عن القفيز - 
فقال: بنبغي أن يكون قفيزا صغيرا " وقال: 2 واكم مويعي يكرد ثمانية أ رطال". 
إن ستو ستؤفق وضع حراج يلا معَدرًا عل ناحية مدا ة» روعي فيه من المكابيلٍ ما استفر مم م أَهْلهًا من مَشْبور الْمَفْرَان بلك الناحية. 
كن السواد في أول يام المُرْسِ جَارِيا على القاسمة إلى أن وضع الخراج عليه قباذ ابن فيروز. فارتفع مائة وخمسين ألف ألف درهم 
بوزن المثقال. وكان الفرس عل هذا في بقية أيَاميم. وَجَاءَ الإسلام فأقره عمر على المساحة واللحراج» فبلغ خراجه في أيام مائه أن 
َلْفٍ وَعِشْرِينَ ألفَ أَلْفٍ درهم. وجباه زياد ماثة ألف ألف وثمسة وعشرين ألف ألف. وجَباه عبيد الله بن زياد مائة ألفٍ ألف 
وخمسة وثلاثين ألف ألف. وجباه الجاج انية عشر ألف ألف» بغشمة واخراجه. 
وجباه عمر بن عبد العزيز ماثة وعِشْرِينَ لف أن بعدله وعمارتة. وكن ابن هبيرة يجبيه مائة لف أن . سوى طعام الجند وأرزاق 
الفعلة. وكان يوسف بن عمر مل منه في كل سَنّة من ستّينَ ألْفَ ألف إل سبعين ألف ألفء يحتسب بعطاء مَنْ قله مِنْ أَهل الشام 
ستة عشر ألف ألف. ونفقة البريد أربعة آلاف ألف. وفي الطراز ألفى ألف» وفي بيوت الأحداث والعواتق عشرة آلاف ألف. وقال 
عبد الرحمن بن جعفر بن سل: ارتفاع هذا الإقليم الحقير أَلىّ أَلْنٍ ألف تلات مَرّات نَا نَقَصَ مِنْ مَالٍ السلْطَان رَادَ في مَالِ الرَعيّة. 
ول لك السراد عل الساحة تراج إِلَ أن عدل بهم المنصور في الدولة العباسية عن الحراج إلى القسمة» لأن السعر رخص فلم تقف 
القالاك ب نه نوضرت المواة بقعا تقاسية واغاز أرواعييد يٍُ لمهدي أَنْ يجَعلَ أرضّ اللراج مقَامعَة بالتصفٍ إِنْ سَعَى سَيحاء 
َف الوا عل الثلث» وفي الداليب عل الربع لا تيْء عَلهمْ سواة» وَأنْ ْمَل في الل وَالَْْم الجر مِسّاحَةَ راج يقرر بحسب 
قربه من الأسواق» والفرض وإذا بلغ حاصل الغلة ما بتي بخراجين ألزم راجا كاملاء وإذا نَقَص تَرَلك. ا 
َهُدَا ما جرَى في أَرضٍ السواد. والّذي يوجبه الحكر: أن راجا رلك رن ارك وكير إلى المتانية إذا كا نتسيب غادف 
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اقتضاه اجتباد الأئمة أمضي مع بقاء يه راغي إن بسانة: الول عند رواك سَبِيهء إذ ليس للإمام أن ينقض اجتباده من تقدمه. فأما 
تضمين العمال لأموال الحراج والعشر قباطل لا تعلق به في الشرع حك لأن العامل مؤتمن ليستوفي ما وجب ويوّدي ما حَصل» 
هِوَ كلْوَكلٍ الي إِذا أدى الْأمائَة ل يضمن نقْصَانًا وم يملك زيادة» وضمان الأموال بمقدار معلوم يقتضي الاقتصاد عليه في تك ما 
0 ْمَأ قص وهنا مناف الموضوع العمالة ا لأتمص. ا رحه اناس سوا ور أبي طالب: في 
وكذلك قال في رواية حرب - وقد سثل يك ابن عمر" القبالات ربا". قال: رد يتقبل بالقربة وفيها العلوج والنخل. 
ولفظ الحديث رواه سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أب الزناد عن ابن عمر " القبالة ريا " فسماه رباء ومعناه: حكمه ّ الربا 
في البطلان وفساد العقد. وعن ابن عباس قال " إيا ثم والربا. وإيا م عل الغل الذي جعل الله ف أعناقهم ف أعنافك. ألا وهي 
القباللات» وي الذل والصغار". 
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وقد وصى عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - العمال بالرفق والعدل. فروى أبو بكر بإسناده عن القاسم أن عمر بن اللحطاب كان 
إذا بعث عماله قال " إغا أبعتكم أَعة , لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تحرموهم فتظلموهم. قوذ اللقحة للمسلدين يعني عطاياهم". 
وبإسناده عن إبراهيم " أن غنر بن الخطات كان إذا ابلقه عن عامل أنه لا زعو المريضن» "ول يهل عليه الضعيت: 8 له" وبإستاده 
عن أبي مجاز لا حق بن حميد " أن عمر بن اللحطاب بعث عمار بن ياسر أميرا على الكوفة على جيوشهم وعلى صلاتهم» وبعث عبد الله بن 
مسعود على قضائهم وبيت مالطهم» وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض» وجعل لهم كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعماربن 
ياسرويقيتها لعبد الله بن مسعود» وعثمان ين حنيف» ثم قال عمر: ما أرى قرية يخرج هنبا كل يوم شاة لعمالها إلا سريعا خرابها....". 
فصل في تختلف أحكامه من البلاد 

وبلاد الإسلام تتقسم ثلاثة أقسام: حرمء وحجاز» وما عداهما. فأما مكة فقد ذَكْها اللّهُ تعالى باسعين في كابه " مك وبكة ". فقال 
تعال (": 45 إن أول بيت وضع الناس للذي بيكة مباركا وهدى للعالمين". وقال تعالى (4: 78 وهو الذي كف أيدمهم عذكز 
يديك عنم طن مك من بعد أن أَظفرككا علهم وكان الله بما تعملون بصيرا) ٠‏ وقد اختلف الرواية عن أحمد في دخول النبي - 
11 َه عليه سأر - مَك ام الج هل دخلها عنوة أو صلحا؟ على الروايتين. 

إحداهما: أنه دخلهاء ول يغ بها مالاء ولم يسب فيبا ذرية» لأن الأمان حصل من النبي - صلى الله عليه وس - قبل تقضي الحرب» 
لأنه روي في احبر " أن قائلا قال: لا قريش بعد اليوم". فال النبي - صلى الله عليه وس - " الأحمر والأسود آمن" فا حال لم يتصرم 
حتى حصل الأمان. وقال في رواية الميموني - وقد سثل عن مكة» هل فتحت صاحا؟ فالتفت إلي وقال " أليس إنما أخذت بالسيف؟ 
". وقال في رواية أبي داود - وقد سئل عن مكة: عنوة هي؟ قال " قد أقرت البلاد 

في أيديهم» قيل له: بصلح؟ قال: ولكن أقرها رسول الله - صلى الله عليه وس - في أيدي أهلها بقوله " من دخل داره فهو آمن". 
وقال في رواية حنبل " مكة إنما كره إجارة بيوتها لأنها عنوة» دخلها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسيف» فكره من كره ذلك من أجل 
العنوة» فليا كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعا واحداء وقال عمر: لا تمنعوا نازلا بليل أو نهار» لأنه ل يجعل هم ملكا دون الناس”. 
و وواية ارم دخلها صلحا عقّده مع أبي سفيان» وكان المشروط فيه " أن من أغلق بابه فهو آمن» ومن تعلق بأَستار الكعبة فهو 
آمن» وَمَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سَفيَانَ فهو آمنْ إلا ستة نفر استئنى قتلهم " وَلأَجْلٍ عَقْد الصلج يعْمَ وَل يسَبٍ". قال في رواية حرب 
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بن إسماعيل " أرض العشر: الرجل يس نفسه من غير قتال» وفي يده الأرض فهي عشر» مثل المدينة ومكة". وقال في رواية سعيد بن 
مد الرفا - وقد سئل عن مكة قال " دخلت صلحا " واستدل بقوله - صل الله عليه وسلم - " وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ". وقال 
في رواية أبي طالب " إذا كانت أرض حرة: مثل مكة وخحراسان» فإنهما عليهم الصدقة» لأنهم يعلكون رقبتها". قال أبو إسحاق: المسأًلة 
على روايتين٠‏ 
قال أبو بكر الحلال» في كاب الأموال " مكة افتتحت بالسيف وأقرهم رسول الله - صل الله عليه وس - بعد أن فتحها بالسيف في 
منازهم ". 
فأما بيع دور مكة وإجارتها فذلك مبني على الروايتين» إن قلنا إنبا تحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها". 
قال في رواية صالح - وقد سأله: ما تري في شراء المنازل بمكة؟ قال " لا يعجبني» فيه نبي كثير» وبعض الناس يتأول (سواء العاكف 
فيه والباد) ". وقال في رواية أبي طالب " لا تكرى بيوت مكة إلا أن يعطى لحفظ متاعه» فقيل: أليس اشترى عمر دارا للسجن؟ 
قال: اشتراها للدسامين يحبس فيه الفساق» فقيل له: فإن سكن الرجل لا يعطيهم كراء؟ قال: لا يخرج حتى يعطيهمء أنا أكره كراء 
اهام ولكن أعطيه أجرته» ولا .ينبغي هم أن ا وقال في موضع آخخرء من مسائل أبي طالب - وقد سأله عن كراء دور مكة؟ 
فقال " إنما كره في الأفنية والدور الككار". ففي أول كلامه المنع من إجارتها للسكنى على الإطلاق» وأجاز إعطاء الكراء لحفظ المتاع» 
لأن الأجرة تحصل في مقابلة الحفظ ثم قال " فإن سكن أعطاهم ولا ينبغي لهم الأخذ " لأنه يعتقد أنه لا يجوز راؤهاء وقوله في 
آخر كلامه " إِنما كره ذلك في الأفنية والدور والككار". لا يقتضي أنه لا يكره ساكتوها بالسكنى فيها لحاجتهم إليها فلا يكرونهاء وإنما 
يكرون الككار» فصرف الكلام إلى ذلك لهذا المعنى. وقال في رواية جعفر بن مد " شراء دورها مكروه» ويحتجون بأن عمر اشترى 
دار السجن» وفيه مرفق للمسلمين". وقال في رواية ابن منصور - وقد سأله» هل تكره أجور بيوت مكة وشراؤها والبناء بمنى-؟ فقال " 
أبوا الكراء» وأما الشراء فقّد اشترى عمر دارا للسجن» وأما البناء فأكرهه". فظاهر هذا أنه كره الكراء وأجاز الشراء» وليس هذا على 
ظاهره؛ لأنه قد قال في رواية ابنه صالح - وقد سأله: ما ترى في شراء المنازل بمكت» فقال " لا يعجبني". وكذلك قال في رواية جعفر 
بن محمد " شراء دورها وبيعها مكروه". فسوى بين الشراءة والبيع في المنع. وقوله في رواية ابن منصور " أما الشراء فقد اشترى عمر " 
معناه: دارا للسجن. 
وقد بين ذلك في رواية أبي طالب» وقال " اشتراه للمسلمين " ولم يرد بذلك جواز شرائها على الإطلاق. ويحتمل أن يكون عمر اشترى 
بنيان دار للسجن فسمى ذلك داراء م يقال فلان باع داره إذا باع الإطلاق. وقال في موضع آخر من مسائل ابن منصور: في الرجل 
اك مك ادر" إن قدر أن لا يعطيهم فليفعل " لأن عله انه لذ حرو جاردا وقوله " فإن أعطاهم ل يأثم" لأنه مختلف في جوازه. 
وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث " لايعجبني أجور بيوت مكة " وذكر له عن سفيان أنه كان يكتري ويخرج ولا يعطيهم» فأكر 
ذلك وقال " سبحان الله» كيف يجو هذا؟ " 
وانما أنكر هذا من فعل سفيان لأنه إذا اكترى فقد عمد عمّدا مختلفا في صحته. فكره مخالفته لأجل اختلاف الناسء لأنه يع اللحبر 
بخلاف غخبره» لأنه بالعقد ملتزم. وإذا ثبت أنه لا يجوز بيعها ولا إجارتباء فن سبق إلى شيء منها بقدر حاجته ليست لهم» والنبي - 
صل الله عليه وس - يقول يوم فتح مك " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن " ومن أغلق بابه فهو امن " فكيف سماها داره» ودورهم» 
وليست لهم؟ وعمر اشترى من صفوان دارا للسجن كيف لا تكون لهم؟ ثم قال: يدخل على الرجل في منزله ومعه حرمته؟ ". وقال 
أيضا في رواية الأثرم وإبراهيم ارت" اما ما يقول بعض الناس ينزلون معهم» فإنما يكون هذا إذا كان عنده فضل كثير» وكانت 
دارا عظيمة فيها دور» مثل دار صفوان ابن أمية وما أشيبهاء فأما رجل له منزل فيه حرمته فلا ينبغى لأحد أن ينزل عليه وهو كاره". 
واستعظم ذلك ممن قاله. فأما ما طاف بمكة من نصب حرمها فكمه في تحريم البيع والإجارة حكمها. قال في رواية مثنى الأنباري 
وقد سأله: هل يشتري من المضارب - يعني التي بمنى؟ - قال ' لا يعجبني أن يشتري ولا يباع» وكذلك الحرم كله". فقد بين أن جميع 
الحرم حكه حك مكة. 
وقال في رواية أبي طالب " لم يكن لهم أن يتخذوا بم شيئاء فإذا اتخذوا فلا يدخله أحد إلا بإذنهء قد كان سفيان اتخذ ببا حائطا 
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وبنى فيه بيتين» وربما قال لأححاب الحديث بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإذنه". وظاهر هذا: أنه قد أجاز البناء بمنى على 
وجه ينفرد به. وقال في رواية ابن منصور " أما البناء بمنى فإني أكرهه". فظاهر هذا: المنع. فهذا كله إذا قلنا إنها فتتحت عنوة. فأما 
إذا قلنا إنها فتتحت عنوة صلحا فإنه يجوز بيعها واجارتها. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب فيما تقدم " إذا كان أرضا حرة مثل مكة 
وخحراسان فعليهم الصدقة لأنهم بملكون رقبتها". فقد نص على ملك رقبة مك وشببها بخراسان» ومعلوم أن أرض خراسان يجوز بيعها. 
فأما الحرم فهو ما طاف بمكة من جوانيبا. وحده من المدينة دون التنعيم» عند بيوت بني غفار» عل ثلاثة أميال» ومن طَريت العراق» 
عل نيه جبلٍ بالمتقّطع عل سبعة أميال» ومن طريق الجعرانة: ف شعب أي غيد الله 
ابن خلدون عل تسعة أمْيَال ومِنْ طَريتٍ الطائفٍ عل عَرَقةَ من بطنٍ مره عل سبعة أمْيآلِ» من طريقٍ جدة» متقطع الْمََالٍ 
عل عَسَرَةِ أميال. فهذا ما جعله الله حراما لا اختص به من التحريم» وبين يحكمه سائر البلاد» قال الله تعالى («: ١8‏ وَإِذْ قَالَ 
إبرَاهيم رَبَ اجَعَل هَذَا بدا أمنا وارزق أهله من القرات) يعنى مك2 وحرمها. وقد اختلف في مكة وما حولماء هل صارت حراما 
بسؤال إبراهيم» أو كانت قبله كذلك؟ فن الناس من قال: ل تزل حرما آمنا من الجبابرة المسلطين» ومن اللحسوف والزلازل» وإئما سأل 
إبراهيم ربه أن يجعله آم مِنْ الَدَبٍ والقّخطء وَأنْ يرق أَهْلَهَ من كل الْرات. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم» وقد سئل 
عن قول النبي - صل الله عليه وسل - " مكة أَحِلتْ ِي سَاعة مِنْ تار وَل تح لأحد قبلي " ما وجهه؟ قال: وين ان الفيساها 
ول تزل". فقد نص على أنها لم تزل حراماء 
والوجه فيه ما روى سعيد بن أي سعيد - يعني المقبري - قَال: ممعت أبا شرج الخزاعي يقول: إن وَسَولَ الله - صَلَ الله عليه وس 
- نا افتتح مكة قام خطيبا» فقال: يا أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات وَالْأرْضَء فَهِي حرام إِلَ يدم العامة لا يحل 
مين يذ به لمارأ نفد ا نه يد )ا يلار لامي يد بدي ولا ين لي إلا ده ال طب 
عل اه ألا وي قد رَجَمَتْ عل حَاهَا بالأمس» ألا لينَغْ المَاهِدُ الَائب فَنْ قَلَ إن وسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائل 
بباء فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك". ومن الناس من قال: أن مكْد كانَتْ حَلَالَا قبل دَعوَةٍ إبرَاهيم كسَائرٍ البلاد» ونيا 
صارت يدعوتة حرما آماء جين ربا © صارت المدينة ريم رسول الله - صلى الله عليه وسل - حرما بعد أن كانت حلالاء لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنهء قَالَ: قَالَ وول الله - صَلَّ اله عليه وسلم - " إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإفي عبد الله ورسولهء 
وإن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة» ما بين لابتها: عضاهها وصيدهاء لا يمل فيها السلاح لقتال» ولا يقطع فيها تجر إلا لعلف 
بغير". والذي يختص به الحرم م الأحكام التي تباين سائر البلاد خمسة أحكام: 
أله أن لا دحل خر قم َه حَق يخم حول إِمابحج أو بعرَة يلُ ا من إحرامه: ان عر ا ار 
افع أَهْلهَاك كَالخَطَابِنَ» وَالسَايينَ لذن يحْرجَونَ نبا غدوة ويعودون إليها عشاءء فَيجوزٌ هم دوا لينَ» لدخول السَفَ عم في 
الإحرام كما دخلوا. فَإِنْ دَخَل الام إلا حلالا قَقَدَ مم ولزمه إحرام على وجه القضاء. فإن أدى به جة الإسلام في سنته سقط 
عنه» وان أخره إلى السنة الثانية لم يجز عن حة الإسلام» ولزمه حجة أوعمرة. 
قال في رواية حرب: فيمن قدم من بلد بعيد تاجرا فدخل مك بغير إحرام " يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج» 
وان كان في أيام الحج أهل بحجة". والوجه فيه: أنه إذا أراد دخوها لزمه أن يحرم» فإذا لم يحرم فقد ترك إحراما قد لزمهء فعليه أن 
أت به يا لو قال " لله ع إحرام" وتركه يازمه الإتيان به. فإن قيل: إذَا حرج للمَضَاء كان إحرامه الذي ستَأنفه لضا يدخوله 
الثاني فل يصح أن يكن قضاء عن دخوله الأول» فيتعذر القضاء. قيل: إذا خرج للقضاء وحصل في الميقات لزمه أن يتجاوز إلى 
مكة محرماء فإذا فعل ذلك لم يلزمه معنى آخر. ومثل هذا ما نقوله جميعا لو أحرم بحجة الإسلام أو المنذورة حم» ولا نقول: قد لزمه 
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بالدخول إحرامء وحجة ام لاه بالشرع» فيؤدي إلى تعذر الواجب. ولا دم عليه على ظاهر ما نقله جرب عنه» لأنه قد أقى 
بالواح. الحم الثاني أَنْ لا يحَارَبَ أَهلهاء لتحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتالهم " لا يحل لامرئخ مسا يِوْمن بأ واليوم 
الآخر أَنْ يسَفِكَ يبا دما". فإن يخا عل أقل الندل قاتلهم عل بم ذا لد بمكنْ رَدهُمْ َنْ لبخي إلا بالقتال 
أن قَالَ أل الي من حقَوق الل التي لا تجوز أن تضاع» وكونها محفوظة في حرمه أُولّ مِن أن تكونَ مضّاعة فيد. فأما إقامة 
الحدود في ارم فينظر» فإن أتاها في الحرم أقيمت عليه فيه. وذ اناق ندر 2 جا إن ريك عل قدو الى إلى اتوي 
منه بترك مبايعته ومشاراته. فإذا خرج أقيمت عليه. الك الت تخ سَيْدِه ل الم وان ِنْ أحل الحم ومن طر أ عليد. 
فن أصاب من صيده وجب عليه في اليل هته لأنه فل في ارم وغل أن مسووعه لا سه هكد لو رى مِنْ الل صَيْدًا 
في الحرم ضمنه لأنه مقتول في الحرم. واو صيد في الحل قتل ما كان مؤذيا من السباع وحَشَرَات الأرض. 
رخاوف تطارن قطن جز الوا و ارم بواتسين ىا الل فتاه كر د حرو قتي بان روا ا اهما إل لصون الحم 
الرابع تحريم قطع الشجر الذي أنبته الله تعاللى فيه» اعنم فل لا غزنة الادريوة» 1 م ووم اليتوين اوه ولا 
يجوز أن يرعى حشيش الحرم. ٠‏ قال في رواية الفضل " لا يجتش من حدس اعرم وكين لمر الكبيرة ببأمرةء والصغيرة إشاة» 
والقضرة مون > ببزاجلاة مما اسقط عن تان أسهاول" بكرن ما نعلت ين على الل مقطا سداق الأسء 
الحم اللخامس أن يمنع من حالف دين الإسلام من ذم أو معاهد أن يدخل الحرمء لا مقيما ولا مارا بهء قال في رواية ابن منصور" 
ليس للهودي والنصراني أن يدخل الحرم " فقد منع منه. فإن دخل مشرك عزر إذا دخله بغير إذن ولم يستبح به قتلهء فإن دَخَلَهُ بإذْن 
ل يأرل الآذن له وم يستبح به فته عر إن فعضت حاله التعزير وج من المشرك آمنا. وإن أراد مشرك دخول ليس 


وير داس ل مه سه عد الجا ب 


فيه . نع منه حت سل قبل دخوله. وَإِذَا مَاتَ مُشْرِكُ في الحم حرم دفْنهُ فيهء وَدفنَ في الحلء فإِنْ دفنَ في الحرم نقَلَ إل الحل» إلا 
أن يكوة قديا قة دعنك ايه أموانتالداملة» قال جد ى واي أ “لالت * قداك مك بعرو نلق نيصل فنا أ ماعةانناء 
من ليل أو غبارء ولا يقظم الصلاة'قيها شيءء تمر المرأة بين يدي الرجل» .ومن دتغل كان آمناء.والصيد". قأما سائر المساجد قهل يجوز 
أن يؤذنَ لهم في دخولها؟ على روايتين إحداهما: جواز ذلك» ما لم يقصدوا بالدخول استبذالها بأكل ونوم» فإن قصدوا ذلك منعوا. 
والثانية: لا يجوز أن يؤذن لهم بحال. فأما الجاز فقال الأسمعي: سمي جازا لأنه جز بين تبامة ونجد» فا سوى ارم منْه مخصوص من 
َائرِ البلاد يأرَة أُحكام: أَحَدَهَا: أَنْ لا يستوطته مُشْرِكُ من ذم ولا معاهد. 
قال أحمد في رواية بكربن حمد - وقد سأله عن قول النبي - صل الله عليه وسار - 
" عسوا المشركين هن بللاذ العري"-قال:* إنغا زر رطم العرب» وأما الموضع الذي يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هي 
جزيرة العرب". وقال أيضا في رواية عبد الله في حديث ابي - صلى الله عليه وسلٍ - " لا يبقى دينان بجزيرة العرب " وتفسيره: ما لم 
يكن في يد فارس والروم". وقال في رواية حنبل" قال: عمر: جزيرة العرب - يعني المدينة وما والاهاء لأن نبي - صلى الله عليه وس 
- ازوف تاتفلا البروة منهاء فليس لهم أن ا 
وقد روى عبيد ال بن عبد الل بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قلت " كانَ آخر ما عَهدَ بيه رَسَول الله - صل الله عليه 
وسلر + أنه أقال: ا تمع في جزيرة العرب دينان". أجل مر المة عَن الجا ضبن قم مهم : تاجراء أوضائعا مقام 
ثلاثة أيام يخرجون بعد انقضائبا. جَرَى يه العمل سر عي الحك. في فيمنع أهل اللذمة من استيطان الخيان م ولا 


1 م رس روه 


يعم يا لاضع م أ بل من تلان أيام» ذا القَضَتْ صرف عن موضعه» وَجَارَ أن قم في في غيره ثلاثة أيام ثم يصَرفٌ 
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إل عبر فَإِنَ أقَام وضع منه أكثرٌ مِنْ ثلاثة أيام عزره ول يكن معذورا. الك الثاني أن لا يدفن فيه أمواتهم وينقلون - إِنْ دفنوا فيه 
- إِلَ غيره» لأَن َم فيه مستدام فصار كالاستيطان إلا أن تبعد مساق إخراجهم منه» و يتغيروا إن أخرجواء يجوز لأجل الفترونة 
أن يدفنوا فيه. الك الثالث أن لمدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم ا ع من فير صيده» وعضد شجره» 
09 لحك الرابع أرض المجاز اختص رسو اله - صل اله عليه وسَثرٌ - بمتحهاء وهي تنقسم قسمين. أحدها: صدقات رسول 
الله عل انه عو رو برعت دافإل حقية: خمس امس من الفيء والغنائم. 
وأما أربعة أتماس الفىء مما لم يوجف المسليون عليه بخيل ولا ركاب» فهل كان موك لله صل الله عليه وَسَلْرَء وحقا له؟ على 
ل ا له» ذكره أبو بكر في كاب التفسير في سورة الحشر فقال: " جعل الله وين عليه المسليون جيل وذ 
ِكَابٍ لرسوله خاصة دون غيره , ولم يجعل فيه لأحد نصييبا”. ْ 
والحتح ديك خيز © #انك' أموال. بق التميرأها آقاء الله عل رسولة تفل الله عليه ول مال يوجيق عليه يل .ولا ركات” 
فكانك الرسول الله .قل الله عليه وسلم - خالصا دون المسلمين". والوجه الثاني: لم يكن له بل كان بماعة المسلمين» لأن أحمد قال 
في رواية أبي النضر وبكر بن مد " والفيء ما صو عليه من الأرضين» وجزية الرؤوس وخخراج الأرضين. فهذا لكل المسلمين فيه حق 
الغني والفقير على ما يرى الإمام". واحتج بأن عمر فرض لأمبات المؤمنين في النيء ولأبناء المهاجرين سوى العطاء. وكان يقول " 
لكل أحد في المال حق إلا العبد". فلو كان النبي - صل الله عليه وس - خالضا لجعله يعد موته لأهل الديوات» كا جعل مهمه من 
خمس الغنيمة لأهل الديوان. فقّال في رواية أبي طالب " سهم الله والرسول واحدء فلنا مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعله 
أبو بككر في الكراع والسلاح» فهو كا جعله لا يجوز صرف لغير أهل الديوان". وكذلك قال في رواية صالح “يعزل اتش 6 بغطاه اهل 
الديوان: المقاتلة دون غيرهم ". والوجه لهذا القائل قول النبي - صلى الله عليه وسل -: " ما لي مما أفاء لله عليكم إلا الممس» واللمس 
مردود عليك". وهذا ينبغي أن يكون له أربعة أنماسه. فا صار إليه من أحد هَذَنٍ القن ققد رصم منه لبعضٍ أصعايه وترك باقيه 
لنفقته وصلاته ومصالح المسلبين» وحكمه حين مات عنه: َس مدقا رم الرقاب خصوصة المنافع» مصروقة الارتفاع ف وجوة 
المصالح العامة. 
وما سَى دَق ها رض عُفٍْ لا راج َه لها ماين فوم مك عل َه أو موك أسل عليه أهلد» وكلا الأرضين معشور 
لا خراج عليه. 
قأها اعد قال «رينيوك الله - صل الله عليه وس . - فحصورة» تعيضا كيت هي كهانية: أحدها: - وهي أن رض مَلَكَها 
سول أله مالسل ور - من وصية مُحيرِيقٍ المودي * من أموال يني التضير. حكى الواقدي: أن مخيريق ايودي كن حَبراء 
من علماء بتي التضير» آمنَ برسول الله - صل الله عليه وَسَلَْ 2 أحد. وَكَانتْ لَه سَبْعَة حوائط. وهي: المثبت» والصافية» والدلال 


عل ع عند ع .ع عه اس سر 


وحسىء وبرقة» والأعوافء والمشربة» فوصى با سول الله - صل الل عليه وس - حينَ أل وال معه بأحد حَق قتل. والصدقة 
الثانية: أرضه من مول يني النضير الدب وهي 1 رض م اله على رسوله تأجاف عم وك عن بدماء م وجَعَلَ م ما 
ته الإيل من أمواهم إلا اق - وي تلاح - تخرّجوا يا اسَفَتْ لهم إلى اشام وخييره وحصلت أرضهم لرسُول الله - صل 
ال عي وس - إلا ما كان ليامين بن عميره وأبي سعد بن وب فَإنهمًا أسلما قبل المظفر» حر لما إسامما جميع أمواليماء ثم قم 
رسول الله صن الله عليه وَل - ما سوى الأرضينٍ من أموالهم. 

عل المهَاجرِينَ الأولين» دونَ الْأنصَارِء إلا سبل بنّ حنيف» وَأبَا دجَاَة ساك بن حَرَشَّةَ فإتهما ذكا فقراء فأعطاهما رسول الله - صلى 
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ار نض 1 نا وس مب هوّه 


لله عليه وسل - وحبس الأرض عل تفسه» فكت من صَدَكَاته يصَعها حي شاء» وينفق هنما عل أرواجه ثم سلا مر إل اعباس 


وض رضوان الله علهِمًا لِيُقُومَا بمصرفها. الصدقة الثالثة» والرابعة» واتخامسة: ثلاث حصون من خيبر» وكانت خيبر كَانية حصون: 


2 جر ور ا ا ل ا . ا ل ا 0 


اعم والقموص» وَسَّقٌ َالنَطامّ والكتيبة» والوطيح» واعازم وحصن الصعب ابن معاذء و 
صلى اله عليه وسلم - منها: ناعم» نم القموص» ثم حصن الصعب إن معَاذ. 


كن أَعْظَم حصون خيبر» وأكثرها َال اما وخيراناة ُ شق» بل والكتيبة» فهذه الحصون 2 فتحها عنوة» ثم افتتح 


الوطيج والسلالم» وهو ار ش عر مها بعل أن حَاصَرَهم» وملك م هذه الحصون لقانية: لانة و الكتيبة» والوطيح» 
والسلال. أما الكتيبة: فَأَحَذَّها يمس الْعنيمة. وأما الوطيح؛ والسلام: ا يََ أقَاء الله عليه 


اننيعا سلما َصَارتْ هذه الحصون لتلا - باليْء وَانْمْسٍ - خَالِصَة سول الله - مَل ال * عليه وسَلر - قتصدق بباء وَكَنتْ 
من صدقَايد. وم احسة الناقتشون العافيضيد الضدقة الباسة المت نفدل كان :رسول الله صل عليه وس ا 
خيبر خافه أهل فَدَكَ قصاحوه» بسفارة مخيصة بن مسعود» على أن له نصف أرضهم وتخيلهم. يعاملهم عليه كم الصف الآخر 
َالضف مثا من دك ماهم ا ايض من مرهاء والنصف خالص لهم إلى أن أجلاهم عر فيمن أجلَاه من أَهلٍ 
الدّمة عَنْ الحَاز. 2 دل دف ليم : نصفٌ الْقيمَة فل َلك ستين لف درهمء وكانَ الذي قومًا مالك ابن التيبان» وسبل بن 
بي حَتْمَةه وريد بن َايت» قَصارَ نصفها من صَدَقَات رسَولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ ونصفها لكافة المسلمين. ومصرف النصفين الآن 


00 


سواء. الصدقة السابعة: الثلث من وادي القَرَى لأن ثم كن لبتي 0 وثلثاها لليبود. فصا حهم 1 الله عن الس عليه وسلر 
- عل نضفهء فَصَارَت أَثكَانا: ار رن لوقام بان له ود لتو يمت 110 لكا ل إل أذ لاف حر ابرقم 


حتهم منهاء فبلفت قيمته تسعين ألف دينار» فدفتها حمر إلوم وثَالَ تي عذّرة» " إن شثم أديتم نصف ما أحطيت ونععط الصف" 
فاع اه وأربعن لف ديار فصر نصف الوادي لبتي عَذْرَةَ والنصف الآخر: ر: الت منه في صَدَقَات رسول الله صل اله 


مهم د م شوو 


وسلر» والسدس منه أكافة المسلمين» ومصرف يع اللنصف سواء. 
الصدقة الثامنة: موضع بسوق بالمدينة يقال له مبزور» استقطعها مروان من عثمان. فتقم بها الناس عليه. فاحتمل أن يكون إقطاع 
تصمين لا كَليك» لِيَكُونَ لَه في لجوَاز وجه. فَأَمَا مَا سوى هذه الصَدَقَات الَْانيَة منْ أموالهء فذك الواقدي: أَنَّ رسولَ الله - صَنَّ الله 


عليه 2 ورت من أبيه عبد الله 8 أيمن الحبشية» واسمها بركة خمسة أجمال» وقطعة من غنم» رمرلاه شتر ال امه صَاكاء وقد شد 


ا وورث من أمه آمنة بنت وهب دارها التي ولد فيه بمكة في شعبٍ بني علي. ٠‏ وورثٌ من زوجته خدجة بنت خويلد دارها بك 


ل هدهة سدم اس ساس وس 


بن الصمًا والمَروةَ خَلْفَ سوق العطارين» وأموالًا. ٠‏ كان حكمٍ بِنْ حرام افر ني زيا حال ون سرف كا بأربعمائة 


ع تجا نحي 


سبلن عي اع ٌ- دع مهم سوس 


درهي» فَاستوهيه ما سول الله - صل الله عليه وس وجرارية ‏ ع و وحيه ساد عار 
قَأما الداران» فَإِنَ عَمِيلَ بن أبي طَالبٍ باعهما بد مجرة الني - صل الل عليه وَسَلْرَ - فلا قَدم مكة في حة الوداع قل له " في 
دورك تنزل؟ فقال: تعن من رباع؟ ' ٠‏ فلم جع فيم بعه عقيل لأنه علب عله وك َو حب يوم فأجرَى 


رو ما هزر هلهم 


عليه 
حكر المستهاك» نفرجت هاتان الدارانِ مِنْ صَدََا وأما دور أَرْوَاج سول اله - صل الله عليه وسَلر - بالمدينة» فكان قد قد أعطى 


ا 


مااع -.. عي ب ب - 8 عي با لود اخ ير 


سكق وَإرفَاقٍ فَهِيَ منْ جملَة صدقاته» وقد دخكلت اليوم في مسجده» أحبب ماما تداج ا واما رحل رسول الله 007 
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م فد َوَى همَام الكِي عَنْ عون بن الحم. أن أبا بكر دفع إلى علي آله رسول ال - صل الله طيْه وسار - .ورابتة 


موه شبر سه سس تن سمه 


وحذَاءه) وَقَالَ " ما سوى ذلك صِدقة". وررقة لمحي رضي اَّهُ عنها قَالتَ " توق شود الله - صل اللَّهُ عليه وَسَل - 


عي عكاثينَ صاعا من شَعير' 
ذلك و الباق 1 كت ع أنهي ري بو اقل ار م 
لله صار الدرع ِل عباد بنِ الحصَينٍ النْظلي ثم م إن خالن بن عدا الله بن خاك بن ميد - وكَانَ أمير البصرة - سَأَلَ عباذا عنها لجّحده 


2خ اين عاو 


إياها فضربه مائة َه سوطء فكب إليه عبد المَك بن مَْوَانَ " مثْل عَباد لا يضربء إما كان يذبغي أن تقتله» أو تعفو عنه" ثم لم يعرف 
للدرع خبر بعد ذلك. .وام الازدة ققد حي ابان بن تغلي: أ وشهول: الله - صلى الله عليه وس - كان وهبها لكعب بن زهير فاشتراها 


لي ل ا 


منه معاوية» فهي التي تليسها امخْلَقَا. وحكى شهرة بن ربيعة: أن هذه البردة كان رسول الله - مَل اله عليه وسار - أعطاها أهل أيلة 
فأخذها منهم عبد الله بن حابن أبي وق وَكانَ عملا ليم من قبل مروان ابن ممد وبعث بها إليهه وكانت في خزاته حق أَحِدتْ 


بعد قتله. وقيل: تاها أبو العباس السفَاح بكلائمائة ديتار. وأا اضيب فَهو من تركة رسول الله نهل الله عليه وسار - التي هي 
00 وقد صَارَ مم البردة من شعار انخلفاء. 

ل ا اد - صل اله عله وس - أبو بك ثم مره نم عثمان» حت سقط من يد عثمان في ِل يذه. هذا 
شرح ما قبض عَنْه رسول اله م ان عدر - من صدقته وتركتهء والله أعلر. فأما عدا الحم وَاحمَارَ مِنْ سَائِرٍ البلاد فَقَد 
تقدم ذكر انقسامه إلى أربعة أقسَام: قنم أَسْل عله أله فكون أرقن عن رقم أحياه المسليون فيكون ما أحيوه معشوراء وقسم 
با الحاتون علج ود مله | جام مكو قورز قسم صولح عليه أهله فون قينا يوضع عليه الراج. وهذًا القسم ينقّسم قسمين: 


2 عر الرمر 2 0 ع عر 


أحدهما: ما صوبكوا عل رَوَالٍ ملكهم عنه فلا يجوز ببعدء رو اد اج أجرة لا تسقط بإسلام أهله» ويؤخذ من المسلم والذمي. 
والثاني: ما صوحوا علّ بِقَاء ملكهم عليه فيجوز عد رركو را ج أجرة يسقط بإسلاميم؛ ويوْحَدَ مِنْ أهل الدمة» ولا يوْحَدَ من 


وى عل «هل 6خ ده 


ململي نام ارمق السراد ًا أصلء حم الْمْقَهَاء فيا يعتبر به نظائرها. وهذا السواد مشاربه إل سواد كسرَى الذي فتحه المسلمون 
ع عهد رهن ارمن العراق» عي سوادا» لسواده بالزروع الجا لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي له د 8 ولا تج ركانوا 


إذا خرجوا من أرضهم إليه اراق حر ادوع وَالْأَعَْار. 2 يمون ب ار والسواد في الاسم. 0 خضرة العراق 


شواذاة سي عر لاستواء أرضة حين خلت من جبال تعلو وأودية تحفْض. والعراق 2 كلام العرب: هو الاستواء. ل السواد 
طولًا: من حديثة ة الْوصِلٍ ِل عبادان» وعرضا: ااه إِلّ حَلُوان. يكون طوله مائة وستين فرتفاء وعرضه انين فرعفاء 
إلا قريات قد قد سعاها أحمد» وذكرها أبو عبيد: الحيرة» وبائقيا» وأرض بي صلوباء وقرية أخرى كانوا صلحا. وروى أبو بكر بإسناده 
عن عمر أنه كتب: " إن الله عن وجل قد فتتح ما بين العذيب إلى حلوان". 

وأما العراق: فهو في العرض مستوعب لعرض السواد عرفاء ويقصر عن طوله في العرضء لأن أوله في شرقي دجلة: العاث. وعن 


4 
موس اه شا الس سوسا 


لجاعو ل إل ر أل اق وو ساي كر لو 06 عي وصطرة ةمسر بطو برد ني 
وثلاثين فرعغا» وعرضه: كَانونَ رسا كالسواد. قَالَ قدَامة بن جَعفر: يكون ذلك دك عكر هَ لاف ل فري. 
وَطوك الْفَرخ: اثما عَثَرَ أل ذراعٍ بالذراع رسأت كن بذراع المساحة - وه الزراع لها ثمية 3 ية - أسعة آلاف ل ذراع فيكون ذلك 


ا وه سه 


إذا ضرب في مثله» وهو تكسير فر في فرع: اميه انار لد يلطرب الشا و عدر القراها ري 
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عشَرَة آلاف قرت: بلغ ماي ألْنِ أن رةه وغشرين أل أن جريب » 3 5 باححيين وضع التلال والاكام» والسباخ» 
والآجام ومدارس الطرق والحاج» 8 الانبار» وعراص المدن اقرع ومواضح العم والبريدات واساين والشاذروانات» 


زعم د2وةم5ة دور م هةم 


والبيادر» ومطارح القصب وأتانين الاجر وغير ذلك» وهو أممسة وسبعون الف ألن جريب 0 لبتي م مساحة العراق: مائة 
أن أن عه هين برميعو ان ألْنِ جريب ل منها الصف ويكون النَصف روما مع م ف اميع من الخل والكرم 
والأتجار. وإذا أضاف إِلَ ما ذَكْهِ قدَامَة في مسَاحَة العراق ما زاد عليها من بَقية السواد وَهوَ تمسَة وتَلاثُونَ ورا كانَتْ الزيادة على 
تلك المساحة السواد قَدْرَ ربعهاء فَيَصيرٌ ذَلكَ مسَاحَة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد. وقد يتعطل منْه بِالْعوَارضٍ 
والحوادث ما لا بنحصر. وقد قيل: إنه كانت بلغت مساحة السواد يام كسرى مائة ألف ألف ومسين ألف ألف جريب» وكان مبلغ 
ارتفاعه ماقي الى الف وسبعة وعانين أن ب درهي؛ يوزن سبعة» لأنه كن َأَخْدُ عن كل جريب درهما وقفيزاء وات مساحة ما كان 


آذه مه 


يزرع على عهد عمر رضي اللَّهُ عله من اتن و" لائنَ ألفٌ أَلٍْ جريبٍ إِلَ سه وثلاثين ألف ألف جريب. وإذا ثبت بما ذكزنا حدود 
السواد ومساحة مزارعه 00 
فذهب أحمد أنه فتح عنوة» ولم يقسمه عمر بين الغانمين» بل وقفه على كافة المسلدين وأقره في يد أربَابه يتراج صَرَبهُ عل رقَابٍ 


يد 


الْأَرضَينِ» كون اجزة لهاء يؤدي في كل 0 وإن ع 

يتقدر مدتهاء لعموم المصلحة فيها؛ فصارت بوقفه للا في حك ما أَقَاء الَّهُ عل رسوله من حير والعوالي وَأَمُوال بتي التضير» ويَكُون 
الحو منْ حَرَاجِهَا مُصَروفًا في المَصَالِء ولا كر وك قرسا لاق ل وكوة ,تفصورا فل اخيش لأنه وقف على جميع 
السليين: فصار مصرفه ف عموم مُصَاحهم التي منها أرزاق الجيش» وتحصين الثغور» وبناء القناطر والجوامع» وكرى الأعمار وأَْرَاقَ 
من عي العلة: من القضاة» والفقهاء» والقراء» والأَئة والمؤذنين» فإن فضل بعد ذلك كان ببيع المسلدين من تعم بهم المصلحة 
ومن لا مصلحة فيه الغني والفقير. وقد نص أحمد على أن عمر لم يقسمه بين الغامين» بل وقفه. فقال في رواية حنبل أرقن رول 
يقسمه. أشار علي عليه بذلك". وقال في رواية المروزي ' إنما أذهب إلى أن السواد وقف وعمر ترك السواد ولم يقسمه' ٠‏ وقال في رواية 
الميموني " السواد إنما أوقف على من يجئ من المسلمين". وقال في رواية الأثرم» وذكر قوله تعالى (والذين جاءوا من بعدهم) " تأول 
عمر في ذلك أن الأرض موقوفة لمن يجئ من بعدهم". فقد نص على أنها وقف» وأن عمر لم يقسمها. فعلى هذا لا يجوز بيع رقابهاء 
رواية واحدة. وهل يجوز شراؤهاء مع منعه لبيعها؟ على روايتين: إحداهما لا يجوز نقل ذلك اجماعة فقال: في رواية المروزي - وقد 
سكل عن الرجل يريد اللخروج إلى العراق» ترى له أن بيع داره؟ فل ير له» وقال " لا يفعل". وقال في رواية إسماق - وقد سئل عن 
الرجل يكون له الضيعة في السواد» وعليه دين» هل بيع ويقضي دينه؟ قال " لا ". وقال أيضا في رواية مد بن أبي حرب مثل ذلك. 
وقال في رواية حنبل" السواد وقفء ولا أرى بيع أرضه» ولا شراءه". فد نقل الماعة عنه المنع على الإطلاق. 

والوجه فيه: اا وقف عمر على جماعة المسلبين» خرى مجرى سائر الوقوف وقد روى عن حمر منع الشراء. 

فروى أبو بكر بإسناده عن الشعبي قال " جاء عتبة بن فرقد إلى عمر فقال: إني اشتريت أرضا من أرض السواد» قال: من أهلها؟ قال: 
نعم ٠‏ قال: فإن أهل الكوفة هم أهلها". وبإسناده عن ابن عباس " أنه كره شراء أرض الحيرة. وقال في رواية يعقوب بن بختان - 
وقد سأله عن سكن بغداد وشراء دورها - فقال " اشتر منه ولا تسكنه أو غلة بقيمة ولا يعجبى بيعه". وقال أيضا في رواية أبي طالب 
" إشتري ما يفوته ويقوت عياله» فا كان أكثر من القوك قل وقد أجار: كر اءزما تدعو ةلاح الية منباء وقد أطلق القول في رواية 
نا وفك ييا لد عن بيع رضن السواد وشراءهان فرخص في الشراء ولم يعجبه البيع. فقد أطلق جواز الشراء. وهذا مول على قدر 
الحاجة» لأن للحاجة تأثيرا 2 جواز البيع» بدليل بيع العرايا» وهو بيع رطب بكر خرصا يجوز لحاجة إلى شراء الرطب» وإن كان ممنوعا 
منه في غير العرايا وكذلك قرض ابيز والعجين يجوز للحاجة وإن كان ممنوعا منه في غير القرض ويكون الشراء في الحقيقة استنقاذا 
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وفداء وغير ممتنع أن يقع العقد على وجه الاستنقاذ فيكون جائزا في حق الباذل للعوض. وهو ممنوع منه في حق الأخذء بدليل فك 
الأسير من أيدي المشركين بعوض بذله لحم؛ فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل» ومحرم من جهة الأخذ, وهما سواء» لأن ذلك 
العقد مع مشرك» وكذلك هاهنا سبب عمد اللخراج مع المشركين. وكذلك إذا شبد شاهد على رجل أنه أعتق عبده أو طلق زوجتين 
ورد الحا كم شبادته ثم إنه ابتاع العبد من سيده وخالع المرأة من زوجها بعوض بذله لهء فإن ذلك جائزا في حق الباذل؛ لأنه استنقاذ 
للعبد من الرق» وللزوجة من وطء الحرام» وهو عوض محرم من جهة السيدة والزوج لأنه يأخذه بغير حق» كذلك البائع للسواد. 
وقد قال أحمد في رواية المروزي " والخية في شراء السواد ولا يباع فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلء رخصوا في شراء 
المصاحف» وكرهوا بيعها". وهو استحسان» وليس هو القياس. وقد قيل: إن المعارضة عليها بالابتياع على طريق الإجارة. فتكون 
إجارة بلفظ البيع. وهذا لا يخرج عن قول أحمد؛ لأنه أجاز الشراء وكره البيع» ولأنه خص ذلك بالحاجة ولو كان على وجه الإجارة 
لم بمنع البائع منه» ول يخصه بالحاجة. فأما المعاوضة على ما أحدث فبها من بناء وغراسء» فالمنصوص عنه المنع في رواية يعوب بن 
بختان» في الرجل يقول: أبيعك النقض ولا أبيعك رقبة الأرض " هذا خداع ". وكذلك قال في رواية المروزي إنه قالف " أبيعك 
اللقكن ول ايك رقبة الأرض هذا خداع". فد منع من ذلك» وقد قيل فيه: إنه إنما منع من ذلك لأن البناء في العادة يكون من 
كان الا رمن الوقف فلم يصح بيعه لأنه من جملته. 

وتعليل أحمد خلاف هذاء لأنه قال " هذا خداع". ومعناه أنه يحعل بيع الناء:طريقا إلى أغن الترضن عن الأرضن: والذرائع معتبرة 
في الأصول. ونقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد جواز بيع ذلك» فال في رجل يري أن يوصي بثلث داره " أكره أن يبتاع الدار من 
أرض السواد» إلا أن يباع البناء فإذا كان لرجل مال وله دار نظر إلى بناء الدار والمال» فيكون قد أخرج ثلثه من المال والبناء". وهذه 
الرواية أحم؛ لأن البناء ملكه لم يدخل في الوقت لاز له بيعه. فإن مات وعليه دين» وفي يده من أرض السواد» فهل فهل يتعاق قضاء 
دينه من إجازة ذلك؟ ظاهر كلام أحمد معلوم. قال المروزي وفوزان: مات أبو عبد الله وعليه خمسة وأربعون دينارا دين» فأوصى 
أن يعطى من الغلة واللفظ لفوزان. ولفظ المروزي " أن يعطى من الغلة حتى يستوفي حقه". والوجه فيه: أنها في يده بعقد الإجارة» 
والإجارة لا تبطل بموت المستأجر» فكانت باقية على حك ملكه. 

فإن كان عليه صداق أوجبه أو دين في ذمته» فسلم الأرض لمن له عليه الدين» جاز نص عليه في رواية مد بن حرب في رجل لامرأته 
عليه صداق» ولي ضيعة بالسواد فقال ' امرأته وغيرها سواء» إسليها إليي". ومعناه: أنه يسلم حقه في منافعهاء ول يرد تسليم رقبتها. 
قال في رواية المروزي " أنت تعل أن هذه لا تقيمناء وإنما آخذها على الاضطرار " يعني غلة السواد. وقال " التجارة أحب إل من 
غلة بغداد» إِثما اختار التجارة على غلة بغداد» لان الاصل فيه انها وقف» وقد تداولتها ايدي السلاطين وغيرهم بالبيع والإقطاع, ورفع 
أيدي القوم الذين أقرهم عمر فيهاء والحراج الذي هو أجرة» لفعلها في حك المغصوبة. ومن أصله: الزرع في الأرض المغصوبة لصاحب 
الأرضء وهذا ار التقل منها لأنها مال ضرورة» والضرورة قد تؤثر في الإباحة. قال في ا المروزي - وقد سثل: هل ترى أن 
يرث الرجل من أرض السواد؟ فقال: " وهل يجري فيه ميراث؟ ". وإنما منع من الميراث لأنه يقتضي نقل الملك في الرقبة» ولا يحوز 
ذلك. وقال في رواية حنبل " السواد وقفة عمر على المسلمين» فثله كثل رجل أوقف دارا على رجل وعلى ولده لاتباع» وهي للذي 
أوقف عليه فإذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب لا يباع» وكذلك السواد لا يباع» ويكون الذي بعده بماك 
منه مثل الذي ملك قبله على ذلك» وقفا أبدا للمسلمين". فقد بين أنه يكون في يد الوارث على ما كان في يده. 

فأما إجارة أرض السواد فيجوز نص عليه في رواية مد بن أن حرب والأثرم " إذا استأجر أرضا من أرض السواد ثمن هي في يده 
بأجرة معلومة خِائز» ويكون فيها مثلهم ' وذلك لأنها في يده بحم الإجارة» لأن الخراج أجرة عنباء لخاز أن يؤجر ما استأجره كسائر 
الأشياء. ونقل اماعة عنه في بيوت مكة " لا بكري". 

قال في رواية حنبل " مكة إِنما كره إجارة بيوتبا لأنها عنوة» دخلها رسول الله - صل الله عليه وسلم - بالسيف» فلما كانت عنوة كان 
المسلمون فبها شرعا واحداء وعمر إِنما ترك السواد لذلك". وقال في رواية أبي طالب والأثرم وابن منصور " لا تكرى بيوت مك2". فقد 
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منع من إجارة بيوت مكة مع كونها عنوة. والفرق بينها وبين أرض السواد: أن الفاتح لأرض السواد - وهو عمر - أذن في إجارتهاء 
ل ل ا ل ل 
أجرة فقال " مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتبا". فإن قيل: فإذا كان اللحرا- اج أجرة فم سماه أحمد صغارا؟. وقد قال في رواية 
حنبل» وقد سئل عن شراء الضياع والمساكن بالسواد فقال " مالك يؤدي 00 وهو الصغار " قيل: لما روى أبو بكر بإسناده عن أَبي 
عياض أن عمر ابن اللحطاب قال " لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئاء فإ: نهم أهل خرجء ولا من أراضيهم» ولا يقر أحدك بالصغار 
في عنقه وقد نجاه الله منه". فسماه صغارا. وبإسناده عن عمر قال: ا ما لم تشاركوا الكفار في 
صغارهم وقد نجام الله من ذلك". وبإسناده عن رجل من جهينة قال: ترسوك أل - صل اللَّهُ عليه وسلم - “باقر الوق ييف 
إذ أنقذه الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". وبإسناده عن عبد الله بن عمرو قال " سأخبرك من المرتد على عقبيه: رجل 


ع 
ع 


أسلم خسن إسلامه» ثم هاجر فسنت مجرته ثم جاهد فسن جهاده؛ ثم عمد إلى نبطى بيده أرض فأخذها غرسها وورقهاء ثم أقبل 
عليها يعمرها وترك جهاده» فذلك المرتد على عقبيه". ولأنه قد أخذ شبها من الجزية» وهو أنه لا ,يبتدأ به المسلى» وانما ريبتدأ به الكفار 
ولأنه يلحق بمال الفىء. قال في رواية إسحاق» وقد سئل عن الرجل يستأجر أرضا من أرض السواد فقال: " يزارع رجلا أحب إلى 
أن ام عن ارضاة 

نما اختار أحمد المزارعة على الإجارة لأن الإجارة أخذ عوض عن المنفعة» وقد منع من المعاوضة عليهاء والمزارعة هي بذل عوض 
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فصل في إحياء الموات» واستخراج المياه 

ومن أحبى مواتا ملكه بإذن الإمام وغير إذنه. 

والموات: ما لَر يكن عامرًاء ولا حرا لعا وإن كان متصلا بعاس. وقد قال على بن سعيد: قلت لأحمد " يجعل الأرض حد من 
الزيةتغل نان اقرية فى ااقرية واليسة فقال: دورق هرو اللينك ره سعد عارك وقووط لاا قرو ه161 فقن 1ك قزل اليك فى 
اعتباره بعد الموات من العمارة ببذه المسافة. ويستوي في إحياء الموات بعده من العامى هذه المسافة وغيرها. وقد قال أحمد» في رواية 
أبي الصقر - وقد سئل عن رجل أحبى أرضا ميتة» وأحبى آخرإلى جنب أرضه قطعة أرضء وبقيت بين القطعتين رقعة» خاء رجل» 
فدخل بينهما على الرقعة "اهل لما أن عنناء؟ فقا" ليمن ينما أن كتعاءه إلا أن يكرنا أحيرها”: وتال أضا و وزية كل بن اميعية 
" إذا كانت أرض بجنب المدينة أو القرية» فإذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها". وقال رواية يوسف بن موسى " 
ميتة التي لم يملكها أحد تكون في البرية» وإن كانت بين القرى فلا ". وهذا شمول على أنها حريم لعامر» أو متعاق بمصلحته. وصفة 
الاحياء فيها يراد السك حيا زعا بيتاء حائط + ولا يشترط فيه تسقيق: البنآء: 

وفيما يراد للزرع والغرس أحد شيئين: إما حيازتها بحائط» أو سوق الماء إليها إن كانت ربساء أو حبسه عَنها إن كانت بطات» أن 
إِحيَاء الييس بِسَوق الماء إليهء وإحيّاء لطا حبس الَاءِ عنها حتى يمكن زرعها وغرسبا. ولا قوم مع 5 المجيط سطع 0 
يصن عاجرا يننا وين غيرها مقام الحائط. ولا إشترط فيه حرتهاء وهو مع إَِارة المعتدل» وكسح المستعلي» وطم المنْحَفْضٍ 

وقد قال أحمد في رواية على بن سعيد» " الإحياء لا يكون إلا بأن يحوط عليهاء ل وقال " 
الإحياء من احتاط حائطا أو احتفر بثْرا ومن احتاط بمنع الناس والدواب فهي له» زرع فيها أو لم يزرع» ومن حفر بترا فريمه خمسة 
وعشرون ذراعاء فلم يجعل جمع التراب بالكوب إحياء» واشترط الحائط أو حصول مائبا. وكذلك قال في رواية عبد الله " والإحجار 
ليس بشيء إلا أن يرفعه بحائط" وكذلك قال في رواية أحمد بن أبي عبيدة في أرض سبخة لا رب ضرب عليها الناس» فقال: " هل 
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بني عليها حائط ؟.فقيل له: فقال: لاء إلا أن يبن عليها حائطا". وقال في رواية إسحاق " والأرض الموات إنما يكون إحياؤها بأن يعمل 
فيها أو يحفر» وريبني بكزقانية أ اهاخرلا كرة بالزرع أحياها". وقد روى أبو بكر بإسناده عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى 
لله عليه وسلم - " من احتاط حائطا على أرض فهي له". فظاهر هذا: أنه يملكها بالحائط ول يعتبر التسقيف في ذلك ولا الحرث؛ كا 
قال " من قتل قتيلا فله سلبه" ولأن الموات هو الذي لا منفعة فيه. وإذا أحاط عليها حائطا انتفع بها يحبر وطيج وجمع الماشية نفرج 
بذلك عن حك الموات. فإن أقام عليها بعد الإحياء من قام بزرعها وحرائتها كانَ المحبي مَالكا للأرضء والمثير مَالكا للجمَارة» فَإنْ راد 
مالك الأرضي بها جَارَ ون أراد مالك العمارة بيعها فقياس المذهب أنه يجوز له بيع العمارة التي هي الإثارة» سواء كان فببا أعيان 
قاعْة: كشجر أو زرع أو يكن يكن. ويكون الأكار شريكا في الأرض بعمارته لأنه قد قال في الغاصب " إذا كانت له آثار في العين كان 
شريكا بها ". ع ع ع ع ع 

ونقل ابن المنصور عنه كلاما يدل على أنه لا يجوز بيع ذلك» فال" قلت لأحمد: الأكاريريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟ قال: 
لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. قلت: فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرض وليس فيها زرع؟ قال: لم يجب له بعد شيء» إنما يجب 
بعد القام". 

وذ تحجر عل موات كان أحق بإحيائه من غيره. فَإِنْ تَعلْبَ عليه مَنْ أَحْيَاه كان ابي أحق به من المتحجر. فلو أَرَادَ المتحجر عل 
الأرضي بها قبْلَ | حيائها لم يجز على ظاهر كلام أحمد» لأنه قال في رواية على بن سعيد " فإن كرب حوها لم يستحق بذلك حق 
و و له " لم يستحق بذلك" ؛ يعني ل يستحق الماك» وإذا لم بملك لم يصح البيع. فإن تحجر وساق الماءَ ول يحرث ققد ملك الماء 
وما يحري فيه من الموات وسربة ول يلك ما سواه من المحجور. وما أحياه من الموات معشور لم يجز أن يضرب عليه الخراج» سواء 
سقي بماء الخراج أو بماء العشر. 

وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لما أرباب ولا للسلطان عليها خراج» أحياها رجل من 
المسلمين فقال " من أحيا أرضا في غير أرض السواد فإن للسلطان عليه فيها العشرء ليس له غير ذلك". فأما حريم ما أحياه من الموات 
لسكق أو زرع فهو معتبر با لا تَسَْني عَنْهِ تك الْأَرْضُ من طريقها وفنائها ومجرى مائها شربا ومغيضا. وقد قال في رواية يوسف بن 
موسى ' الميتة التي لا يملكها أحد تكون في البرية في الصحراء وإن كانت بين القرى فلا ". وقال في رواية على بن سعيد) وقلدحيبا اد 
عن مروج قرب المدينة: هي مرعى للدواب» ويقبر فبها الموق ولا يعرف لما مالك؟ قال: " لا أرى أن يتعرض لا إذا كانت ببذه 
الحال قريبة من القرية". وقال بعد ذلك» إذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياه". وإذا انحسر نبر عظيٍ " كدجلةه 
والفرات» النيل» عن موضع لم يجز لأحد أن يجيبه يبجيبه. نص عليه في رواية ابن إبراهيم في دجلة يصير في وسطها جزيرة فيها طرق كازها 
قوم» فقال: " كيف يحوزونها وهي شيء لا جلك أحد؟ ' ٠'‏ وقال في رواية يوسف بن مومى " إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء 
رجل» هل ,ني فيها؟ قال: لاء فيه ضرر على غيره» لأن الماء يرجع". 

وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عبر وَجَعلوهًا خططَا لَبَئل أَهلهاء مِمَلُوا عرض 

شَارِعِها الْأَعظم - وهو مز بدها - سبي ذراعاء وجَعَلوا عرض ما سواه منْ الشرارع عِشْرِينَ ذراعاء وجعلوا عرض كل زقَاقٍ سع 
أذْرع راوس اهما ريح انوا جل حي روه ونَلاصَقُوا في المنَازِل ود يَفَُْوا لِك إِلّا عنْ أي اتمَقُوا 
عليه أو نص لا يجوز خلافه. وقد روى شير بن كعب عَنْ أب هريرة أن رَسولَ الل - صل الل * عليه وَسَلْر - قَالَ: ' إذَا تَدَاوَاً القوم 
في طريق فلنجعل سبعة أذرع". وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن ابن عباس عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: " إذا 
اختلفتم في الطريق فاجعاوها سبعة أذرع". وفي لفظ آخر" إن اختصمتم في سكة فاجعلوها سبعة أذرع ثم ابنوا". وبإسناده عن عبادة 
بن الصامت قال: " إن من قضاء رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - أنه قضى في الرحبة تكون بين الناس ثم يريد أهلها البناء فيا قضى 
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أن يترك الطريق منها سبعة أذرع» قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء". قال أحمد في رواية المروزي وقد سئل عن حديث النبي - 
عل الله عليه وس - " إذا اختلف في الطريق جعل سبعة أذرع' فقال " هذا قبل أن تقع الحدود فإذا وقعت لم يحرك منها شيء". 
وقال في رواية ابن القام " إذا كان الطريق واسعا كبيرا مثل هذه الشوارع؟ قال " نعم وفوا دافن ١‏ ل مدا لله ون تر 
لأنهذا أ عه هوعد وكيد خافة املك "د وقانة روخف اسيك وله" إغا تفال ذلف رهول الله - صل الله عليه وسلم - لأرباب 
الأموال امقر إذا احتاجوا إلى قسمتها واختلفوا في مبلغ حاجا: لبارادا سكيم فقال " اجعلوها 00 ' وذلك كله قبل 
إخراج الطريق» فأما إذا طرقت الطرق وعرفت المعالم فقد حرم لله على واضع أن يضع فيا شيئا إلا باتفاق الأ" 

فأما المياه المستخرجة قم ام أقسَام: ميأه بان وميا آبَا ومياه عيون فأعا الأثبار قتنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما أَجرَاه الله تعَالَ من كار الأثبار الي لم يحفرها الآدميقن» كدجلة والفرات فاؤها يتسع للزرع والشاربة» ولس يتصور فيه 
0 مايه ولا ضرورة تدعو فيه إلى تنازع او مشاحة» فَيَجَورٌ لَنْ شَاءَ من النَاسٍ أَنْ يَأَحْدَ مثا لضَيعته شرباء وَيجعلَ من 
َي إلا مغيضاء لا ممنع من أخذ شرباء ولا من جعل لضيعته إيا مخيضا. والقسم الثاني: ف[ أعاة انه من معان لبان فهو 


ضربين: حدقا م ل ل و ل ل ل 


5 12 بسر زه وعم روجع رم َه مهد 
مه جوم 


0 لالعرا ماه ا ال ا 


م م ا 1 
أرما آخرهم حبسا. وقدر ما يحبسه من الماء في أرضه إلى الكعبين» فإذا بلغ الكعبين أرسل إلى الآخرء نص عليه أحمد في رواية أبي 
طالب» فقال: " والماء الجاري فإنه يحبس على أهل العوالي بقدر الكعب " وذكر الحديث. ولفظ الحديث ما رواه أبو بكر بإسناده عن 
ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: " ة قضى رسول الله - صل الله عليه وسلم - في مبزور» وادي بني قريظة» أن الماء إلى الكعبين» بحبس 
الأعلى على الأسفل. تولك مخف عرو د لتيل عفن جر أن عوك" مسدلل ل طبه ".تن فى مل زور 
أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل". 

وقد قيل: إن هذا القضاء ليس على العموم في الأزمان والبلدان وإنما هو مقدر بالحاجة وقد تختلف من حمسة أوجه: أحدها: ياختلاف 
الأرضين: نا 7 عدوي بالبسير» ومنها ما لا يرتوي إل بالكثير. والثاني: باختلاف ما فيها فإن للزروع من الشرب قدراء وللنخيل 
وَالأتجَار 0 واثالث: باختلاف الصيفٍ والشتاء» َإِنَ لكل واحنك. من الزمانين 'قذراء والرايع: باختلافهما ف وت لني وقبله» 
3 لك واحد من الوقن قدراء واتخامس: باختللاف حال الماء ف َِائه وانقطاعه» 3 المتقَطعَ يّخَلُ منه ما يدخعر والدائم 0 


ل 


يد فلاختلافه من هذه الأوجه المسة لا يمكن تتديده جا قضَاهِ رسول الله مانا يداوف - في أحدهاء فكان 
بطر الح ونه 40 النيرو م عون شاهة ال فإ سين ر جل أرمه أو رما فَسَالَ من مَائما ِل أَرْضٍ جَارِه رهام يضمن 
لأنه تصرف في ملكه بمباح. وقد نص أحمد على نظير هذا في رواية البرزاطي " إذا أحرق حقلا له فتعدت النار إلى زرع غيره فأحرقه 
لا ضان عليه" فَإِنْ ابَمُمَ في دَلكَ المَاءِ مَك كانَ الثاني أحق بصيده من الأول» لأنه في ملكه. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية 
ال لج اه اوكا اا لمجاو جر لا ل ل ل 


لصاحب الأرض دون مشتري اباقلي. لقم الثالث من الأنهار ما احتفر الآدميون من الأرضين» ا نهر ينهم + ا 


كالرزق المشترك بين أله لا يختص أَحَدهمُ علكه. إِنْ كان الو باليصرة دخله ما الك َو بج ألا ياود فد لقا 
مائه. 
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ولا يحاجن إن حلي لعاوو ياد إل الحد الذي يرتوي منه جميع الأرضينء ثم يفيض بعد الارتواء في الجزائر» إن كان ين العيرة 


لكان كن بارلا عر طابرتعارف :لصتو رقن 3.١‏ الأ رضي لحاس زوق عت ول بيش رلا ا 
لواحد من أَهْلِه أنْ ينقد بعَصَبٍ حبَارَة عليه» ولا يرفع ماءه لإدارة رحى فيه إلا عن مرضاة جميع هله لا ركهم فا هو مع من 
رد به © لا يجوز في الاق المشترك أَنْ يسم إِليِه باه ولا أن يحرج إليه جتاحاء ولا يد عليه سَابَاطا إلا عراضاة جميعهم. وقد 
أوما أحمد إلى هذا في رواية صالح: في بر ماؤه عيون يخرج من فوق بقدرء والماء لأقوام معروفين لهم أرضون فوق المدينة وتحتباء 
والذين لهم ضياع فوق يحتاجون أن يأخذوا الماء لأرضهم من فوق المدينة» وفيه ضرر على أخل المدينة فقال " إن كان هذا النبر لحؤلاء 
القوم احتفروه وأنفقوا عليه» فليس لأحد أن يمنعهم وإن كان هذا شيئا لم يزل هكذا فللقوم أن يمنعوهم حتى يستوي الناس في شربهم 
ار ماقي ا د لمكي ا طريجها كرا ضور والين لود ورا ويه مت ا لز او ار 
شربهم من ثلاثة أقسام: أعدفه أن نبوا عليه بالأيام إن قلواء وبالساعات إن كثرواء يقارف إن ارّعوا في الترتيب» حق إستقر 
كم يتيب الْأوَلِ ومن ليده وخخقص ككل واحد منهم بويت لا اله َيه فيه ثم هم من بعده على ما ترتبوا. القسم الثاني: أن 
يقتسموا فم ال َرْضًا بسَبَة تخد جَانِيٌ الي ويقسَم فيها حفور مقدرة بحقوقهم من الماء يدخل في كل حفرة مها هدر ما استَحفٌه 
صاحبها من خمس او عشرء ياخذه إلى أرضه على الادوار. 1 

القسم الثالث: أن يحتفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا ممَدرَا م باتَاقهم؛ أو عل مسَاحَة أُملاكهمء ليأخذ من ماء النهر قدر 
حقه ما يساوي فيه جميع شركائه» ثم ليس له أن يزيد فيد» ولا لهم أن ينقصوا منهء ولا إواحد منهم أن يور شرا مقدمه كا ليس 


لع الس و اع ل م م ب ا ولا بن سا سا ىح لس لج 


لواحد من أهل لزقاق المشترك أَنْ ير بها دما وليس له أن يقد شربا مؤخرا وإن جار أن يقدم بابا مؤخراء لأن في تقديم لباب 


الموَخر اقتصارا على ب بعض الحق» وفي في تَقُديم الشرْب المؤخر زيادة عل اللَقّ. فَأمَا ريم هذَا الير المحفور في الموات فقد قيل: إنه يعتبر 
ار امت 0 حرم الْقناةِ ما أ يسح على وجه 


ووسة لد دم 


ْأَْضٍ وكان جامعا للماء» وقد قلنا في حريم ما أحياه لسكنى أو زرع: إنه معتبر بها لا تبني عَنْه بك الْأَرَض في طريقها وفنائها. 


فأما الآبَار فلحافرها ثكاثة أخوال: أحدهًا: أَنْ يحَفرَهًا للسابلة يكو اوها عش وحافرها فيه كأحدهم. قدو قسة تمان - رضي 
الله عنه اللا برو مع الناس» واشت ك في مَائا. إذا اتسع شرب وسقي الزروع. إن ضاق عَبْمَا كن شرب 


ماس ش ل ساس 


الحيوان ول به من الع و ترك ف دميو ا ٠‏ فإِنْ ضاق عنما كان الادميون 0 أحَق من العام الحالة الثانية: أن 
عفرا لارتفاقه يائياء كالبَادية 5 تبعوا أَرضًا وحَفروا فر را لشرييم 5-7 مواشيوم كانوا أَحَقّ ئها ما أقاموا عا في نجعهم؛ 
5 4 المَصْلٍ من مائها للشاريين دون غيرهم» َإِذَا ارتحَلوا عا صَارَتٌ الْبيْر سَابتَ فتكون خاصة الابتداء عامة الانتياء» فَإِنْ 
عادوا إلا بَعْدَ الارتحال عنهبا كانوا وغيرهم فها سواءء ويكون السابق إليها أحق ببا. وقد قال أحمد في رواية حرب: في رجل سبق 
إلى أفواه قي عتيبة» فذهب رجل فسبق إلى بعض أفواه القني من فوق أو من أسفل. فقال الأول: ليس لك ذلك لأني سبقت إلى 
أصل القناة. 0 

فقال أحمد: " إذا لم يكن ملكا لأحد لكل إنسان ما سبق إليه". الحالة الثالعة: أن يحتفرها لنفسه ملكاء فا ل يبلغ بالحفر إل استنباط 
اها ل يستقر ملكه عليها. وقد قال أحمد في رواية حرب ل ل ل 
بذلك. وإذا استنبط ماءها استقر ملك عليبا لكال الْإحياء إلا أَنْ يحتَاجَ إل مي 2000 من كال الإحياء وَاستقْرَارٍ المأك. ثم 
يصيق مالكها لها وسلريها وهو تمسة وعشرون ذراعا سوا كانت بي انام أو يئر المطن» وه الى تحشر لشرنب الماشية. 'وآن سبق 
إلى بئّر قد حفرها الكفار صارت ملكا له بالسبق إليها بحربمهاء وهو خحمسون ذراعا. وقد نص على هذا التقدير في رواية حرب فقال " 


511216120 4 


٠‏ فصل في إحياء الموات» واستخراج المياه 


من حفر برا فله تمسة وعشرون ذراعا حالها حريمهاء والعادية مسون ذراعا وهي التي لم تزل ". قيل له: فبثر الزرع؟ قال: " ما أدري 
كيف هذا؟ قد روى ثلاثمائة واختلفوا". 

ويمكن أن حمل هذا التقدير على قدر حاجته» وهو مر الناضم» فأما إن كان دون حاجته فيكون له قدر الحاجة» والعدد المذكور. 
والوجه في هذا التقدير: ما روى أبو بكر االحلال في كاب المزارعات والشرب قال: حدثما الحسن - يعني ابن علي عفان :قالع شونا 
يحبى - يعني ابن آدم - قال أبتأنا أبو حماد عن سفيان بن سعيد عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن رسول الل - صل اللَُّ عليه وسَلرَ 
- قال: حريم البئّر العادي خمسون ذراعاء وحريم البئر المدئْ خمسة وعشرون ذراع". قال: وقال سعيد بن المسيب " حريم قايب 
الزرع ثلاثماثة ذراع". قال: وقال الزهعريٍ " للعين وما حوا ثلاثمائة ذراع". ورواه أبو الحسن الدارقطني في سننه بإسناده عن سعيد 
بن المسيب عن أي هريرة قَالَ: قَالَّ رَسَولٌ الل - صلى الله عليه وسلم - " حريم البئّر البدئ “مسة وعشرون ذراعاء وحريم البثر العادي 
خمسون ذراعاء وحريم العين الساتحة ثلاثمائة ذراع» وحريم الزرع سقائة ذراع". 

فقد رواه متصلا ببذه الزيادة. وإذا استفَرٌ مذّكه عل الْييْرِوَحرِيها فَهوَأحَق بمائباء ولا تصير ملكا له قبل استقائه وحيازته» وإئما بملك 
ا وله أن يمنع من التصرف بالاستيفاء» فإن عاليه واستقى لم إسترجع فيه. وقد نص على هذا في رواية أبي طالب» فقال: " 
لا يبيع نقع ماء البثر لأحد» فإن استقاه وحمله فا باع يكون لعمله" اها في رواية حرب في رجل له ماء في قناة أو شرب في 
قله ولبيت ل أرط .38 ييز كد الى التي ختطل الله عليه سل ل عن يع اللاءة: ولاابجزا حا رخص بق يم 1لا إلا 
اين 

وقال أيضا في رواية أبي طالب - وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك صاحب الأرض ؟هه» وقال " نمبى رسول الله - صلل 
له عليه وسلم - عن بيع الماء'. فقد منع من المشاركة بلماء لصاحب الأرضء كا منع من ببعه لأنه في التحقيق معاوضة عن الماء. 
ونقل يعقوب بن بختان عن أحمد " أنه سل عن رجل له أرض والآخر ماءء فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى 
أرضي والزرع بيننا قال: لا بأس به". فقد أجاز الشركة في الماء. وهذا يدل على أنه ملك له قبل استقائه وحيازته» وأنه يحدث على 
ملّكه في قراره قبل حيارته كا إِذَا ملك مَعدنًا ملّكَ ما فيه قبْلَ أخذهء وعلى هذا يجوز قبل استقائه» ومن استقاه بغير إذنه استرجع 
منه» لأنه لما جاز الشركة فيه دل على أنه قد ملكه» وإذا لا يصح أن إشارك فيما لا يملك. واختار أبو بكر رواية يعقوب» وقال " الشركة 
ليست بيعاء وإنما نبى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء". وفي هذا بعدء لأن الشركة معاوضة بالماء لما يحصل له من الزرع؛ 
وهذا يختص البيع. ٠‏ وإذا ثبت اختصاصه بها فله أن يسقي مواشيه وزرعه ونخله وار فَإنْ لد عَضْلْ عَنْ كمَاييه فَضْلَ لم يلزمه بذل 


عو داس 


خوء ا منه إلا لضطر عل القنين؛ وقد تقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل عن رجل جاء إلى أهل أبيات فَاسَتَسَفَاهِم فر يسقُوه حق د 
مات أَغرمم ع الدزةة 

قيل لأحمد: تقول به؟ قال: " أي شيء أقول؟ بقوله عمر» قيل له: تقول به أنت؟ قال: إِي والله". ونقل الفضل بن زياد عنه - 
سئل يوقف الماء؟ فقال " إن كان شيئا قد استجازوه بينهم جاز ذلك". وهذا مول على وقف المكان الذي فيه الماء الدائم» أن 00 
ينتفع به إلا بإتلافه» فلا يصح وقفه. فإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه بذله للشاربة من أرباب المواشي والحيوان. وهل يلزم بذله 
لازرع؟ على روايتين: إحداهما: لا يازمه نص عليه في رواية حرب في رجل في داره إستان لكين وفي البستان قناة تجري في الأرض 
التراب يستقى من تلك القناة دلي» ويستقى بستانه» قال: " لاء إلا أن يكون له شرب من القناة» أو هو شريك» لايسقى إلا بإذن 
أهانة يقد مضه رمع ذلك وهذا يدل عل اند لا يلزم صاحب الماء بذل الفضلة. والثانية: يلزمه» قال في رواية إسحق إن إبراهيم: ف 
القوم يكون لهم نبر يشربون فيه» فيجئ رجل فيغرس على جنب النهر إستاناء فقال " إذا كان يفضل عن شرب القوم ولا يضر بغير 
فلا بأس أن يستقى البستان". 

فقد أجاز له أن يستقي بستانه من بر مملوك بغير إذنهم» وهذا يدل على أنه يلزمه بذله للزرع. وقال في رواية البرزاطي: في الرجل 
يكون له الأرض وليس له فيا بثر ولجاره بثر في أرضهء فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بثره. والأولى أحم وأنه يلزمه بذله 


هم 5112161208 


قراة دون الند: وقد روى أبو هريرة أن رَسَولَ الله سواه لومم ا لي 07" 
الله له رحمته بو 4 يوم القيامة". وذلعذا المَضْلِ مُعْتَبر يأ بأرحة شروط: أحدها: أَنْ يكُونَ في قرارٍ الب فإن استقاه ل يلزمه بذله وجاز بيعه. 
والثاني: أن يكو مصلا بكلا يعى» ا د بالف 0 


مه ار 


إن وجدت غيره زمه بد اوعد ُِ ح. فال ره : جود ر واحد 5 
ف مباحا ل يِرْمه له وعَدَلتْ المواثى إل الماء المباح» فَإِنَ كان غيره من الموجود تملوكا َم كل واحد من ما 
لمان أَنْ يذل فضل مائه مَنْ ورد ليه فَإِذَا 5 المواي فَضْلِ أَحد الاءْنِ سقط الفرض عن الآخر. والرابع: أن لا يكون 


0 ص يد 7 الدع 2 06 مامفى برا ماه 


عليه في ورود المواثبي إلى ماله ضرر حت ني زر وذ كائيز. إن لق ورودها ضَرَر معت وَجَارَ لعا اما َل الم ل ٠‏ 
َإِدَا كلت هذا رس الأرعة رَمه 1 لفْضل رم عليه أن يأخذ له ثمناء ويجوز الإخلال بهذا الشرُوط أن يَأَخْلَ كنَه إذَا بَاعهُ 


مكدر بكل أو وزن» ع ا د ري ماشيّة أو زَرِع. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب " فإن كان له بتر في داره 
قره بالدخول ليا :قلا ياس أن نع أوايكز لد امكان حمل :فيه ماء اليشناء ؤلة تله إذا حاف العظلتن "...ققد قط اعنه يقال 
الفضل إذا كان يتأذى ببذله. لي ا 
مباحا". فقد اعتبر أن لا يجدوا غير ذلك في الماء وإذا احتفر بثر فلكها وحربمهاء ثم احتفر بئرا فنصب ماء الأولة إليها وغار فيهاء أو 
احتفرها لطهور فتغير بها ماء الأولة» فهل تطم عليه أم لا؟ فيه روايتان: إحداهما: تقر عليه ولا بمنع منبا نص عليه في رواية أبي على 
الحسن بن ثواب: في رجل حفر في داره برا خجاء اخر خفر في داره بثرا إلى جنب الحائط الذي بينه وبينه رت هذه البئر ماء تلك 
البئر فال " لا تسد هذه من أجل تلك» هذه في ملك صاحبها". 

فقيل له: إن أبا يوسف كان يقول: تسد هذه فإن رجع ماء تلك البثر لم تفتح» وإن ل يرجع الماء فحت فم بر ذلك. وكذلك قال في 
رواية مد بن يحب المتطبب: في الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل ققال: " ليس له أن بمنعه إذا جاوز حريه» أضر به ن أو لم يضر". 
والثانية: لا يقر عليها وتطم عليه. 

قال في رواية ابن منصور " لا يحفر بئرا إلى جنب بره أو كنيفا إلى جنب حائطه وإن كان في حده» قيل له: فيقدر أن يمنعه؟ قال: 
نعم". وإذا كان له منعه اقتضى أن له طمها. وقد صرح به في رواية الميموني: فال عن الشعبي: إنه حدث في قاض قضى بين رجلين» 
لكل واحد منهما إستان إلى جنب صاحبه» فاحتفر أحدهما في بستانه برا فساق ماء بتر جاره» فقضى أن تسد بثر هذاء فإن رجع ماؤه 
فذاك» وان ل يرجع كلف أن يخرج ما ألقى في بر جاره» فال الشعبي: أصاب القضاء وأعب أحمد قضاؤه» وهو اختيار أبي بكر ذكره 
أبو إححاق في تعاليقه» فقال: " إن كان الحلاء عمل قبل البئر كان صاحب البئّر مفرطا في عمل البئره وان كانت البئر قد عملت قبل 
الحلاء فأفسد الخلاء؛ ماء البئر وجب على صاحب الخلاء إزالته". قال: ويعتبر البثر بأن يجعل في الحلاء نقطء ثم يعتبر ماء البر» فإن 
خرج ري النفط في الماء علم أن فساد البثر من قبل الخلاء. وأما الْعيونُ فتنقّسم كلام أقسَام: أَحَدَهَا: أن يكُونَ مما نع الله ََالَ مَاءَهَا 
َل مط الآدَميونَ» ْنَا حر ما جره ل َال من الما َي أخيا ًا َأ أ أنْ يأَحْدَ مه قَدْرٌ كقابته فَإنْ تمَاحوا فيه 
لضيقه روعي ما أَحبي بائبَا مِنْ الموات» فإذا تقدم به بعضبم علّ بعضٍ كان لأسبقهم إحياء أَنْ يستوفي مثا شرب أرضه ثم مَنْ ليه 


عن ون“ عو لعزي شه بير اه مه 5 امن خم الرج اجن لير 


إن قصر الشرب عن بعضبم كان نقصانه 


اله 5112161208 


إبراهيم بن ها في الرجل يحفر العين إلى جنب عين الرجل قال: ' يروى عن الزهري أنه قال: حريم العين خمسمائة ذراع " كأنه ذهب 
إليه ليس له منعه. 

وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أ هريرة عن النبي - صل الله عليه وس - قال " حريم العبي الساتحة ثلاثمائة ازاعه حرم ار سان 
ذراع". ولمستنبط هذه الْعين سوق مائها إلى حيث شاءء وكان ما جرى فيه ماؤه ملكا له وحريما لما. ٠‏ القسم الثالث: أن يستتيطها الرجل 
ل ا ل 


شود م وّه 


وأراد أَنْ 8 بفضله أرضًا مَوَانًا هو أَحق به ري ا وان 0 يده لمات أحياه رمه 80 رياب الموائئي دون الزروع 
كُفْضلٍ ماء الي إِنْ اعتاض عليه من أرباب الزروع جازء وان اعتاض عليه من أرباب المواثي لم يجز» ولا يجوز ل احتفر في 
البادية بثْرًا فَلَكَهَا أو عينا استنبطها أن يبيعها. وهذا على كلام أحمد في رواية أبي طالب " لا ببيع نقع ماء البثر لأحد» ولم يفرق بين 
أن يحفرها في البادية أو في ملكه لنفسه وقد قيل: يجوز بيعها". 

فصل في المي والإرفاق وحمى الموات: 

هو المنع مِنْ إحيائه إملاكاء يون مسبتى الإباحة لت الكل ورعي الموائبي» وقد حمى رسو الله - صَلَّ الله َه عليه وسَثرَ - بالمدينة 


تت" رشق 


جبلا بالنقيع. “وتان > هذ حماي " وَأشَّارَ بيده إل القَاع وهو در ميل 2 57 أميال» 0 لحيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين. 


ل ارا اق “0 


وأما حمي الأعة بعده: فإن عوا به بحم الات أو أله ل يح ون مراك ناض من الاسء أو لأخنيائهم لم يجزه وإن حوا 
لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين. 

فإنه لا يجوز حي الأمة بعد وَسَولٍ الله صل الوسر قال في رواية بة أبي الحارث " وى الكل لإبل الصدقةء لأنه لله عن وجل 
ولرسوله صل الله عليه وسلِ". وقال أيضا في رواية عبد الله " ليس لرجل أن يحمي أرضا لا يملكها إلا ما كان لله عن وجل ولرسوله". 
قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يمل عليها في سبيل الله أمى رسول الله قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يمل عليها 
فق سيل اله امن رسو اشيدتضل الل :عليه وسَأرَ - أن يمي لما ينوبه» فأما ما سوى ذلك فلا يمى إلا من ملك أرضا لله أن يحميا". 
فقد منع أن يحي الإفسان الموات تاصم د واجاة ؟ اك المساين ويف أن ذلك لله ولرسوله» فيكون تقدير قول اللبي - صل ال عليه 
ور - * لا حى إلا لله ولرسولي" ٠‏ فعناه: لا حى إلا على مثل ما حمَاه سول الله م ا اعد وسار - لمصالح كافة المسَلِيِينَ لا 
عل مث ما كوا عله في الْجَأهية من ترد لعزٍِ مم بالج لنفسه. 

فإذا جَرَى عل الأرض حكر الى استبقَاء واني» نظرت فيه. ذإن كان لكافة الناس سَاوَى فيه جميعهم من عَن وققيرا وسار 


وذمي» في رعي كثه ليله وماشيته. وإن صر ليود اشَْرُكَ فيه د عناوم وفترازهم؛ ومنع منه أهل الذمة. وان خص به 
فقزاء المسلبين مدع + م الْأَغنياء اهل الذّمة. ل غور أن من به الْأَغنياء 0 الم ول السارن: وان م 
م لَك أوحَيلَ جين أ إشركهم : فيه غيرهم. ميحر الى جَايًا ل م العكر هن شوم وَخُسُوصر» وش 


أ 


مه سمثره 


الجى المخصوص لعموم النّاسٍ جَارَ أَنْ يشتركوا فيه لارتفاع الضرر على من حص بهء ولو ضَاقَ الى لام عَنْ بميع النّاسِ» 1م 
أَنْ يختص به أغنياؤهم. ٠‏ وفي جواز اختصاص فقرائهم احتمال. واذا استقر حك احمي عل رض فَأَقدَمْ علا مَنْ أَحيّاها لعن 
حماهاء نظرت. فَإِنْ كن بما حماه رسول الل - صَلَّ اله عليه سر - كان الى تَابناء والْإحياءُ باطلا. 

وإن كن مما حي الأمة بعده احتمل وجهن: أحدها: لا يقر ويجري عليه حك الج» كلدي َه سول لو سل ال عليه وس 
مين اندر ال جاء كود حك أن مِنْ البجى» لعموم قولٍ النبي - صل الله عليه وَسلَرَ - " من أحيا أرضًا موانًا فهِي له ". 


00 عه 


ولا يجوز لأحد من الولاة أَنْ أَحْدَ من أَرْبَاب الموائبي عوضًا عَنْ مراع موَات أو حمى» لقوله - صلى الله عليه وس ا ا 


/ام 51121120 


في ثلاث: الماء» والنار» والكلاً". وأما الإرفاق فهو من ارتفاق الناس ممَاعد الأسواق وأفنية الشوارع» وحَريم الْأَمصَاِ ومنازل 
الأسفار. فتنقسم ثلاثَة أقسام: 5 يختص الارتفاق فيه بالصحارى والملوات: وقسم يفص الارتقاق فيه بأَفنية الأملاك. وقسم 
يختص بالشوارع والطرقات. أما القسم الأول وهو ما تمن بالصحارى َالَْلوات» كنازل الأسفار وحلول المياه فذلك ضريان: 


مار وم 03 خيل سرع عه 20 


أحدهما: أن 0 لاجتيَاز السايلة واستراحة المْسَافينَ فيه» فلا نظر للسلطان فيه لبعده 
عنه وضرورة السابلة إليه. ويكون السابق ِل المنَزل أحق بلول فيه من المسبوق» حتىق برتحل إليه» 0 -صَُ لله عليه وَل 


9 م من مي ون 0 عل سوا وسازعر] فيه نظر في التعديل ينهم ما يزيل ازعم وَكْدَكَ البَادية إِذا الجعوا 
أَرْضًا طلبا لكلأ» وارتفاقا بالمرعى» وانتقالا من أرض إلى أرض كانوا فيما تركوه» وارتحَلوا عنْهُ حَالسَابَة ا يراض عَم في تنقلهم 
ورعهم» ٠‏ الضرب الثاني: أن يقصدوا بنزوهم بها الإقامة بها والاستيطان ا فللسلطان في تزوهم يم تر رات فيه اسح إِنْ كن 
مر ا بالشاباة ليا فر الروك ل ون د يضر بالسابلة راع الح في نزوهم فا أو منعهم مما ولقَلَ ء يرهم الو 


عل مر حينَ مصر البِصرَة والكوفة نقل إلى كل واحدة من من المصرين مَنْ رأى المصلحة فيه» 4 للا يجتمع فيه المسافرونَ» ا 
لانتشار الفعنة وسفك الدماء» كا يفعل في إقطاع الموات ومايرى. 
فإن ل إستأذنوه ورا 1 م ع 32 ص أحين راثا غير إذْنهء وَدبرَهم ااه صَلاحَا م وتراهم عَنْ إِحْدَاثْ 


زيادة مَنْ بعد إِلّا عنْ إذْنه. روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جَده قَالَ: قدا مع عر بن الخطاب في رت سنة مع عَشْرَةه 


رس يم ل ا هار مود مرليا م 


كمه أل المياه في الطرِيت أن يبنا منازل فيما بن مكة والمديَة ل تكن قبْنَ ذلك» فأذن لحمء واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء 
والظل". القسم الثاني رعوما مق بأنية الدور والأملاك: نظرت» فإن. كان عضرا بأرياننا منع المرتفق فنا إلا أن ادن دشيو 


الضرر عَم كوه وإن 3 غير مضر بهم» فهل يعتبر إذنهم؟ يحتمل أن لعتبر» لأن الحريم عم فق » ولا حاجة بهم إليه» وكانوا 
وغيرهم سواء. وقد قال أحمد في رواية إبراههم بن هانى: في الرجل يحفر العين حيث عين الرجل فال " روي عن الزهري أنه قال: 
حريم العيون مسمائة ذراع" وكأنه ذهب إليه. قيل له: فإن حفر على أكثر له التصرف فيما جاوز فناء غيره» ولم يعتبرإذنه. وقال في 
رواية الحسن بن ثواب: فيمن حفر برا في فنائه فعطب رجلء يعني بها " لزمه". 

وهذا تمض اشاس لالتعرت ونا جاور افق افا حريم المساجد والجوامع» فينظر» فإن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع 


6 اجرج ره ل ماه رن لير 


والمساج منعوا منه» وَل ير للسلطان أَنْ ل اه وان لم يكن مضرا جاز ارتماقهم بحَرِيهًا. ٠‏ وهل يعتبر فيه 
دن السْطان؟ بيخرج على الوجهين في حم الأملاك. اوقد 0 أحمد في رواية 0 5 0 حفر في فناء المسجد» وفي ا 
0000 0 يد سان أ أَنْ 0 كن ل ل ل 5 
المنع. 

قال في رواية إححاق بن إبراهيم - وقد سئل عن الرجل بيع على الطريق الواسع: هل إشتري منه إذا لم يجحد حاجته عند غيره؟ فققال " 
ومن إسلم من هذا؟ البيع على الطريق مكروه". وقال في موضع آخخر" لا .ينبغي أن ببيع على طريق المسلمين شيئا " وكرهه جداء والثانية: 
الجواز. ا ع و ا و ا ل له 


أنه 4 يعتبر إذنه» واذا اعترن إذنه ا 20 سك عن ا الاسلاح 00 عند سن لاسن من يجلسه» 


000 ع 8 ١‏ سوا تخ ع 8 
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فصل في أحكام القطائم 


عمد عل اوس ا وإذا كيم عل التَراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق» واذا انصرف عنه كان هو وغيره فيه 
نار 0 براعي سايق فيه على ظاهر كلامه في رواة حرب» لأنه 0 أحق به أبدا خرج عن حم الإباحة إلى حد الملك. 


اا و الملا َالمَهَاء في في الجوامع والمساجد وَالتَصدّي للتَدْرس وَالْفيَاء فَكَلّ 3 واحد ل منهم راع قن ينه خا لق 


وروم شَ هده 


ا ليس لَه بأهْلِء فِصْلْ به الْستْدِي رن يه ارهن وق جَاء الأثر" أَجَروك عل الفا جروا ف على جرائم جهم". ٠.‏ وقد قال 
أحمد في رواية صالح " ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجود القرآن» عالما بالأسائيد الصحيحة» عالما بالسنن". 


١‏ فصل في أحكام القطائع 


وقال في رواية حنبل ".بنبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتى' ' وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من 
إنكار وإقرار. 
بذ أرة من هْرَ ولك آمل أذ يربق أسد التسابعه ارين أو فياه نري حال اميل فإن كان من مُسَاجِد المْحَالٍ التي لا 


هي من قبل المطان ل زم من عب فم ذلك الف كان في م 6 ا يو أ سنأ فيا من يوب 


وس ١‏ باغ 1 


للإمامة. وإن كان من الجوامع وكارٍ المساجد التي يتر تب للإمامة فيا قليد السَلْطَان روعي في ذَلكَ عدف البلد وعَادتَه في جأوس 


م ونْ يجن سلطا في لوس مذله نكرل يكنْ له أن يترتب للجلوس في إلا َنْإذنهه © لا يتب لفمامَة فيه إلا عن إذنه لأنه 
لا يفَاتَ عليه في ولايته» ليحن لمان في مغل تر مهو ل يل استئذانه في ذلك وكان كعيره من المساجد. وإذا ارم 


مرق اهنا “مد 


وضع من جامع ان التي ْ م قم اه من َكاذ السايق إليه أحقء لقواه تعالى (سواء العاكف فيه والباد) . َه 0 
2 في الجوامع وَالمْسَاجد من استطراق حَلقٍ الْفقَهاء والقرافة صيانة را و روي عن اللى -«صل الله عه وسار نا أنه قال - 
حى إلا في ثلاثة: ثلة لبت وطول الفرس» وحلقة الي ' ٠‏ فَأما ثلة ال فهو منتهى حريمهاء وأما طول ارس فهو ما دار فيه وده 


11 كر بوطاء اها بعلقة لويم فهر أستدارتيم 8 الحو للتشَاور والحديث: اذا تار أهل المذَاه المختلقة فيما يسوغ فيه 
الاجتباد» ل عرض عَلبيِم فيه» إلا أَنْ يحَدتٌ ينهم كتوعد وان عدث مازع اركب الا يسرع 8 جياه عه 
ونع * نه . فَإِنْ َقَام عليه وتظاهر باستواء من يدعو إليه لزم النلطاة أن عتيه دزا البلطنة لبيك طهر ر بدعته» ويم بدلائلٍ 


ل برس اير وا مه 0 


الشرع فساد مقَالتهء إن لكل بدعة مستمعا ولكلٍ مستغو متيعا. 


فصل في أحكام ممع ع ع ع ع 
قد نص أحمد على جواز القطائع التي أقطعها الصحابة» وتوقف عن قطائع غيرهم من الأئّة. وإنما توقف في ذلك لأن منهم من أقطع 
ما لا يجوز إقطاعه. 

فال المروزي: سألت أبا عبد الله عن قطائع البصرة والكوفة؟ فقال: تجعل قطائع أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - مثل 
قطائع هؤلاء؟ ". 


0 


وقال 2 رواية ببعقّوب ب ختان " ما م هؤلاء فللا يعجبي ". والقطائع ضربان: إقطاع تمليك» قم فيه ارقن المقطعة ثلاثة 
أقسَام: وان 0 وَمَعَادنُ. م لمات فعل 0 أَحَدهم: ما ل يزك مواتا على الدهر» لم جز فيه عمارة» ولا ,ثبت عليه ملك» 


ع عن ل تت ونا" . رق 


وهذا الذي يحُورُ للسلْطان أن يقطعه من يحبية وعيزةة كن المقطع أحق اناب باكياتة زو أبى 5 بإشنامة عو اق عن" أن 
النبي - صلى الله عليه وس - أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قامء ثم رمى بسوطه» فقال: اعطوه من حيث بلغ السوط. 
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٠‏ فصل في أحكام القطائم 


الضرب التاني م من الات ما كن عَامرًا َربَ وصار مواتا عاطلاء فذلك صَرَبَان: أُحَدهما: ما كان جاهلياء كَأرْض عاد ومود» فهو 


0 الذي ً ناه 3 جو إقطاعه وق كال رسول ال الله 0 0 و ا 


2 قادة را 


إحداهما: لٍِ جلك بالإخياء يوا عرف 4 0 7 0 ا 0 رو 2 0007 
فإن قلنا بالرواية الأولى» وأنه لا يمك بالإحياء» فهل يجوز إقطاعه؟ نظرت. فإن عرف 


لق ماه رمه ه سَ ‏ مرو 


أريابه لر ير إقطاعه» وكانوا أحق ليع واحيائه» وإن 0 يعرفوا جار إقطاضة وَكَانَ الإقطاع شرطا في جواز إحيائه» ولا يستقر ملكه 


2ه امه سان 


عليه قبل الإحياء. فإِنْ شَرَعَ في الإحياء صار يكال الإحياء مَايكا ل وإن أمسلت عن ناته لعذر ظاهرٍ أ يعترض عليه فيه وأقر في 


0 1١ 


- ا 0 


يذه ِل زوال عذّره. وان كان غير معذور ومضى» زمان يقدر على إحيائه» قيل له: إما أن ل يمر في يدك واما أن ترفع يدك عنه 
ليعودَ إل حَالِهِ قبل إقطاعه. 

فإن تَعلَبَ عل هذا المّوات المستقطع متَعَلبٌ فَأَحيَاه كان محبيه أحق به من مستقطعه. وأما العام فضربان أحدهما: ما تعين مالكوه» 
قلا مر للسلطَانِ فيه إلا ما يلق لك الْأَرْضٍ مِنْ حَقُوقٍ بيت الخال إِذا كنت في دار الإملام» سَوَاءُ كانتْ لمر أو لدمي» فإن 
كان في دار الحرب اق يكبت للتسلين علها يذ فأراة الإمام أن مها يجلكها المقْطمَ عنْدَ الظَمَرِ ا جَارَ وقد سَأَلَ م الاي 


سج ل م 


70 - صل اله يه وس - أن عه يون ابد الذي كان فيه والشام قبل فتحه فعل. أله أبو تع المت أن يمطعه 
أرضا تاديد ا به ذَلكَ» وَقَالَ " ألا تَسمَعونَ ما يقُولَ؟ فقال: والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك. فكتب له بذلك كاباء 
وكذلك لو استوهب أحد من من سببها ودْرَارِيها ليكُونَ أَحَقَّ به إذَا فتَحهَا جَارٌ وصعت العطية منه مع الجهالة بها لتعقلها بالأمور العامة. 
وقد روى الشعبي أن خريم بن أوس بن حارثة الطائي قال لرسول الله صل الله عليه وَسلَرَ: " إنْ قنَمَ اللُّ عليك الحيرة فأعطني بنت 
بقلة. نأا حا لح أل الخ قَلَ له خيم: أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - جعل لي بنت بقيلة» فلا تدخلها 


في صَلْحكَ» هديرن سَْدِ وحد بن مَل اها من الصلح قا إِلَ خم فاشتريت منه بألف درهم» وكانت جور" 
وَإذا ص الإقطاع اليك علّ هذا 0 قار تيان ال اق كاوها حداف رمن لقُطعهًا وكانث خَارجة عن ٍ اصلح 
لطاع السابي. وان كنَ المح عنْوَة كان للقطع والمستوهب أحق أ استقطعه واستوهية بن اْعاممينَ. وانظر في الْعَامِينَ» َإِنْ علموا 


بالإقطاع واهبة قبل الفتح فلّيس ف المطالبَة بعوض ما أستقْطع ووهب» ب وإن ل راس فتحوا عَاوَضَهم الإمام يما إستطيب به 


قر د ره دم سه سم ٠‏ ار ا عه - 00000 د ع و ه مهبر لدم 


لتر © اناري تعرس بقن قر د إلقد من الغنام: ٠‏ وقد قيل: لا يلرمه استطابة نفوسهم عَنْهِ ولا عَنْ غيره منْ الْعَنائم إذَا رأى 


المصلحة ف اد 


الضرب الثاني من الاي ما 8 تعن مالكوه» وم يتيز مسستحقوهه دن أقسام: اأخدها: ما اصطفاه لأثمة يت الم من فتوح 
البلاد» م بح الهس فيأخذه باستحقاق في أهله 1 واما بأَن يصطفية باستطابة تفوس الغاغين عنه» فقد اصطفى عمر من أرضٍ 


السواد أموال كسرى وأهل يبته» وما هرب 0" فَكَانَ مبلغ غلته تسعة آللاف أَلْفٍ ب درهمء كان يصْرِفهًا في مُصَاح 


عه عله رمه 


المسليين» ول بطع شَيْئًا مثباء ثم إن عثمان أَقَطَعهَا لأّه رأى إِقَطَاعَها أُوفر لِعَلهَا من تعطيلهاء وشَرَط عل مَنْ أَقْطعَها إياه أَنْ َأَخْدَ 
بحن اق فكذ ذَ فا مَل فكاع لك َو نا حى بدت عل 


وق عر أ ع و آ همه 


فاقل بين أل لف درهمء فكان منها صلاته وَعَطَايَاهء ثم سََاقهَا اللَاء بعدَه ْنَا كان عام الماجم سنة اثمين مانن في فتنة 
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٠‏ فصل في أحكام القطائم 
الْأَمْعَث أَحرَقَ اليوَانَه وَأَحَدَ كل قوم ما يِيم. هذا لع مِنْ العام لا يور فطاع كيه لَه قد صار باصطفائه لبيت الخَالَ 
الَوصْوعّ في حقُوقه» اسان فيه باميار عل وج ال في الأسْح بن أن يستغلد ليت المال كا فعل عبر , وين أن تخير له من 
ذوي القدرة والمكنة وَالْعملٍ من يقوم بعمارة رَقبته راج يوضع عليه مقدراء ويكون الخراج أجرة يصرف في وجوه الْمَصَاح إِلّا أن 
را بامس فَيِصْرَفُ في َه المّس., إن كان ما وَصعه من الخراج مَقَاممَةَ عل الشطر من الثَرِ والررُوع جَارٌ في 0 
ا ساق رسول الله - مَل الع ور أن خيير على النصف من ثار النخل. وجوازه في الزروع معتبر باختلاف الفقهاء في 
جواز امخابرة / أَجَازَها أجَاَ حراج يبا ومَنْ نَم من نع من التراج يبا وَقِيلَ بل يجوز الخراج بها وإن منع من المخابرة علهاء ب 
عق با من عموم المَصَاط ك2 حكمها عن أحكام الْعقود الخاصة» ويكونْ العشر واجبا في الزروع دون القرة» لأن الزرع ملك 
لزراعه» وَالقرَةَ ملك لَكاقَة المسليين مصروقة في مَصَالهِم. 
القسم لان من الْعَامي أرض لحراجء فلا يجوز إقطاع رقابها تمليكاء لأنها تتقسم على ضربين. ضرب تكون رقابها وقفا وحراجها أجرة» 
وتمليك الْوَقْنٍ لا يصبح يفطاع ولا بع ولا هبة. وضرب تكون رثَابها ملكا وسَرَاجهَا جرْيَة فلا صصح إِقطَامٌ مملوك لغير مالكه. فأما 
إقطاع خراجها فسنذكره من بعد إقطاع الاستغلال. وقد قال أحمد في رواية الأثرم وحمد بن حرب - وقد ذكر له أن عثمان أقطع عبد 
الله وخباباء فقال: " هذا يقوي أن أرض السواد ليست بملك من هي في يده» فلو كان عمر ملكها من هي في يديه ل يقطع عثمان". 
فقد نص على أنه لا يجوز إقطاع ر قبة مماوكة. القسم الثالث ما مَاتَ عنْه أربابه وَل يسَتَحمّه وارث بِفَرْضٍ ولا تْصيبٍ» فِينْتقَل إل 
يت الال مصروفا في مصال المسلدين» لا على طريق الميراث. وقد قال أحمد في رواية المروزي " في الأرض الميتة إذا كانت لم تماك» 
فإن ملكت فهي فيء للمسلمين» » مثل من مات وترك مالا لا يعرف له وارث". 
فقد بين أن الأرض التي مات أربابها ولا وارث لها هي فيء للمسلمين. فأما ما انتقل إلى بيت المال في رقاب الأموال» فهل يصير 
وقما بنفس الانتقال إليه؟ على ودبي احيقيا: قد صار وقفا بعموم مصرفه الذي لا بتخصص بجهة» فعلى هذا لا يجوز بيعها. وهذا 
ظاهر كلام أحمد في أرض السواد " أنها صارت وقفا ببفس الفتح". ٠‏ وكذلك قال في رواية عرب" أرضن حراج ما فتحها المسلمون 
فصارت فيئا لحم زأضاف] فليا ولنة فاك عات والثاني: ا تصير وَقًا حت مها الإمَام؛ 55 هذا يجو ل 
أصلح لبيت مال المسليين» ويكون عُنْبَا مُصروفا في عموم المَصَاخِء وني ذَوِي اجات مِنْ أَهْلٍ التَيء وَأَهْلٍ الصَدّقَات. وقد قال 


أحمد في رواية عبد الله "الا رضن إذا كانت عنوة هٍ لمن قاتل عليهاء إلا أن يكون وقفها من فتحها على المسلمين ا فعل عمر بالسواد". 
فاعتبر إيقافه. 


فأما إقطاعها عل هَذَا الوجه فَمَد قيل يجوازه» لأله نا جار بيعها وصرفٌ مما إِلَ من يراه منْ دوي الحاجات وَأَرْبَابٍ المَصَاحخْ جار 
فطاع لَه وَيكُونَ مَلِيكُ رقا كتمليك ثمنبا. وقيل: لا يجوز إقطاعها وإنْ جَارَ عا لأنَّ اليم مَاوصَةَه وها الإقطاع صلة وفيه 
ضعف فهذا الكلام في القليك. وأمَا الخراج فيختَلف حك إقطاعه باختلاف حَالِ مقطعه» وله ثلاث أحوال: أحدها: أن يكون من 
أهل الصدقة فيجوز» لأنه صرف الفيء في أهل الصدقة. 

وقد ذكرنا ذلك» وقال قرم: لا يجوز صرف الفيء ء إلى أهل الصدقة ٠‏ > لا يستَحقَ الصدقة أَهْل الفيء. ال حالة الثانية: أن يكونوا من 
أَهْلٍ الصا كن سن له ور برضن فلا يصح أن يقطعوه على الإطلاق وإن جاز أن يقطعوه من مال اللخراج» نما بعطوية عا 
ترطاني جد هاه أن يكُونَ يمال مقَدرِ وقنا وجدا سيب استياحيةه. والثاق: أن يكون مال الدراج :قد نط وجي انع بالتسيب 
عليه والحوالة به» فيخرج بِبَلَينِ الشَرْطَينِ عن حك الْإقْطَاع. واه التَلَ: أن يكونوا من أهل فرض أهل الديوان وهم الجيش» 


51121120 05١ 


٠‏ فصل في أحكام القطائم 
فهم أحق الناسٍ يوار الْإقطَاعْء لأَن م ارراقا عدار تصرف لدم تمرك الا با ف انا اراهن أرصدوا وسيم له من 
حماية البيضَة» والذب عن الحريم. وإذا ص أَنْ 00 منْ أَهْلٍ الإقطَاع روعي حينئذ مال راع ٠‏ فإن له حالتين: حال يكون حي 
َل ناف نيتاريك لأّه مأَحُوذ مع بقَاء الْكُفْرِ وزائل مع بعد وف الإسلامء قلا 


رعر يري ول برو هه سلسم م رهير اهبر 6س سر ع ساح سه سا 


فعا خرن سن أن موق ايشا به وا تاه مح وَإن قط في السنة قبل 


لحن 


ّ 0 53 


العاف 1 كوه ممر وب لجوج وأفاعا كان ون التراج أَجرَة فهو مستقر الوجوب عل اليد قيْصح إقطاعه سنين. 


ولايلزم الاقتصار على سنة واحدة» لاف الخزيّة ابي لا تقر واذا كان كناك ل يل حال فعا من د د قسام: #إحدهاة أن 


4 


1١ 


ع - اع ىعوا سروم 0 


يكون مقدرا سنين معلومة» كإقطاعه عشر سسنين» قيَصِح إذا ا روعي فيد شرطان: أحدهما: أن يكو رق المتطع معلوم الْقَدرِ عند 
ياذل ب الإقطاع» إِنْ 00 عذه يضح ٠‏ والثاني: أكون قر تراج مَعلُومًا عند المْقْطَم وعند باذل ب الإقطاع. إن كان 


اندها أ علد حا لا بِح. وذ كن دك له يل حال الفراج من أحد أمرين: 

إِما أَنْ يكن مَقَاممَةَ أو مِسَاحَة وَإِنْ كانَ مقَامعَة» قن جور من الْفْقَهاء وضم حراج عل المقاسحة عله من المعلوم الذي يحور 
إقطاعه: 5 حراج على المقاسمة جعله منامجهو الذي لا يجوز إقطاعه. وإن كان الخراج مساحة فهو على ضريين: 
أَحَدَهما: أَنْ لا يحختلفَ باختلاف ب الززوع فَهَْا ملم صصح إفطاءه. والثَاني: أَنْ يكْتَفَ ياختلاف لززوع؛ مر رق مقُطمد. َإِنْ 
ا الحراجين حم إقطاعه» لأنه بنَقَصٍ إن دخل عليه» وإن كان في مقَابله أَقلِ احراجينٍ ل يصح إقطاعه» / أله يوجد 


مقا م2 عسوم شم 


فيه زيادة لا يستحقها. ٠‏ نميراعي بعد صعة الإقطاع في هذا سم وال المقُطع في مذة الإفطع» إن لا تو من لاله أحوال: ادها 
أن يبتَى إِلّ انقضائها على السلامة فهو عل استحَفَاقٍ الإقطَاع ِل انقضاء المدة. الخالة الثانية: أن يموت ف انقضاءِ المدَة» فيبطل 


- 
2 م مهم له ا لظ ير سم اس امهم 0 وس 0س هم سا اه سير ترس 8 ل شير 


الإقطاع ف المدة الباقية 18 موته يعو إل ب بيت المال» إِنْ كانت 1 ذرية دخلوا ف إعطاء ماري ل ف راق الأجناد وكان ما 
يعطونه تسبيبا لا إقطاعا. الحالة الثالئة: أَنْ يحدتٌ به ا فيَكُونَ باق الحياة مفقود الصحةء ففى بقاء إقطاعه بد زمانته احتمالان: 
أحد هما: أنه باق عه إِلَ انقضَاء مذته إذا قيل إن رزقه بالزمانة لا يسقط. والثاني: يرتجع منه إذا قيل إذا إِنْ رِرْقه بالزمائة قد سَقَط. 
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فهذ ا كر الم الأ 1 ذا در الإقطاع فيه عدةٍ معاومة. 


-ه 
ه وهم 


القسم الثاني من أَقْسَامِه أَنْ يستقطعه مده حياته ثم لورثيه وه بعد موته» فهذا الإقطاع باطل» لأنه خرج ببذا الإقطاع عن حقوق 
بيت المال إلى الأملاك الموروثة» فإذا أبطل كَانَ ما اجتباه من دو فيه عن عقد فاسد» فبرئ أهل الحراج بقبضه وحسب به من 
مله رزْقه» فَإنْ كانَ أكثرَ رَد الزيادة» وإن كان أقل بالباقء وأظهر السلطان فساد الإقطاع حتى بمتنع ن القبض ويمتنع أَهْلُ الخراج 
من الدفم» إِنْ دقعوه بعد إظهار ذلك 1 ييرءوا منه. القسم اثالث أَنْ سَتقْطعَه ل ده حيأته» فني صة الإقطاع ناكف ادم 
صحيح إذا قيل إن 00 زَمائته ل يقتضي سقوط رزقه. والثاني: أنه باطل إذا قيل إن حدوث ا موجب لسقوط رزقه. 

وإذا ص الإقطَاع فَأَرَادَ السَلْطَانُ استرجاعه من مقطعه جار ذلك فيما بعد السنة التي هي فياء عورد رزقه إل ديوان الفطاياء قاءا 
نيال ني هيا ون َل ًا لول راجا يسترجع منه في سنه اتاج في رذق إن حل 


ماي ٠‏ اراد حب و عن 


راجها قبل حلول رزقه جَارٌ استرجاعه منه» أن تعجيل المؤجل وان اا قلس ارم فأما أرزاق من عدا الجيش إِذَا فطعو 
يها مال الخراج فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: من عذق عل عل َو مستيم' كعمال المصاطء وجبأة الخراج» َالْإقطَاعَ بأَرْرَاقَهِم لا 


َُ عد مور +" قر 


يصح» ويكون ما حصل لهم من مال الخراج تسبيبا وحوالة بعد استحقاق الرزق وحاول الحراج. القسم الثاني: من يرزق على عمل 


١1_فصل‏ في وضع انواقة ود أحكانه 
مستديم بحري رزقه مجرى الجعالة وهم الناظرون في أعمال لبد تي يصح لكر مها إذا تزقوا عليها كالمؤذنين ولا فيكون ماعل 


0 أرزاقهم تسبييا وحوالة عليه ولا يكون إقطاعا. 0 الثالث: من يدق عل حل مستديم وجري رزقه يرى الإجارة» ع 
0 بصِح نظره 0 يولّاية وتقليد: سس العاف والحكام وكاب الدواوين» يجوز أَنْ يقطعوا بأَررَاقهِم راج سَنّة واحدة» ويحتمل 


جوز إقطاعيم ‏ كر من سن وجهين: أحد ها : يجوز كالجيش» 
والتاني: لا يجوز لا يتوجه إِليم منْ الْعَزْل والاستبدَال. وما فطاع المَعَادن وَهي الْبقَاء التي أوْدَعَهًا الله تعالى الجواهر في الأأرض» 
فهي ضربان: ظاهرة» وباطنة. أما الظاهرة فا كان رم المستودع فيا ارا كعادن الْكْحْلِء والملح» والنفظ. فو كالما الذي لا 


رعو 1 لير 


يجوز إقطاعه» واّاس فيه شرع يأخذه من ورد إليه. وقد نص عليه في رواية حرب وقد سئل عن حديث الني - صل الله عليه وس 
- " أنه أقطع رجلا معدن الملح الذي بمأرب فقيل له: إنه بمنزلة الماء العد» فرد ابي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " معدن ملح ينتابه 
الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحدء أخذه السلطان فأقطعه رجلا فنع الناس منهء فكرهه وقال: هذا للمسلمين". 


1٠‏ فصل في وضع الديوان» وذكر أحكامه 


2 مم ا بير اس سير مه ضريئراه هس اس اثيرة 84‏ ا لم دم ع دو ع 0 
فإن اقطعت هذا المعادن ار م يكن لإقطاعها حكر» وكان ع وغيره فيبا سواء» و ل ل إشتركون فيباء فإن 
عيض ان 5 +28 مه لاع عام 


مهم المقٌطع مئهًا كان بالمنع ميَعدياء وَكانَ للا أَحَذَه مالك لأ متمد المع لا بالأخذ وكف عن المع وَصرِفٌ عن مداومة العمل 
لا يثبته إقطاعا بالصحة» أو يصير معه في حك الأملاك المستقرة. وآمأ المعادث الاطنة. فين ما 0 جرهرها رتكا فيا لذ روط 


039 ذه عبرت سه ماه اش ااه 0 آذه نابر" 2ه مدع « عر 22 ل إن سنن د ع 
إلا بالعملٍ» 'معادن الزذهبي والفضة والصفر والحديد» فهذه وما اشيبها معادن باطنة» سواءً احتاج الماخوذ منبا إلى سبك وتصفية 


وتخليص أو م 0 فلا جور إقطاعها كالمعادن الظاهرة» وكل الناس فيا شرع. ٠‏ فإن أحين مواتا بإقطاع او غير فهذه وعم َشْيَهًا 
معاون بألل سوا ؛ احج المأضوة يه إلى سبك وتعهية فيضن أو يحتج» فلا يجوز إقطاعها كامعادن الظاهرة» وكل الناس فيا 


اه لهس سر 


شرع ٠‏ فإن أحبى مَوَانَا يفطاع أو عير قاع فَظَهَرَ فيه» بالْإحيَاء معدن ظاهر أو باطن» ملْكه لمحب عل التأبيد > يَِكَ ما استتبطه 


من العيون واحتفره من الارنة 


ماهير 


لدان موضوع - لحفظ ما يتعلق بحقُوق السلطنة مْ الْأَْمَال وَالأموال» و يَقُوم 8 من ايوش والعمال. 
والديوان بالفارسية: اسم للشياطين» فسمي الكّاب 1 0 الامو م منبا عَّ اللي واللي وجمعهم | م ا صل ور ثم 


مه 9 و 7 -ه أ 


مكان جاوييم بامعهم» فقيل 0 رول من وضع لإيواذ ف |الإسلام 3 اتلحطاب. فأما سبب وضعه فروى أن حمر 
0 في تدوين الدواوين» فقال علي بن أي طالب " تقس كل سنَة ما اجِتَمَع إِليِكَ من المَالِ ولا سك منه شيعا " وَقَالَ 


عْمَانَ بن عفان م رس حشيت أَنْ يشر الم ققَالَ خَال 
بن الوليد " قد قد كنت بالشام فرأيت نوكه 5 وا ذوانا وا ا دا فَدَونُ ديوانا وجند ا ' فَأَحَدَ يقولد. دعا عَقِيلَ بن أبي 


2 سرج ساس سل اوس سه سا لاير مهم وس ابراه 


طالب وعرفة الراوقة وجبير بن مطعم» وكانوا من نبباء ء قراش وأعلبهم بأنسابهم فال " يوا ناس عل منازيم " فبِدءُوا يبنى 


مه 


هاشم ُكتبوهم ثم أتبعوهم ا 5 وقومه نم شمر وقوه وتوا القبائل صو لاا ثم دفعوه إن ص فلما نظر فيه قال " 


لاء وددت أنه كن مكنا ولّكن ابدءُوا بقرابة رسول الله - صل اللَّهُ عليه وَسَْر - الْأقربٌ ثم الأقرب» حت تضعوا مر حيث وضعه 
الله تعالى» فشكره العباس على ذلك وقال " وصلتك رحم". 


1_فصل ني وضع انواقة ود احكانه 


فروى ريد بن سر عَنْ أبيه " أن بن عدي جاءُوا إل عمر فمَالُوا: إنّك خَلِيقَة رسول الله - صل الله عليه وس - وَحَليفَة أبي بكي وأبو 
بكر َليفَة رول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو جعلت نفسك حيث جعلك هَؤْلاء لتم اين كتبوا؟ فالخ يج يا ني عديه 


02 0 


اردتم الأكل عل ظهري وَأث أهب حسناتي ل لا وله حتى تأتيكم الدعوة وإن انطبق عليك الدفتره يعني لو أن تكتبوا آخعر الناس- إِنْ 
لي صَاحِوينَ لكا طريقاء فإن خالفتهما خولف بيء الله ما أدركا الفضل في الدنياء ولانرجو الثواب في الآخرة على علا إلا محمد - 


00 00 0 أ 


صلا لَه عليه وسار - فهو شرفنا» وقومه أَشْرَفُ العربء م ثم الأقرب بالاقرتة ووالله لين جَاءتَ الأعَاجم يعَمَلٍ وَجِمْنا غير عمل لهم 
أولى برسول الله - صل اله عليه وَسَلْر - مثا يوم الْقيامَة» فإن من قصر به عمله ل يسرع به نسبه". 
وروى عامى الشعبي " أن عمر " حين را وضع الديوان قَالَ: يمن أبدا؟ فقال له عبد الرحمن ابن عوف: ابدأ بنفسك» فقال عمر: 


أذكرتني» حضرت رسول الله - صلى الله عليه وس - وهو بيدأ بيني هائم وبني المطلب» قدأ هم حمر ثم ين يلم من قبل فرش 
نطنا بعد بطن» 1 حى استوق جميع ا ثم انتى كل الْأنصَارِ قال حمر ابدكوا برهط سعل بن مُعَاذ من الأأوس» ْم الأقرب 


لاسَ م موللئره 


ا ٠‏ فلما استقر ترتيب الناس في الديوان على تعد الدب المتصلٍ يرسول الله - نالع وم - فضل ينهم في 


عه ١‏ بم 2م مولع هو لس سسا 


الْعطَاء عَلّ قَدْرِ السابمّة في الإسلام وَالْقربى مِنْ رسول الله - صل الله عليه وَسَلَرَ - وكا أب يكريرَى اللسوية بيهم في العطاء ولا يرى 


التفضيل بالسابقة» وكذلك كان رأي على ابن 5 طالب ف خلا فته» وبه أَحَلَ اّافِي وَمَالِكُ وكان رأي عمر التفضيل بالسابقة في 
الدين» وكذلك كان رأي عثمان بعده6 ويه أخذ أحجمد والوشطيقة وفقهاء العراق. 


راع وهم مه قر * ير رصم هاه لله 


وقد ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس» َقَالَ ' اموي ين من هاج مجرتو وصٍُ القبلتين» ومن أَسْلرَ م امتح خوفٌ السِيّنٍ؟ 
فال َه أب بكر" إما عملوا لله وأجورهم عل الله وإثما الدنيا دار بلاغ " فقال عَم " لا أجَعَل مَنْ قائَلَ رَسُولَ الله - صَنَّ الل عليه 


وجل ف ةف ممه فلما وضع الديوان فضل بالسابقة. ففرض لكل واحد شد درا + من المهَاجرِينَ الْأُولينَ نمسّة آلّاف درهم في 
عن سَنَ م علب أي طالب» وب عفان َه بن يد الى وال بن الام وي ال بن عوف» وو ل 


مهم نمسَة آلافٍ درهيء وَأ به اباس بن عبد المطلب وَالحَسن والحسينَء امم من رسول الله - صل اللَّهُ عليه سأر -. وقيل: 


ره ماس سا هدش ل اه ا 6 


بل فضل العباس رن ل آللاف ف درهيء إلا عائشة فإنه ؛ ورَضَ لا اثني عشر ألف درهم» وألحق بم جويرية ِنْتَ الحأرث» 


ل 0 واس 


وصفية بت حبى» وقيل بل فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف 0 وفرض لمن هاجر قبل الفتح ثلاثة الاف درهم لكل رجل» 


. 
ه 


3 أسلم بعد الفتتح ألفي درهع لس رَجلٍ» وقرسن لغلمان أَحدَاث من أولاد المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتج. وفرض 

اح هري السساف بور اانه اد - صل اللَّهُ عليه سأر -» فَمَالَ له عمد بن عبد الله بن 
حش "1 صل حر علا وعد حاجن اباتك وعهدوا برا عمال عر اله لكانه ون رسن ال صل الله عله وسار + فيات 
الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة". ٠‏ وض لِأََامة نو ماف درهه وفرض لعبد الله بن حمر ئلاثة آلاف درهم» فقال عبد 


مه موده نين ١‏ الوسر عر 


الله ب عبر" فرضنت لأسامة في أربعة آلااف درهم» وفرضت لي في ثلاثة آلاف» وقد شبِدت ما يبد أُسَامَة. فقَال عمر: زدته 
لذنه كانَ أحب إلى رسول الله - صل اله عليه سل - نلك وكانَ أبوه أحب إل سول الَو - صلى الع وسلم - من أبيك”. 


00 


م فرض للناس عل منازهم وقراءتهم رآ وجهادهم في سبيل الله. 
وفرض لأهل الْمِنٍ وقيس - والعراق» لكل رجل من ألفين إلى ألف ومسمائة إلى ثلثماثة» ول ينقص أحدا منها وقال " لين 


كَثْرَ الناس المال لأفرضين لس 5 أرَبعَةَ الاف ب درهم: 5 لفرسهء الما لسلاحهء ألما لسفره» ألا يلها ف هله" وقراطئ 


51121120 9 


1_فصل ني وضع الذواقة ود احكان 


مسو م م ال عو الراك اه ثبي جد > علد 2 0 لي الويس. لير. لواكرل. عن ان رض دل. .قار" 02 روعع شر بها ٠.‏ “له يه “اليه عر مد 
للمنفوس مائة درهم» فإذا ترعرّع بلغ به مائق درهم» فإذا بلغ زاده. وكان لا يفرض لولود شيئا حتى يفطم» إلى أن سعع ذات ليلة 


رس سا ع صو 


هج قن 2 أ ١‏ ل افوس ».و لوفو لوا بد غيص :سه لز عل عفرلل علا هاخز ١‏ :مير لش بهم اللمر ار ل ع مسو كه نون ني - اف سنن لخ مم رن 
ال فسالما عنه» فتّالت: إن شمر لا يفرض الواود حق يفطم وأنا 1 هه على الفعطام حت يفرض 
ولام 


م َقَالَ " يا 0 0 1 ا من ورد وهر لا ع آم ادك دك ار 0 00 2 طٍِ 00 
77 رجلا 035 منه الم - حت ا ًُ ب ف الْعسَاءٍ 01 ذلك قال ' يكفى الجل جرييان كل شبر". ٠‏ وكان برزق 
الرجل والمرأة والمملوك جرييين جَرِيينٍ في كل شر وكانَ ذا أراد الرجل أن يدعو عل صاحبه قَالَ له: رفم الله عنك جربيك. فكان 
الديوان 0 عل دعو اعرمة وترتيب الناس فيه معتيرا بالنسب» وتفضيل العطاء معتبر بالسابقّة ف الإسلام» وحَسن الأ في 
الدينِ» ًُ روعي في التفُضيلٍ عند انقراض أَهْلٍ السوابق: التقدم في الشجاعة» والبلاء في الجهاد. م ديوان اليش ف ابتدَاء 
وضعه على الدعوة العربية والترتيب الشرعي. 

وقد حك أحمد اختلاف الصحابة» وأخذ بقول من فضل. فقال في رواية المروزى " أما أبو بكر فلم يفضل أحدا على أحد» وعمر قد 
من سواهم» وأنا عثمان فأعطى وفضلء وأما علي فلم يفضل. وكذلك عمر فضلء» فلما كان عثمان مضى ست سنين على الأمر» ثم 
فضل قوما " فهذا حكايته عنهم الاختلاف. 

فاخا اختياره التفضيل فقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن الاسكاني " الفيء التمليك غانة: لان الإمام يفضل قوما على قوم". 
وقال في رواية بكر بن مد عن أبيه: " لكل المسلمين فيه حق وهو على ما يرى الإمام» اليس عمر قد فرض لأمبات المؤمنين في الفين 
ولأبناء المهاجرين سوى العطاء؟ فإذا كان الإمام عادلا أعطى منه على ما يرى فيه» يجتبد". فأما الذي اشتمل عليه ديوان السلطنة 
تتشي أريعة 0 سد هاف ما د بالحيش من إثيّات وعطاء. والثانى: ما يختص بالْأَغمال من رسوم رحترقهه والاالتة ما 
بخص بالْعمّال من ما تقليد وعزل. والرابع م: ما يخئّص ِبيِتَ الحَال من دخل وخخرج. أما القسم الأول فيما يختص بالجيش من إثبات 


سس 


وعطاء: َم في الزيوان معتيرٌ بغلاثة شروط: أحدها: الوصف الذي يجوز به إثباتهم. ٠‏ والثاني: النسب الذي إستحمقون به ترتيبهم ٠‏ 
والثالث: الحال الذي يتقدم به عطاؤهم. 

فَأما شَرط جواز إثباتهم ف الديوان فاع فيه خمسة أوصاف: أحدها: البلوغ» فإن الصبب من جملة الذراري. والثاني: الحرية» 
وأصله: أنه لا يجوز إفراد العبيد بالعطاء في ديوان المقاتلة» وهو قول عمر» وهو طاهر كلام أحمد في رواية المروزي» وذكر حديث عمر 
قال ها اح من المسلمين إلا وله فيه نصيبء إلا العبيد» فليس لحم فيه شيء". وبه قال الشافعي. وحكى عن بعض العراقيين إفراد 
لمعل العطلاة ف ديوان المقاتلة» وهو قول أَبي بكر. والثالتُ: الإسلام, لِيدْهَم عَنْ الملّه باغتقاده» وَيويقَ بنصحه واجتهاده» فإن أثبت 


ه 8 لا سم 


فهم ذمي 1 5 وان 5 57 مس سقط عتهذ] كيام قزل عدي لكيه منع أ يستعان بالكفار في الجهاد. 0 السلامة م 
الآقات المانعة م القتال» قلا عاد 16 رَمنَاء 8 أَعى» 8 أقطع » كوز أن كرن أعرس وأصم» فأنا الأعرج» إن كان 
رسا مت وان كان راجلا أسقط. 

اللحامس: أن يكون منه ام عل الخروب» وَمَعْرِفةَ لََْالء فإِنْ صَعفَتٌ منثّه عَنْ الإقتاى, أو قلْثْ معرفته بالْقََال ل بجر إثباتهء 
لأله موص ا هو عَاحِزْ عَنْه. قدا تَكامكتْ فيه هذه الْأُوصَافٌ كَانَ إثباته في ديوان الجيش مُوقومًا ًٍ لَب وَالْإيجَابء فيكو م 


الطب إِذا 0 عن كل عمل» ويكون من ولي م الإجابة» إذا دعت إليه الحاجة» فإن كان مشهور الاسى أبيه الْقَدرِ نا 5 


ينل سر 


ثبت في الديوان أَنْ 1 فيه أو ينعت وان كان من الوزن ف الا حبلٍ ونعت» فلك سنه» وقدره» ولونه» وحبلٍ وجهه» ووصف 


هه 5112116128 
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رمه َه 0 ره ايريره 


بما يقيز عن غيره» لثلا ثتفق الأسماء أة يدعي وقتَ العطاءء وم اسار عيض كرد كردا در نوها رهم في 


الو 


الذيوان إذَا أَثينوا فيه معتبر من وجهين: أَحَدَهما ا عام لحر خَاص. ما الَّام: فهو تريب الَْبَائل وَالْأَجنَاسِء حو حَق يقي كل قبي 
نو وك جأس عن اله فلا مجع فيه ين تافهن 20 
0 ادم 0 ل ل يل كونوا عر با أو عماة فإن كانوا ا رق 0 


ساس سيره ره د 


والعرب: عدنان وقطان» فيقدم عَدَنَانُ على خْطَانَ أن ليو فييم» وعدنان مع ربيعة ومضر» فيقدم مضر عل ربيعة أن ليو 
َع يشا ور قيش» فقدم ريا لذ البرة فم؛ دقو مج ني هام وضهم؛ دم ني مان ا 


و . ان لي الإ يي ين 


ا 0 
أي 8 اس وما بلاد. 


ل لل ع بلع لا همده م 


َامْتميرُونَ بالأجئاس» البرك واد ثم قوز البرك أجْنَاسَاء وَالمنْد أجتاساء والتَميُْونَ بالبلاد» كالديل» والجبل» ثم تيز لديم بلداناء 
والجيل بلدانا. فإذا عدوا بالأجناس أو البْدَانَء إن كانت َّ سابقة دم ف 1 توا ا ف الديوان» وإن لم يكن م م 
توا المت من ولي لمر وإن نساووا فالسبق ِل طاعته. 7 لريب لامب 0 5006 بعد الواحد» فيرتب بالسايقة 

في الإسلام» إِنْ كوا ف الحايقة م بو بوا بالدين» إِنْ اربوا فيه توا بالسن» فإن تقاريوا و ف 0 توا بالشجاعة» إِنْ قاروا فييا 


7 المي باتخيار بين ا تيم ا 3 دسم على رأيه واجتباده. وأما تقدير العطاء فعتبر يالْكفاية حي اسع يبان العان 


مادة تقطعه عن حماية البيضة. والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه: أحدها: عدة من يعوله من الذَرَارِيِ والمماليك. والثاني: م 


له مه وو 3 لس ين له الت 0 5 وين يس اليد  _‏ رد اعم 


يرتبطه م من اللحيل والظهر. والثالث: الْوضِع الذي 0 ف الْغْلاءِ اهيا فيقدر كفايته يي نفقته وكسوته عار كله فيكون هذا 


اع 
عو 


العارن عطائه» ثم يعرض َال في كل عام» إِنْ رادت روايه الكانية زيد وان نقصت نقص. 


00 


واذا عدر رزقه بالْكفاية» هل 0 58 عليها إذا لسع المال؟ ظاهر كلام أجمل: أنه 0007 عل الكفاية إِذا اسع اكَال لاء 
لأنه قال في ا أبي النضر العجلي: " والفيء بين الغني والفقير". فقد جعل للغني فيها حمّاء والغني | إِغا يكزن قيماء قال عن حاجته» 


ماسر 


وهو قول أب حنيفة» 052 قاف نيه جور ذخات ويكون وت الععاء مَعلومًا ما يتوفعه اليش عند الاستحقاق. وهو معتبر 


بالوقت الذي إستوفي فيه 0 بيت المال. فإن كانت سوق فق وقت واحد من السئة جعل الَعطَاءُ ف رس 3 سنة نة» وإن كانت 


وى له 2 مومه 


أستوقٌ في وَقْتنِ جعل الْعَطاءُ في كل سنة مرتين. 
وإن كانت تستوفي حُن جل العا في أ عن ليكوت الال مسرو هم عند حو هلا مس عَم ذا و 


يطَالبونَ د تأخر وإذا تأخر العطاء 1 عد استحمّاقه» وك حَاصلا 58 بيت المال» 513 م المطالبَة به ا يون ا ا 


ه هسمه 


وان عور بيت الال تارم اعت وق فر كانت أرزائهم ديا عل بيت المال: ب ولس لم معان ولي المي 27 


ليس لصاحب ادن مطالة من أعسر يدينه وإذا راد 0 المي | استامل بعضٍ اليش لسبب لقا أو لعذر اقتَضَاه عا وان كان 


1 ره 6ه مه 


سن أر جز لذي عيش امسلين في الدياصي: ٠‏ وإذا راد بض اليش إخراج نفسه من الديوان جار مع الاستغتاء 0 


١_فصل‏ ني وضع الدواقة وذ احكاقة 
و ير مع الحَأجَة إليه إل أن يكون معذورا. وإذا جرد الجيش للقّتال» فامتنعوا - وهم اكقاد سن جارههم «انقطت أرزاقهم: وان 
فكوا عله ١‏ اسقط ذا قَقتْ داه أَحَدهمْ في سرب موص عه ون نققَتْ في عر حربٍ ل يعوض. اذا أستبلك سلاحه فيا 
عوض عنه إن ل يَذْخْلُ في تَقُدِيرٍ عَطَائَد 0 نا إن دخل فيه. وإذا جرد َف أطي ففَقَهَ سفره» وان لم يدخل في تقدير عطائه» 


وم يعط الحع ادا اغبت أحدهم أو قتل وكان ما استحقه من ن عطائه موروثًا عل على ريض الله تعلل» 0 لورثته في 
بيت المالِ. فأما استيفاء نقْقَات ريه من عطائه ف ديوان اليش فيحتمم 06 هم ف ديوان اليش لذَهاب 0 


لف يز < و 


ويحالون غل مال الغنيمة والصدقة من سهم الفقراء والمساكين. وحتمل عار قات ذريعه» ترغيبا لَه في المقام» 
و اام . فإن حدث به زمانة» فهل سقط عطاؤه؟ يحتمل أن يسقط لأنه في ممَابلَه مَل 5 قد عدم ويحتمل أنه باق في 
العطاء ترغيبا 2 التجنيد والارتزاق. 


وأما القسم الثاني فيما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق فتشتمل على ستة فصول: أَحَدَمَا ديد العمل با تقيز به عن غيره» وتَفُصيل 
تواحيه التي تلق أحكامباء فَيْجَعل لكل بلد حدا لا يشارك غيره فيه. 

وتفصيل نواحي كي بد إِذَا القت أحكام تواجيه. وَإِنْ القت أَحكام الضياع في كل تاحية فصِلَتْ ضيّاعه. كَتَفْصِيلٍ توَاحيه. 
وإن 1 تحتف اقتصر على تفصيل النواحي دون الضياع. 


الفصل الثاني 533 خال تلن قز :فحت بعر أو عه رما استفر عليه حك أرطها من عش أو حرَاج؛ وهل اخْتلَقَتَ أحكام 
تواححيه أو تاوت ؟ ونه لا خاو يعر: من ثلاث أحوال: أن يكو بأ فر أيكود يم أ حراج أزيكرد يه عر 
ده اسل إِنْ كان جميعه أَرْض عفر ل يرم 55 مسائحه» أن الْعَثْرَ عل الزرع دون المساحة. 0 7 استؤنفٌ زرعه 


واموءام 2 عر نبو مالا .. مرو امرخل 76 م 2 ووسسة وهم 


ع ِل ديوان لعش لا مستخرجا د وبازم اسندية اربابه عند رفعه لْ الديوان» أن 0 العشر فيه معتبر بأربابه 0 
رقاب الأرضين. ٠‏ وَإذًا رفع ليع يأنعاء أرباة 4 دك مبلغ كله حال سَفه بسبج أو عمل او ا لاحي ارده وإن 


ل ال م ره سمثئر هّه 


كان جبيعه أرضٌ حرا اج لَرِمِ ! 55 مسائحه» أن التراج عل المساحة وان كان اللحراج في حك الأجرة ل يازم أرباب تسمية أرباب 
رضن هلا يلف يلام و53 كف وان كن الخراج في حم الجزية مم أنه لوعليم انلام أو كت ون 


2 ةا و2 ا ار 2 


حكه باختلاف أهله. وإن 0 وبعضه راجا فل في دبوان الْعشْرِ ما كان منه عشْراء وني ديوان الخراج ما كان 


2 


ل اثالث أَحَكام تخراجه وما 000 ا 0 هر مكاسية ًّ زرعه» أو هو ورق مقدر على جريانه؟ فإن كان مقاسعة 


02 
عي عي يدا بير ٠.‏ صر اجات قر 


ل إذاا#رست معاك أرضيين من كزان تراج أن يدي معها مبلغ المقاسمَة: 0 5 ريع أو ثلّثء 9 نصفء َيه إِلَ الديوَان مَقَادِيرَ 
الكيول» لتستوق امقاكة عل ودار 

إن كان الخراج ورقًا ل يحل من أَنْ يكون منَسَاوِيًا مم اختلاف الزروع: أو مختلفا فإن تساوى مع اختكاف لررُوعٍ لد امات 
ِنْ ديوان تراج ليستوتي راجا ولا يرم أن رهم ليه إلا ما فيض منبا. 

إن ك3 الطراح عَتهًا بحلاف ارون لم إخراح اماف من دي له القزاوءة وان. نيرق اليا اجات الإروع الكرق خرات المساحة 
عل ما ويه بح ا 1 1 

الفصل الرابع ذكر من في كل ناحية من أخل الذمة» وما استقر عليهم ف عقّد الجزية» فإن كانت مكتلفة باليسار والإعسار سمعوا الديوان 


/ا4 5112161208 
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وى سدم اس داه مه سملم ور مز بعرعورهى 


مع د عددهم» ليختبر حال يسَارهم وإعسارهم. ٠‏ وان أ تختلف في الْيسَارِ والْإعسَارٍ جاز الاقتصاد عل ذو عددهم» ووجب مرّاعاتهم 
في كن عام؛ ليثبت من بلغء وسقط مات أو أسلء ؛ ليحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم. 


مهمه سم ماس اه 


الفصل نايسن ِنْ كن من بلدَان المعادن: ن يذكر أجناس معادنه» وعلاد كل عدين» ستو حق الَعَدنٍ منا. هذا يما لا ينضبط 


عع ١"‏ واوا ٠.‏ .لو “م 


سّاحَة» ولا صر يقُدير لاختلافه وام ينضبط المأخوذ مه إِذَا أغطى وأََالَ. ولا يرم في أحكام المعَادن أن يوصفٌ في الديوان 
أحكام فتوحهاء وهل هي أرض عشر أو أرض حَرَاج؟ لأ ليان فا مَوْضوعٌ لاسِيفَاءِ الح مِنْ نيلها وَحَمَا لا يلِفُ بالخياف 
فتوحها وأحكام أرضها. وإنما يختلف ذلك باختلاف العاملين فيها والآخذين لاء فلزم تسميتهم ووصفهم. وقد تقدم القول في أجناس 
ما يؤخذ حق المعدن منها وفي قدر المأخوذ منهاء نَل يكن قد سبق الم فيا حكم اجتهد والي الوقت رأيه في لجنس الذي يجب 
فيه » وني القَدِرِ الملأخوذ منه» وعمل عليه في الأمريك جميعا ذا كان من أهل الاجتباد» وان كان من سبق من الأمَة واولا قد د 
أيه في الجنس الذي يجب فيه» وقي القدر اللعرن منه وحك امنا استقر حكمه في الْأجِنَاسِ التي يحب فيا 
حن الكدنة ول خقر فى القدر لخر من الجلن» لان كه و الحنس مدر بالمعدن الو جود ركه فى لقذْر من 
بالمعدن المتوده 

الفصل السادس إن كن البلد مرا يخم دار الحرب» وكانت أموالهم إذا دَخَلتَ دار الإسلام رن صَلْج اسَتَفرٌ معهم» أثبت 

في الديوان عمد د صلحهم؛ وتوا حر ميم ص عش ادي اردزقانة فيه أو نقصان ا 

وإن كان يتل باختلاف الأمتعة والأموال فصِلتْ فيه» وكا الديوان موضومًا لإخاج. رسومه وَلِاسَتِيفَاء ما يرقم ليه منْ مَقَاديرِ 

الأمتعة المحمولة إليه. فأما أعسّار الأموال المنتقاد في دَارٍ الإسلام من بد إل بأد حرمة لا رببيحها شرع: ولا يسوغها اجتياد ولا 
هي من سياسات العدلء وقلما تكون إلا في البلاد الجائرة» ولذلك قال 0 ال صل الل عله مَل ".لا يلبفل المنة تضاح 
مكس " وني لفظ آحر" إن صاحب المكس في النار " يعني العاشر. وفي لفظ آخخر" إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه". وروي أبو عبيدة هذه 
الأخبار في كاب الأموال. فإذا عيرثٌ الْولّاة أَحَكام البلاد ومَمَادِيرَ الحقوق فباء أعتير مَا فعاوه. فَإنْ كان مسَوْعًا في الاجتاد لمي 


اقتضاه لا 0 الشرع , 7 د سبب سق 0 ل الزيادة أو القمان: ا وصَارَ الثاني هو اق سوق ون الأول. 
فإذا استخرجت ال العمل من الديوان» عار أن ِقْعَصَرَ على إخراج الحالة الثانية دون الأولت والأحوط أَنْ 2 الخأين» ان أن 


ويره يي ءَسَ وس اله لا ماتيا را از 


0 ليب الحأدث» 0 دالر الأول: وإن كن غنا احلكة الْولّاة من تغيير الحقُوقٍ عر فصر ف الشرّعء ولا له وج _ الاجتباد 
كانت الحقوق على ا ا وكان الثاني حيفا ردوداء سواء غيروه إلى الزيادة 7 نقْصَانء أن الزيادة ظل ف حمّوق الرعية» 


شه م م غروةهى 


والنقصان ظار ف حتوق . بيت المال. فإذا الخريو حال العمل من الديوان وجب على رافعها من اب الدواوين ماج الحالين» 


مه 


عَامَا با لدْ يلزم إخراج الحالة الأول إلَيهء لأن عله با قد 


-_ 


- . 


نكن المستدعي لإِخراجها من الولّاة لا بعل حانما فيما معدم وإ كان عا 


ع 


02 6 


سبق وجاز الاقتصار على إباع الحالة الثانية 98 وصفها اخ ميدق 
م القسم الثّالث فيمَا اختص بالعمال من تم تعليد وعَرْل» فيَسْتمل عل ستة فصول: 


أَحَدَها ذكر من يصح منه تقليد العمالة» وهو معتير بنفوذ 0 وجواز النظر» وكل مَنْ جار نظره في عل عدت فيه أوامره» و 


00 


مه ليد العمال عليه. وَهَذا مكدن من أحد ثلاثة: إما م السلْطَان المستولي على كل الأمور ن وما من وي التُويض» وما من 


عَاملٍ عام العمالةه كعامل إقلء أو مصر عظيمء يقاد في خصوص الأعمال عملا. فَأمَا وزير التنفيذ 32 منْه تيد عامل إلا بعد 
المطالعة والاستثمار. 
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2 عن ل ع 182 امرض يئر >6 ع بر ام اوور ماه وداه 0 رعو سم هوس سم ره سمه َ 2 و اس 
الفصل الثاني من يصح أَنْ يفلد العمالة» وهو مَنْ استفّل بكفابته» ووثق بأَمانته. وَإِنْ كنَتْ عمالة فويض تفتقر إِلَ اجتباد» روعي 
7 2 0 د تين عه 0 -ه حر ير 2 0 1 1 5 نل 
فيها الحرية» والإسلام. وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتباد للعاملٍ فيا لم شرل الكررية ولا م 


الفصل الثالث ذكر العمل الذي يتقلده» وَهذَ ير فيه ةشرو : أحدها: تحديد ال سيم والثاني: تعيين الَْمَلٍ 


الذي مص ره فها: من جباية» أو خراج» أو عشر. الثالث: العأر سو العمل وحفوقه علّ تفصيلٍ تي عنه 0 َإدًا 
أستكلت هذه الشروط التَكامة في عمل عل بها المولي والمولى صم التقليد ونفذ. 

الفصل الرابع في النظر» ولا يخاو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقدر عد عصروة الدبو أو الشية؟ فكرن لوزمانييد ألدة عورا 
الغا قهاة وناقا عن لنظر بعد تقضيهاء فلا يكون انظر في المدة المقدرة لازما من جهة الموليء وله صرف والاستبدال به ذا رأى 


َس 0 و ما بير 


ذلك صلاحاء قأما أرومة من جهة لقال الول تبر حال جَارِية عهاء فإِنْ كان الجآري معلومًا بها اي به الأجور رمه العم 
في لد إِلَ الئاه لأنَّ الال ا ير من الإجَارَاتِ الْصَةء وَيوْحَذُ الام فا لمم ِل الْضَائيًا إجبارا. 

والفرق بينبما في تخيير المولي والإجبار المولى أَنهَا في جَنْبَة امول من العقود العامة لنيابته فيبا عن الكافة فروعي فيها حك الْأَصَلَحَ في 
لتخي وه في جنبة المول من العقود اتخاصة لِعقده لا في حي تفسه فيجرى علما حك الوم اقه لأسا رانم تلد جارد 


هر 


يح في الأجور ل مله اله وَجَارَ له الخروج مِنْ الْعَملٍ إذَا شاء بد أن يني إِلّ موليه حَالَ تكد حت لا يل عمله من 
ناظر فيه. الخالة الثانية: أن يقدر بالعمل. فيقول المولي: قلدتك خراج ناحية كذا فى هذا السئةء أو قَلْدتكَ صدقات بَلّد 15 فى هذا 
العام» فتكون مدة نظه مقدرة بفراغه من عمله» فإذا فرغ منه انعزل» و8 وقبل فراغه منه عل ما ذَوْنَاء يجوز أَنْ يعزْله المولّ» وعززله 
لنفسه معتبر بصحة جارية وفساده. الحالة التَّلئة: أن يكُون التقُليد مطلفًاء فلا بِقَدّر بمدة ولا عمل» فيقول: قَد قََدَتكَ َرَاجَ الكوقة 
أو أَعْشَار البصرة» أو حماية بعْدَادء فَهذَا ميد صميح وان جهات مدته لأن المقصود منه الإذن يجواز النظرء ولس المقصود منه الازوم 


امبر في عقود الإجارات. وإذا ص التقليد 1 0 حَاله منْ أَحَد أمرينٍ: ما أن يكُونَ سيريا أو منمَطعاء 1 كان 
0 كالتَظر في الجباية والقضاء» وحقوق المعادن» ص نظره فيا اما بعد عَامء ي ل وان عن مقطا هو عل َّ رب 
06 ال ارك ترد ا م لد ل د 


ره ير اه 


الغنائم. الضرب الثاني: أن يكين عَيًْا في كلي عام كالخراج الذي إذا استتخراج في عام اوت تقليده مقصورا 
على نظر عامه» أو ولا على كل عام ما لم يعزل؟. يحتمل أن يكون مقصور النظر على العام الذي هو فيه. فَإذًا استوق خراجه» أو 


رم وّه سمس 0 


أَحَدٌَ أعشاره انعرل» ول يكن له أَنْ ينْظرَ في الْعَام الثاني إِلّا بتقليد مستجد اقتصارا على التعيين. 
ويحتمل أن يمل على حوالة النظر في كل عام ما لم يتعزل» اعتبارا بالعرف. 
الفصل الخامس في جَارِي العَاملٍ عل مله و مخلو من فلار أخوال: أحدها أن يسمِي معلوما. والثاني؛ أن سمي جهولا. .والثاث: 


سه 


الس ع وصور إن معى معلوما استحق ق اسم إِذا 7 العمالة حَمَهَاء تار مف َإِنَ كان لترك 


- 
ه مود م2 


بعض الْعَمَلٍ أ يستحق جَارِي م ابه وإن كان لحيانة منه مع استيفَاء العمل» استئل جاريه ؛ وَارتجمَ ما خان 5 


د 82 


وان راد في العمل روعيت لزيَادَةَء ِنْ ا تَاْخْل في حم عَبلِ كن ره فيا رودا لا يذ وان كانت دَاخله في حك تظره 
د كل بين أحد أمرن: ما أن يكو قد أََدََا بحي أو ظلم. ٠‏ فإن أَحَذَهَا بحت كان متيرعا بيبا لا يستحق ا يَادةَ عل المسَمى في 


جاريه. وان 6ق طلا سردا ل ل ار وكان عدوانا من العامل بوذ جريرته. وان سمى جارية مجهولا استحق ق جاري 


1_فصل ني وضع اناق ود احكانه 


ف في مثل عمله فإن كان جاري العمل مقررا في الديوان وعمل به بجماعة مِنْ العمالٍ صَارَ ذَلِكَ القَدْر هم جَارِي الثل» وإنْ لم يعمل 


لا واحد ر صر ذلك 0 في جاري المثل. وإن ل يسم جاريه بمعلوم ولا مجهول» فهل يستحق الأجرة على عمله قياس المذهب 
أنه إن كن مَشْبورًا عد الجاري عل عله فله جاري مثله» وان لم إشتهر بأخذ الجاري عليه قلا جَارِي 4 وَإِذَا كان في عَملِهِ مال 


3 0 سيره 


يجتبي خاريه يستحق فيه وإن يكْنْ فيه مَالَ كارب في بيت المال يستحق في أ سبم المصالح. الفصل السادس فيما يصح به التقليد 
رت إن ل مقط ب الوح اتلد كاب ف سا َل كذ عن تع ال بط علاطا 


رمم لس سه سسا 


ومح 


م 


َانعَقَدَثُ به الْولايات السلطانية إِذا افرَتْ به سَواهدَ الحآل» وان م تصح به الْعقُود اتخاصة اعتبارا بالعرف الجاري فيه مع أن في 


ل نس ا لاس سالج 


كرما ليد 5 ضار ميتي علي ما يعوا إلى قا غير لوالا شي إن ااام لبر" 

ذا مح التقليد الشروط امبر فيه» وكانَ العمل قَبَه خالا مِنْ اظر تفرد هذَا الموَل النَطرِ واستحق جارِيه من أُولٍ وَقْتَ نَطرِه 
فيهء وإنْ كن في العمل ناظر قبل تقليده العمل 

نََرَ في العمل فَإِنْ كن بما لا يصح فيه الاء: شتراك عنَ َلِده الَني َْلا أل ون كن ما يح فيه اراك عي ار 
الجآري فيه» فإن لم يجز بالا: شتراك فيه كانَ تقليده الثاني عَذْلا للأول. ون جَرَى العف بالا يراك فيه ل يكن تمُليد الثاني عدْلا 


ين ل سه 2:2 يع 


للأول وكانا عاملينٍ عليه وناظرين فيه. إن قد عليه مِْْفُ كذ العا باهرا صمل وكنارف معز ل من زيادة عليه 
أوتفنان نه ا هه عم قرت عالت مج ماح ادر أوجه: حدقا أله يس لِلْعَامِلٍ أن ينفرد الْعمَلٍ رن 


لير هّه 0 


المشْرف وله ان ينفرد 4 0 صاحبٍ البريد. والثاني: أن ا منعْ العَاملٍ ا أفسدَ فيه » ولس ذلك لصاحب البريد. والثالث: 
أ المشرف لا يلزمه الإخبار ا قله َال من بيج وَفَاسد إذا انتبى عندء ويلزم صاحب البريد أن يخبر بما فعله من صبيج وقاسدء 


أن حير اصرف استعداءً وخبر رَ صاحب البريد عاك 0 3 خب الإنباء وخر الاستعداء من وجهين: حدما أ خير الإنهاء 


م 


5010 ا 0 


تمل عل الفاسد سد والصحيج» رخ سيدا يختص بالقامد 0 الصجيح. والتانية ان خبر الإنهاء فيما جع عله الْعامل وفيما 


مه مه مه مه . 00 


يرجع عنه» وخبر الاستعداء يختص با لم يرجع هه دون ا رجع ع 0 وَإذا نكر العام استعداء المشْرف ا صاحب 
البريدء 0 08 قل واحد منهما مقبولا عليه حق يرهن عليه. فإن اجتمعا على الاستعداء والإنهاء صارا شاهدين فيقبل قوهما عليه 


ماه سومة 


إذا كانا مأمونين لم يظهر بينهم عداوة أو خصام. ٠‏ وإذا طولب عامل نع الحساب فيما ولاه ْمُه رَفْعَهُ في عمال الخراج» وَل يمه 
رَفْعَه في عمَاَة الْعشرِء أن مُصَرِفٌ امفراج إلَ يت اَل ومصَرِفٌ العثر إل أَهْلٍ الصدقات. 
وعند أب حنيفة: رفع الحسَاب في مين لاخر تراك مَصَرِفهِما عنده. وإذَا ادعى عامل الْعَشْرٍ صَرْفٌ الْعشْرِ في مستحقه قبل قوله فيه. 


ولو ادعى عامل امتراج دفع اللخراج الل ار رن عون ذا اد الْعَامِلَ أن يستخلف على عمله فذلك 


على ضربين: أحدهما: أن يَنْتَافَ َيه من يق لطر فيه دونه» فهذا غير جائه لِأْهيِْي عرَى الامدَال وس له أن ييل 
َه سه وَإنْ جَارَ ل حل نفسه. والثاني: الستنة عوهيا ل نراى قح اعرد ةلا عار , مِنْ ثلاثة أحوال: 
أحدها: أنْ يعَصَمنَ ْنَا بالاسْتخْلاف» مجر 1 أن فاته ويكون من استخلفه نائبا عنه ينعزل بعزله» ب شق 


سه ابر مهعج س2 


لْإذْنء فَإِنَ سمعى له من يستخلفه فهل ينعزل بعزله؟ قد قيل: ينعزل» وقيل: يرل واححالة الثانية: أن يَصَمنَ التقليد ما عن 


الاستخلّاف» قلا يجوز له أَنْ يسسَخْلفَ وَعليه أن تفرد بالنَطر فيه إِنْ در عليه إن جر عله كان اليد قَاسدَاء إن نظر مع فسَاد 
التقُليد نظره فيما اختص بالإذن من هن وق را بح يله ما أختصض باه عل عه وَاحَالد العالئة: 2 
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1_فصل ني وضع انوا ود أحكانه 


لتقليد معلا لا يمن إِذْنا ولا تبياء فعَر حال العمل فإن قدر على النظر فيه أ يرن سيف عليه ون لم يقدر على التفرد 
بالنظر فيه كان له أَنْ يستَشْلٌ فيما عْرٌ عله لم يجز أن يستخلف فيما قدر عليه. وما القسم الرابيع ع فيمًا اخمص بيت المَالَ من دَخْلٍ 


شا مه عا عن رمه سدداّه لس ره سيرم . 


وخرج. اكير أن كمال اميتحته اليرت ول يتعين ماخ ديم وين تارق حت الل !ينعار بلقي معان إن 


حفوق مكنال سوك أَذخل ار دْخَلَ أن بيْتَّ الكَال عبارَة عَنْ الْجهّة لا عَنْ الحَكان. 

وكل حَق وجب صَرْفْهُ في مَصَاحِ ور بك اكآلة وذ فيزقك ف ويضة بسار مضانا ِلَ راج مِنْ بِيْتِ الَالِ» سواء 
أعج بن وأا ع َأَرَق مل لين أ من يم عكر جالود حو حا رومت 
واذا كان كلك ف امراك التي يسمَحقَها المسلُونَ الا اع في؛) وغنيمة» وصدقة. فأما النفيء ففي حَمُوقٍ بيت المال» 


ءَمَ ماه سير اوري 


لان مصرفه موُْوِفُ عل رأي الإمام. ونا الْيِمَدُ قلست من حفوق بيت المال لكا متتفحتة للغافين لذن سعدا شضون لرقية ل 
سلف برقا 4 الإمام ولا اجتباده في منعهم» فلم تصر من حفوق بيت ا فقد حكينا فيها روايتين: إحداهما: 


تاد أَقْسَا 


لل ل ا ال ور لاي لب ثة اقسا م 


2< 
ه35 ع 2 3 


قسم منه منه يكون من حقُوق بيت المَال» 2200 الرسول المصروف 2 المصالح العامة» الموقوف مصرفه ع رأي الإمام واجتباده. 


7 
ع ملكر. مني . ل برس ماه ور ها م يه عساش سه سل 20ت سس نس 


وقسم منه لا يكون لا يكون من حقوقٍ بيت المَال وهو سهم ذَوي القربى؛ لأنه مس م ا كوه وا رز تسارت 
بيت المال بخروجه عن اجتباد 00 وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على أهله وعرنيم اليتَامى والعيق وان السييل إن 


ين ا عي َه 


وجدوا دفع إلهمء وان فقوا 500 «“وأما العتدقة 0007 أحدهما: صِدقَة َه مال باطن: قلا يكون من حَمُوقٍ بيت المَالٍ لجواز :ان 


ينقد أربابه يإخراج زكاته في أهله. وَالصْرَب الثاني: صَدَقَة مال ظاه َعْسَارِ الررُوع والغاره وصدقات المواشي. فذهب أحمد إلى 
أنه لين رقن _محقوق يك انان أرقا لأشطليات مفعة مرو مه فق قر يانه ولا هو محل لإحرازه عند تعذر جهاته» لأنه 
لا يجب دَفْه إِلَ الْإمَام وَإنّ جَارَ أنْ يدهم إليه. وقد نقل جعفر بن مد قال: ممعت أبا عبد الله قيل له " إشتري الصدقات والعشر 
من السلطان؟ قال: لا بأس» إذا كان على وجهه". 

يت ل ل ا قيل له: فإن معي 05 انيه إذا كان على وجهه". فظاهر هذا أنه [من : 
حقوق بيت المال] ٠‏ وأمًا المُسسَحقَ عَلَ بيت المَال قَصَرْبَان أُحدهه مَا كان بَْتُ امال فيد جَزَاء َاسحفَافه مير با أوجود» فإ 
كن امال ا فيه كان مصرفه في جهاته مستحمًا وعدمه مسقط لاستحقاقه. القيرب اثاني: أَنْ 0 بيت المال 4 مستيحقا 


فهو عل 0 أعدع: أَنْ يكُونَ كر مستحما عل وجه البدل» كَأَررَاقِ الجندء ان الراع والسلاج» فاستحقاقه عار معان 


بالوجود» وَهوَ من الحقُوق لازم مع لوحو د والعدم. فَإِنْ كان موجودا عل دفعه كالديوان مع الْيسَار وإن 0 1 وجب فيه 
الإنظار كالديوان الإعسار. 
وَالضربٌ الثاني أن يكُونَ مصرفه مستحمًا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل» فاستحقاقه معتبر دنار واد دون الْعَدّمء وَإِنْ كان 


ا ا ١‏ ا 


. 


53 ع 


موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط فرضه على المسامين» وان امار لكرج ادناور ٠‏ وكان - وإن عم ضرره 
- من فروض الْكمَاية عل كافةالْسلِينَ حتى يوم به به ممم من فيه كفَاية كالجهَاد. ون كن يهم ضرره كوعورة طريق قريب 


عوم # ب 10 جو بدح مر جر 


يجد الناس غيره طريقا ِيدَاء أو انقطاع شرب يتجد الناس عير شرب ذا سقط وجوبه عَن بيت اَل بالعدم سقط وجوبه عن الكافة 


نسم 


لوجود الْْدَل. َو امع عل بيت الال حََانِ صَاقَ عنما وا أده صرفٌ فيمًا يصير منهما دينا فيه. فياف عق 1ن 


ع م صو نه هس مه 


واحد منهما كان لولي لاهن اذا خااف الضرر والفساد أَنْ يقترض ع بيت الال ما يصرفه ف الديون دوك الأرفاق» وكان من حدث 
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1_فصل ني وضع الذواقة ود احكان 


بعد من الْولّاة مود بِقَصَائه إذَا الْسَع له بيت المَالِ. وَإِذَا َصْلْتَ حقوق بيت المَالِ عَنْ مَصَرفها قَقَدْ قيل: إنها تدخر في بِِتِ المَال 


هه سا ماه 


ينوب المسلِينَ من نّ حادث» وقيل: إنها تفرق على من يعم به صلاح المسلمين ولا تدخرء لأن النوائب يتعين فرضها عَلِم إِذَا حَدَنتْ. 
هذه الْأَقْسَام ري التي وضعت عيبا قواعد الديوان. 


ل هه مر ك5 ضر به :انه 


فأما كاتب الديوان وهو صاحب زمامه فالمعتبر في صدة ولايته شرطان: الْعَدَالتَ والْكمّاية. أما الْعَدَاإتَ لاله 0 على حق بيت 
الال والرعية» فاقتضى أن 15 ف العدالة والْأماَة على صفات المؤتمنين. وقد قال في كاتب ماقي '.يكون عدلا", 3 الكماية 


أ 9 ور 4ه 


قلأنه مباشر لعملٍ عنصي أن يكون في القيام به» مستقلا بكفاية المباشرين. فإذا ىك التقليد لزي د ست أَشْيَاء: حفظ اللقُوانين» 


م 4 


َس 


واستيفاء الحقوق» واثبات الرقوع» ومحاسبات العمال؛ وإخخراج الأموال» ع الظلامات. فا الأول منها وهو حفظ الْقَوَانينِ عل 
الس اْعادلة من غير زيادة تيف يبا الرعية» لضان يلم به 
حق بيت المال. إِنْ رت ف أيامه ببلاد استؤنف فتحها الوا ابتكدئ بإحيائه أثبتها في ا الناحية وديوان ‏ الناحية وديوان بيت 


الملل الجامع على الك المستقر فيهما. وإنْ تَعَدْمته القوانِين المقررة فيا رجم قن ا اله الَّْبٍ إِذَا وق بخطوطهمء وتسلمه 
من أمنائهم تحت ختومبمء وكنَتْ الخطوط اللخارجة عل هذه الشروط مِفْنعَة في جوَاز الخد بها والْعَملِ علا في الرسوم الديوانية» 


ل 0 2 


والحمّوق السلطانية» وإن لم يقنع بها في أحكام القضاء 520007 عتبارا بالعرف المعهود 1 ا يجوز للمحدث أن روي نا وكلة 
من سواعه باتخط الذي بثق به ولآث القضاء والشبادة من الحقوق الخاصة التّى يكثر المباشرة لما والقيام مها ' يضق عليه الحفظط لا 


بالقاب» فلذلك لم يجز أن يعول فيها على مجر اللحط» وأن الْمَوانِينَ الديوانية من الحقّوق العامة التي يقل المباشر لما مع كثرة انتشارها 
َصَاقَ حفْظها بِالْقَبِء فَلدَلكَ جَارَ التعويل فيا على مجرد اللخط» وكذلك رواية الحديث؛ مع أن ارواية مختلفة عن أحمد في الشاهد 


00 


إذا 34 خطه» 0 إذا 0 ٍ ديوانه حك جاز الحم والشبادة. وما الثاني وهو استَيفَاء الحقُوق» فهو علّ ضريين: أحدهما: 


اَي تاه من الابيد امن النال. كنا سوا من الاين فيعمل فاحل | قراز اعمال شيشا قافا ْمل فما عل 


خطوط الْعَمَال عَبضماء الذي عليه كاب الدواوين: أنه إِذَا عرف الح كان جة بالقبض» سواء اعترف العامل أنه سخطه أو أَنْكرهُ إذَا 


060 


قيس مخطَه المعروف. وألّذي عله المقَهَاة: انه إن يعترف العامل أله خخطة أو كه رقه وَل يكن جد في الَْبضِء ولا يجوز 
أَنْ يقاس مخطه في الإأرام إخاراة اع يقاس بحَطه إرهابًا ليعترفٌ به طوعاء وان اعترف باتخط وأككر القبض فإنه يكُونُ في الحمُوق 


ار ا 


السلْطائية جاه خة للعاملين بالدفع وحجة على العمال بالقبض» اعتبارا بالفواتة 
وأما استِيمَاوُهًا منْ العمال» فَإِنْ كنَتْ حَرَاجا إلى بيت المال 0 يحتج فيا إل وفع و المي وَكَانَ اعترَافُ صاحب بيت الال 


بصا جد في براءة العمال منا. والكلام في خطه إِذَا تجرد عن إقراره عل ما قَدَمنَاهِ في خطوط العمال أنه يكون حجة. اذ 5 
رامن وق بت الال وم تكن خراجا ليه ل يعض للممال إلا بتوقيع ولي الأمرِ» وَكانَ التوقيع إذَا ار عق 12 م 
جوز الدفع. ٠‏ فأما في الاحتساب 4 فيحتمل أَنْ يكُونَ الاحتساب به موقوفًا علّ اعتراف صاحب الحق لع بض ما مص 


ه ودام سمس 


اتوم حه الاق إله ولس مجة في لض منه. وككفل: أن يحنسب به للعامل ني حقوقي بت الَالِ. إن كر صَاحبُ 
0 ابض 0 0 فيه 0 ان بإقامة الحبة عليه فَإِنْ اد 5 مانن انوع وَأَحَدَ العامل ا ا لوه 


عير و٠‏ ...ايك “ب “قر ابرض 2 د سدق مه 


2 إِنْ م و السك ل وذ 07 مق ب نامل 


آ هه 


51121120 ١٠.0 


1_فصل في وضع الذواقة ود أحكان 
ونظر في وجه اللحراج» فإِنْ كان في حاضر موجود رَجَعْ به العامل عليه وان كان في جهات لا يمكن الرجوع فيها سأل إحلاف الموقع 
على إنكاره» فإن لم يعرف صحة اللحراج لم يكن للعامل إحلاف الموقع» لا في عزف السلطنة ولا في حك القضاءء وإن على صعة اللخراج 
فهو في عرف السلطنة ممنوع عَنْ إحلاف الموقعء وفي حكم الْقَضَاء يحَاب إليه. وأما الثالث وهو إثبات الرقوع. فينقسم ثلاثة أقسام: 


شماه 


رقوع مساحة» ورقوع قبض واستيفاء: ورقوع خرج ونفقة فأما رقوع المساحة واْعمل» فإِنْ كنت أصوهًا متَدَرةً في الديوان» اعتبر 
صىة الدفع عاب الْأصلٍ وَأَتَ ف الديوان إِنْ وافْمّهاء وان 50 ها في الديوان ل عمل في إثباتها عّ قول رافعها. 11 رقرع 
لْضٍ وَالاسَِْا ْمَل في إِائيَا َل يبرد قول رافعهاء لأنه مقر على نفسه به لا هاء وأما رقوح راج وال افا مدع نا 
فلا تقبل دَعوَاه إلا اليج البالعة» فَإِنْ احتج بَوقيعَات ولاة الأعى استعرضهاء وكان الحم د مِنْ أَحَكام التوقيعات 


م مره 7 


وأا الرابع وهو محَاسبَة اعمال فيَخمََفْ 00 ما تقلدوه» وقد قدمنا القول فيه. فَإِنْ كانوا من عمال لحرا ج ليم رهم 
الحساب» ووجب عل 53 الديوان عاسبتهم عل صة ره وإ كانوا من . عمال فر لاسي الشافي رهم الحساب» 
ور ماعل كتن الروان اسيم عليه لأَن الْعشرَ عند صَدَقَةَ لا يقث مصرفها عل اجتاد الْولّاة. واو انفرد أهلها بمصرفها 


ع عق عه 16 ٠.‏ تمن ص 2 سي عن .تيز عن خب ب اد ور ل ريريرى لله 


أحدأت: ويلرمم علّ مَذْهَبٍ أي حنيقة رفم الحساب. ويب عل كاب الديوان حاسيتهم عليه: لأن عنده أن مصرف العشر والخراج 
مشترك: فإذا حوسب من وجبت مسبت مِنْ العمال نظر. إن ل بِقَع بين العامل و الذيواة خلق كن 5 الديوان مدقا 


ل هه ال 


في بقَايَا اممساب. فَإِنْ استرَابٌ به ب المي كلفد احعرار ار إِنْ َال ري عه سقّطت لين قا 

وإن لم تزل الريية أراد ولي الأمى الإحلاف عليه حل الْعامل دونَ كاتب الديوان لأَنَ المطالبَة م متوجهة عل الْعَاملٍ دون الْكاتب. 
إن اختَلهًا في الحسَابٍ نظر. إن كان اختلافهمًا في دَخْلِ َالعَولٌ فيه قَولٌ الْعَاملٍ أنه مكل وإن كان اختلافهما في خرج فَالْقُولُ 
فيه قَولُ الكاتب لأنَهِ مكل وإِنْ كان اختلافهما في مساحة يمكن إعادتها أعيدت بعد الاختلاف وعمل فيها بما يخرج به صصيح الاعتباره 
وان لم يمكن كلها علدنا رب المال دون المائع. نا حامس وهو إخراج لوال مر استشهاد صاحبٍ الديوان عل ما منت 
فيه من قوانين وحمّوق» اسم فاعتبر فيه شرطان: أحدهما: أن لا يج من الأموال إلا ماع 5-2 كا لا يشبد حتقى 


ار رم م سَ 


إستشهد» والمستدعي الإخراج الأموال م نفدت د كي ان امشو عنده من نفذت أحكامه. فإذا عع حالا ما لز م الموقع 
اراتكه لاحلا والعمل علياة يرم الح َنفيذُ الحكم بما شبد به ليه عنذه: إن ارات الموقّع بإخراج الخال از أن 
يسأله من أبن أخرجها ويطالبه بإِحَضَار واد الديوان با إن أ عر اك أن يسأل الشاهد عن سبب شباديه: 

إن أَحصَرَها وق في النفس صحتها رَالتَ عنه اليد ون 0 دك أنه أَخْرّجَهَا من حفظه لتقدم عليه بهاء صار معلوما القول» 


وم داش و َس 


والموقع مخير في قبول ذلك منْه أو رده عليه وليس : استخلافه. وَأما السادس وهو تصفح الظلامات» فهو مختلف بحسب اختلااف 
لتلا رئيس علوي أدبيكره الاير . من الرعية أو من الْعمال. إن كن امار + مِنْ الرعية مََثرَ منْ عامل تيه في معاملة» كان 


صاحب الديوان فيا ساي يما وَجَارٌ له أن يصمح اللامة ويزيل التحيقة سوا 3 الناظر إليه بذلك أو ل يوقع» | لأنه مندوبٌ 


لس له مه مه 


لحفظ القَوانينٍ واستيقاء الحقُوق» قصار بعقد الولاية مستحما لتصفح الظلاماتء فإِنْ منع منها امتنع وَصَارَ حلا عن ل ما كان 
إِلْه. 


لز سن هلس سين ل 


وإن كان المتظار عامل" جوزف 2 حسايه» أو قواط 2 معاملته فصار صاحب الديوان فيها صما فكان المتصفح لما ولي لاعن 
فصل في أحكام الجرائم 


5112161208 ١0 


٠‏ فصل في وضع الذيواةة ود اسكايد 
الجرائم: محظورات بالشرعء رَجرَ الله على عَنَا بحد أو تَعزِيرِ. وقد قيل: إن حالها عند التهمة بباء وقيل: ثبوتها وصعتها معتبرة بحال 
الناظر فيها. فإن كان حاكا رفع إليه من قَد نيم بسرقة ار يكن ال عنده» ولم يجز حبسه لكشف ولا لإستبراء 
و اماو اساف ةلقان كارا ولا تسمع الدعوى عليه في السرقة إلا مِنْ حَصمٍ مستتحق لا قرف يرققهة وبعنين يعد ذللك إقران 
المتبوم أو إنكاره. وإن اتهم بالزنا لم تسمع الدعوى عليه إلا بعد أن الا التي زنى بها ويصف الفعل الموجب لحدء فإن أقر أخذه 
بموجبه» وإن ألكر ممع إنكاره واستحلفه فيما كان حا لآدمي دون حق الله تعالى. وَإنْ كان الثاظر الذي رفع إِليه هَذَا المتهوم أميراء 
أو من ولاة الأحداث كان له مع هَذَا الوم منْ أُسبَابٍ الْكَشْفٍ والاستيراء 5 للقَصَاةَ ةوالحكام . وَذَلكَ من تسعة أوجه: 


ره امد امه 


أحدها: أنه يجوز للأمر أن يمع قرف الوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المفسرة. ويرجع أ قولهم في الإِخبارٍ عن 


روي 54 


حَالٍ مومه وهل هو مِنْ أَهلٍ الريبٍ؟ وَهلْ هو مروف مثْلٍ مّا قرف به أ لا؟ فإن برأوه من مثل ذلك خفت التهمة وضعفت 


بين سس اله سس اابرير ماما الوه 02 


وججل إطلاقه وار يغلظ عليه: وإن رو بأمثاله غلظت التهمة» امور فيها من حال الْكَشْفْ 7 ل 00 وليس هذا للمضاأة. 
الثاني: أَنْ للأمير أَنْ , داعي شَوَاهدَ الحآل» وَأَوْصَافٌ ١‏ متو في قوة ة الم وفدنيا ون كانث اتقمة يزنك وان الهم متصنعا لِلنْسَاوِ 


ير عد ل ده 


ذا فكاهة وخلابة قوت تسمه وإن كان بضده م وإن كانت الم بسرقة وكآن 5-6 ع د عيارة» أو في دنه اثار ضرب» 


ع م 0 2 


و ك0 كا 


ع واس 84 له مه ا 0 رس" 2١‏ 


م 0 ره 59550 وقيل: بل ليس قد وهو موقوف على راي 
الإمام واجتباده. وظاهر كلام أحمد رحمه الله ورضي عنه: أن للقضاة الحبس في التهمة. فقال في رواية حنبل" إذا قامت عليه البينة 
أو الاعتراف أقيٍ عليه الحدء ولا يحبس بعد إقامة الحد» وقد حبس النبي - صل الله عليه وسلم - في #همة وذلك حتى ,يتبين لحاكم 
أمره. ثم يخليه بعد إقامة الحد". ولفظ الحديث: ما روى أبو بكر االحلال في أفكٍ كاب الشبادات بإسناده عن ببز بن حكيم عن أبيه 
عن جدهء ' أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة". وبإسناده عن أب هريرة " أن النبي - صل الله عليه وس بون 


في تبمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا". ولشبد إذلك قوله تعالى (غ5: / 0 ان أن تشبد أربع شبادات باللّه) 5 وحملنا 
العذاب على اببس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من اللعان. 

الرابع: أنه كر لمهم مع قوة لمق أ يَضْرِبَ ضرب تعزير لا ضرب حد ليأخذه بالصدق عن حاله الذي ِف بد فاتهم؛ إِنْ 
أ وهو موب أعتبرت َال فيمًا صرب عَليد. إن رب ليقرلم يصح الإقرارء وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضربٍ 


قَطم صضربه واستعيد إقرارة َإدًا اده 016 مَأَخْودًا الإقرار الثاني ون الأول إِنْ افقصر علّ الإقْارِ الأول و إستعده لم تضيق 
عليه انهل تاقرارة الأول وان كهناه. 


يسع مبراعيى وج اس 
.0 


اتلحامس: انه يجوز للامير - فم َكَرَت منه الجرائم» 8 يرج عنبا بالحدود 3 أَنْ ستليم احلسة ذا استَضّر الثاس بجرائه» حق 


مرت يعد أن يقوم فوته وكسوته من بيت المال» ب ليذ ف 0 عن ناس وان , 0 ذل للقضاة. 


0 


السادش أنه كود للأمير إِحَْلافُ المتهومء استبراءً لحاله» وتَغليظًا عليه في الْكَشْفٍ عن مر في الهمَة بحقُوق الله تعالى وَحقُوق 


الآدميين ولاانشية هليه أن قلفه بالطلاق والعتاق والصدقة» كالإيمات في البيعة السلطانية. 
وليس للقضاء إِحَلَافُ اعد عل غير حق» ولا أَنْ بتجاوز الإيمان الله تعالى إلى طلاق أو عتق 


السابع: أن للأمير أَنْ يأَخدَ أَهلَ الجرائم بالتوبة إجباراء ويظهر عليهم من الوعيد ما يقودهم إلييا طوعا ولا نضيق عليه الْوعِيد بالق 


5112161208 ١ 


١1_فصل‏ في وضع لدان ود؟ احكايد 
دص ني وهاي 00 ا روعريري ماه ريس ورم 
فيما لا يجب فيه القتل لانه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير". 
ع ع ع ع ضام و عه رع بده مه سم مع ور رم بي 
الثامن: انه يجوز للامير ان يسمع شبادات أهل المهن ومن لا يجوز أن بسح مله الفعناة ذا كثر عددهم. 


ول 46ر2ىة مد سم 


التاسع: أ للأمير النَظرَ في الوَائَاتِ؛ وان 0 توجب 7 3 4 إِنْ 1 04 يواحد منهما اثر مع ف ا سبق بق بالدعوى» 
وان كان بأحدهما أ فقل قيل: 0 لسماع دعوى من ب 2 لمر ولا يرَاعي السبقّ. وَأَذَي عليه اك الفقهاة: أنه إسمع قل 0 


ءءء 2 


بالدعوى» ويكون المبتدىئ بالموائية أَعْظمَهِمًا جرم وأعلظلهماً ديا 


د أن يحالف ما ف لدي 3 وجهين: أحدهم. 5-2 اختلافهما في الاقتراف. والثاني: بحسب اختلافهما في اطيئة 
والتصاون. ذا ا م الصلاح في ردع السقَاد 0 يبرهم وينادي عليم بجرائهم: سَاغَ له ذلك. فقّد 8 الفرق اماه 
والنضاة في حال الاستبراء وقبول ثبوت الحق» لاختصاص العا بالسياسة» واختصاص المَضاة اعم فأما بعد بوت جرائهم» 
فيستوي ف َم دود د علوم عاك تمه والقضاة. ورف عم رين إقراه و ابا وه صَربَانٍ اده ها 
كان م حقُوق الله تعان: والثاني: ما “كان من حمّوق الادميين. كأما:الختصة بحقُوق الله تعالى فضربان: أحدهة ما 5 ف 
3 مفْروض. والثاني: ما وجب بارتكاب محظور. 

أمااها وتدية :فى ترك مفروض فككارك الصلاة حت يخرج وقتها يسئل ع عن تركه طَاء فَِنْ قال: لنسيان 


0 مه 


ول نتَظرْ بها مثل وقتها قال تحن اشع مل " مَنْ نَامَ عن صلاة أو تُسيباء فيصلا إذَا كا قدا 51 
وإن رَكهًا رض صَلّاهًا بحْسَبٍ طاقته: من جلوسء أو اضطجاع. 

َكها اذا لوجي كن قرا حكهُ حك امد يقل بالردة» إن د ب وإ كا ااا لها م م اأقكر] فسوي ققية 
روايتان. إحداهما: يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. والثانية: لا يكفر بتركها ويقتل عدا ولأيعير مزنذا ولا عسل إلا بعد استتاية» 


قن ناب وَأَجَابٌ إِلَ فئلها ترك وأ يباه فَنْ قَالَ: أسَلْا في منْزبي وكْتْ إل مه وَل يحبر عَلَ علا شد من الناس. فإن 
ممم من التوبة وَلدْ يحب إِلَ فعلٍ الصلاة ل يقتل إلا بعد ثلاثة أيام. ويقتل بوحي السيف نص على ضرب عنقه في رواية اجماعة: 
صالحء وحنبل وأبي الحارث. وأما الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائهاء فإنه يقتل بها كالمواقيت. وأما تارك الصيام فال في رواية 
اموق “"خمن قال: أعم أن الصوم فرض ولا أصوم» يستتاب» فإن تاب ,إلا ضربت عنقه» فقد نص على أنه يقتل بترك الصوم» 
كالصلاة. وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: الصوم فرض ولا أصوم» ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يج فيه شيء» فل بيجعله 
مثل الصلاة والزكاة. 

وقاله ايقن في رواية الأثرم: وقد سئل عن تارك صوم رمضان مثل تارك الصلاة؟ فقال» الصلاة ١‏ كدء إنما جاء في الصلاة» وليست 
كغيرها". وظاهر هذا: أنه فرق بين الصلاة وبين الصومء بأنه لا يقتل ويترك إلى أماعه . وآما تارك الذكاة فيا هذها الإمام منه قهراء 
فإن تعذر أخذها منه لامتتاعه 2006 عليياء وان اذى ادر إل قتله حق 7 تَوْحَلٌ منه تارم 0 - رضي الله عنه - مانعي 
الزكاة» وإن قتل 2 18 ا فهل يقتل كاف مرتدا؟ فقال 2 رواية 0 فيمن منع الزكاة: " يقاتل» قيل له: فيورث» ويصى 
عليه قال: إذا منعوا الزكاة "ا منعوا أبا بك وقاتلوا عليها: م يوردث وم يصل عليه» وان منع الزكاة» يعني من بخل اوت ١‏ يقاتل و 
يحارب على المنع» بل يقاتل عليها ويورث ويصلى عليه". 

فقد نص على أنه إن منعها وقاتل عليها قوتل» وان قتل كافراء لا يصبل عليه ولا يورث» وإن لم يقاتل عليها لكن منعها ثحا وبخلاء ل 
يح بكفره. فإن تعذر أخذها منه لعدم الوصول إلى ماله» ول يوجد منه قتال عليها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل» ول يحم بكفره. 
نص عليه 2 رواية أبي طالب 2 رجل قال: الزكاة على» ولا أرى " يقال له مرتين أو ثلاثا: زك» فإن لميزك إستتاب ثلاثة أيام» 
فإن تاب والا ضربت عنقه". وروى أبو حفص العكبري في هذه الرواية زيادة قلت: فلان روى عنك أنك قلت في الزكاة: يضرب 


ءٌّ مين لير 
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با قضَاءً في وقت ذَكرِهاء 
لك وقتها لا كفارة لهم غيره". 
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عنقه على المكان» ولا إستتابء قال: لم يحفظ". وما الحج ففرض عند أحمد على الفور» فيتصور تأخيره عن وقته. وقد قال أحمد في 
رولية الماعة: منهم عبد الله وإتتماق» وإبراهيم» وأبو الحارث " ومن كان موسرا وليس به أمى يحيسه فلم يحج لا تجوز شبادته". وهذا 
مبالغة في الفور» لأنه قد أسقط عدالته في الموضع الذي يسوغ فيه الاجتباد. وهل يقتل بتأخيره؟ قال أبو بكر في مسائل البغاة من 
كاب اللحلاف " الحج والزكاة والصيام» والصلاة سواء» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل". ويشهد لهذا ما حكيناه عن أحمد " أنه لا تقبل 
شبادته". وظاهر هذا أنه لا يسوغ الاجتهاد في تأخيره» ويحتمل أن لا يقتل لأنه بفعله بعد الوقت يكون أدَاء لا قَضَاه 
إن مَاتَ قبْلَ أدائه ح عَنْه مِنْ رَأس مَالِه. وأا ممع منْ حَقُوقٍ الْآدَمِينَ من ديون» وغيرهاء فتؤخذ جبرا إذا أمكنت» ويحيس 
ناذا تعد ريت إلا أنه كو با مشر | فنع إل تسريه فأماعا وحن زاروكاتت المحطورالك: فصر بان أحدعاة ا كان ون خفوق 
ال َعَالَ وه أَريعة: حد الزناء وحد الخجر» وقطع السرقة» وحد الحاربين. والضرب الثاني: ما كان من حقوق الآدميين وهو شيئان: 
أحدهما: حد القذف بالزنا. والثاني: القود في الجنايات. أما حد الزنا فيجب بغيبوبة حشفة ذكر البالغ العاقل في أَحد الْمَرَجَينِ: من قبل 
أو دب من لا عصمة بينهما لا شببة. 
ويستوي في حك انا حكر لني الزن ول واحد مما اند يكل وخْصَنْ. أَما لكر الي لم يطأ زوجته ييكاجء فيد إن 
كان حراء مائة سوط تقرَقُ في جميع دنه إلا الْوَجَه وَالمَقَاتلَ ليأخذ كل عضو حقهء بسوط لا جديد فيقتل» ولا خلق فلا يولم ويغريا 
عاما عن بلدهما إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وحد المسلم والكافر سواء في الجلدء والتغريب» فأما العبد ومَنْ بَرَى عليه 0 الرق م 
ادي والمكائب) 0 الود دهم في الْنّا مسون جلدة على النصف من حد الحرء ولا يغرب. وأما الحصن الذي أصاب زوجته 
بعقد تكاح» فده الرجم بالأجار وما قَام مَعَامَاء حتى يوتء ولا يرم توق مقَائِء بخلاف الجلدء لأنْ المفصود بالرجم الْمَْل. 
واختلفت الرواية عن أحمد: هل يجلد مع الرجم فروي عنه " لا يجلد" وروي " يجلد مائة". وليس الإسلام شرطا في الحصانة ويرجم 
الكافر كالمسل. فأما الحرية فههي من شروط الحصانة. فإذا زنا العبد لر يرجمء وإن كان ذا زوجة جلد خمسين جادة. واللواط وإتيان 


١م‎ 


الَائم 5 2 جلد الي ورجم الحصن. وروي عن أحمد " يوجب العهل ف حق الجر والثيب”. وروى عن أحمد رواية في إتيان 
اليهائم " لا حدء وفيه تعزير". وإذا زنى البكر تحصنة» أو زنى المحصن ببكرء جلد الك منهما ورجم المحصن. وإذَا عاود الزنا بعد الحد 
حد: وإذا زنا مرّارا قبل لحل حد لججميع عدا والعداء و ار تيا سل ادر ريك ما بقار أو بينة: أما الإقرار البالغ العاقل مختارا 
أربع دفعات وجب عليه الحد: وإذَا وَجَبّ لحك عليه يفاره ثم َم عنه قبل الحد سقط عنه الحد. وأما البينة: فهي أنْ يبد عليه 
بفعل الْزْنَا أريعة رجَال عدولء يدون أنهم سَاهَدوا دخول ذَكِهِ في لمر كدخول المرود في امكل فَإِنْ ل يشَاهدوا ذلك على 
هذه الصفة لم تكن شبادة. ومن شرط الشبادة: اجتماع الشبود في الأداء: فإن تفرقوا كانوا قذفة. وإذا شهدوا بالزنا بعد حين قبات 
وإذا م يكل شهود الزنا أربعة فهم قذفة» يحدون: نص عليه. 

وان كدو بالزنا أريعة فباق أوعبيد أو عبان قفي رواعان:"اتحداعا: أنهم قذفة يحدون. والثانية: لا حد عليهم» لأن لكل العدد 
تأثيرا في إسقاط الحد عن الشبود مع الح برد شبادتهم. وإذا شبد أربعة بالزناء وشبد نساء ثقات بأنها بكر لم يجب الحد على المرأة» 
ولا على الشبود» ولو نقص عددهم وجب الحد» ولأن العدد قد كل» وهم من أهل الشبادة في الملت» لأن العبيد والعميان عند أحمد 
ان من أهلها في اجخملة» وأما الفسق فطريقه الاجتباد» فقد يرد شبادتهم حا ويقبلها آخرء فهو غير مقطوع عليه» ونقصان العدد 
مقطوع عليه. والثالثة: أمهم إن كانوا عميانا وجب عليهم الحد» وإن كانوا عبيدا أو أحدهم عبدا لم يحدوا لأنا على كذب العميان» لأن 
الزنا طريقة المشاهدة: والعبيد لا يمكن القطع على كذبهمء نقلها سندي بن عبد الله الجوهري. وإذا شبدت البينة على إقراره بالزناء لم 
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يجز الاقتصار على شاهدين» ولا يجوز أقل من أربعة. وإذا رجم الزاني لم يحفر له بثر عند رجمه ويحفر للمرأة. وإذا رجم الزاني فهرب: 
نظرت. فإن رجم بالبينة اتيع حتى الموت بالرجمء وأن رجم بإقراره لم يتبع. وإذا ثبت الرجم بشهادة لم يجب علالشهود حضور 
الرجم والبداءة به: :ركذلك إن ثبت بإقراره» لم يحب على الإمام 0 الرجم تار 5ه أبو بكر. ولد 0 حت تضع: 
ولأ عد اوضع - حو رود اوها عن ف ٠‏ وإذا ادعى في في الزنا شه حسمأ من نكاج فاسدء أو اشْيَيتْ عليه بزوجته» ايل 
تحريم الزناء وهو حديث عهد بالإسلام» درء بها سنة 00 

وإذا أصاب ذات رم بنكاح حدء ولا يكون الْعقّد مع تحريمها بالنصٍ شبهة في درء الحد. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه» ل 
0 وَلَو تَابٌ قبْلَ الْقَدْرَةِ سقط عنه الحد» وكذلك السارق وا محارب. 

والمنصوص عنه في السارق في رواية أبي الحارث» وحنبل " إذا تاب قبل أن يقدر عليه ولم يقطع". وقد نقل الميموني عنه لفظين في 
الزاني» فقال: " إذا أقر أربع مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد» تقبل توبته» ولا يقام عليه الحد ". وقال: أي الميموني وناظرته 
في مجاس آتحر فقال: ' إذا رجع عما أقر به لم يرجم» فإن تاب فن توبته أن يطهر بالرجم". فاللفظ الأول يقتضي قبول توبته بعد 
القدرة عليه» لأن إقراره إِنما يكون عند الحا ىء » واللفظ الثاني لا تقبل توبعه بعد القدرة عليه» لأنه قال م أن يطهر بالرجم" 
وحتمل أن يكون هذا بعد القدرة غليه: ايل د أن بشم في قاط الحد عن ران وا ره ولا يحل لمَشْفُو رع إليه أن يشفع 
فيه. فأما قطع السرقة فكل مال بلغت قيمته نصابا إذاسرقه بال عَاقِلَ» لا شي له في اغَالِء ل 7 
مفصلٍ الكوع» فإن مرق ثانية ب قطعه» طعت 86 الْيسرَى من مفصل الْكَعبٍء إِنْ سرق ثالثة» ففيه روايتان: إحداهما: لا 
يقطع فيهما. والثانية: تقطع في الثالثة يده اليسرىء وتقطع في الرابعة رجله العنى» فإن سرق الخامسة عزر ولم يقتل. وإذا سَرَقَ عرَارَا 
قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد. والنصاب الذي يقطع فيه مقدر بأحد شيئين: ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدةن أو 
ثلاثة دراهم من غالب الدراهم انلق ارق ثلاثة دراهم من جميع الأشياء. والمال الذي تقطع فيه اليد: كل ما يقول في العادة» 
وان كان أصله مباحا: كالصيد والحشيش والحطبء وكذلك في الطعام الطب ع عار و بسرقته أستار 

الكعبة وقناديل المساجدء والمنصوص عنه ستارة الكعبة. وإذًا ا صغيرًا ل يَعقَل» أو أعميا لا يفهم» قطع. ولو سرق حرا 
لم يقطع: نص عليه. ونقل صا عنه إذا سرق صبيا صغيرا عليه قطع. 

والحرز معتبر في وجوب القطع» ويختلف بحسب اختلاف الأموال» اعتبارا بالعرف فيخفف الحرز فيما قلت قيمته من اللحشب 
وَالْحَطَبٍ» ويغلظ فيما كثرت قيمته من الفضة والذهب: فلا يجعل حرز اللحشب عرز الذهبء فِِمَطَم سارِق السب منه. ولا يقطم 
سَارِقَ الفضة والذهب منه. وَيقْطع ناش الْمُبُورِ إذَا سَرَقَ أَكْمَانَ الموق. ويقطع جاحد العارية. وإذا شد رجل متاعه على ببيمة 
سائرة - كا جرت بمثلة العادة - فَسَرَقَ سَارِقَ من الماع ما بلَتْ قِيمته ربع دينار: قطعء ولو سرَقَ الْبيمَةَ وما عام): ل ِقطَمْ لأنه 
سرق الحرز والمحرز. وقد قال أحمد في رواية ججعفر بن شمد: في الصناديق التي في السوق " هي حرزء فإن حمله كا هو أو أدخل يده 
فيه :فهو لمنارق ايد القطع'. ٠‏ ولو سرق إناءٌ من فضة أو ذَهَبٍ قطع» وإن كان استعماله محظوراء لأنه مختلف في اتخاذها. 

ويفارق هذا آله الهو أنه لا يقطع بسرقتباء لأنه متفق على تحريم اتخاذهاء ومتفق على أنه لا قيمة قيمة للتالف منها» ومختلف في ضان الصنعة 
في الأواني. وإذا اشترك جماعة في نققب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصاباء ولم يخرج الآخر. فالقطع على جماعتهم. وإذا اشترك 
اثنان في نقب» ودخل أحدهما فأخرج المسروق» وناوله الآخر خارج الحرزء فالقطع على الداخل دون اللخارج» وهكذا إذا رى به إليه 
1 فإن اشترك اثعان في التقب» فدخل أحدهما وترك المتاع بقرب النقب» وأدخل الآخر يده فأخذه» قطعا جميعا. فإن اشترك 
انان قن أحدها وى بأحذ» أل لاحر ول ينب ل يِمْطْعْ واحد مما وإذا هتك الحرز ودخله واستبلك المال فيه» أغرم 
و يفَطْم . وَإذا قطع السارق ونال باق 0 ع مالكهء فإن عاد السارق بعد قطعه فسرقه ثانية بعد إحرازه» قطع. فإن استبلك 


1 


5 


511216120 ٠6١ /ع.‎ 


١1_فصل‏ ني وضع الذواقة ود احكانه 
السارق ما سرقه قطع وأغرم» وإذا عت 3 السرقة ا افيد وإذا عنا رت أل عن لطع 0 إسقط. واستوي ف 
قطع السرقة اجن مرق لم اسل والكافر. لس ىرنه 


ويقطع السكران إذا سرق في سكره ولا يمطَمْ العُمَى عه إذَا سَرَقَ في إِحْمائَه. ولا فطع عَبْدَ سَرقَ مِنْ َال رن 
من مال ولده. ويقطع الأقارب بسرقة بعضهم من بعضء سوى الوالدين والمولودين. وأما حد اجر فكل ما أسكر كثيره من مر أو 
مد ارك سوأ سك منه أو كر يسكرء 

وفي قدر الحد روايتان: إحداهما: ثمانونء والثانية: أربعون بالسوطء كسائر الحد. وقيل: بالأيدي وأطراف التبَّاب. ويكتَ بالْقول 
المْمضء وَالْكلام الرادع. ولو حد ثمانون» أو أربعون - على اختلاف الروايتين - فإن حدّ زيادة على ذلك قَآتَ» صنت 0 وف 
قدر .ما يضمن وجهان» خرجهما 5 أحدهما: جميع ديته» لأن نصف حده نص» ونصف حلده مز يد» وال ولاأشية بكلام أحمد» 
لأنه قد نص في الإجارة " إذا أخذ أجرة حمل أرطال معلومة» فزاد عليها: ضمن القيمة» ولم إسقط الضمان". ولو شربها لعطش» حدء 
لأنها لا تروي» وكذلك لو شربها لدواء لأنه ممنوع من شربها للدواء» لما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد " أنه سأل النبي - 
عل الله عليه وسلم ضفن الترعرزقال: اغا أضتهيا للذواء؟ فقان» إنرا لت دواع بولك داة". وإذا اعتَفّدَ إبَاحَة الييذ 58 وإن 
كَانَ على عَدَاله. وا يحَد السكرآن حق يقر بِشْرْبٍ المُسكيِ أو يديد عليه سَاهِدَان أنه قَربَ عختاراء وهو يعلم أنه مسكر 

وحكر السكران: في بَرَيَانِ الأحكام عليه كالصاحيء إِذَا كان عَاصِيًا سكره» قَِنْ حرج عَنْ حك المعصية» بأن شرب ما لا يعلم أنه 
مسكرء أو أكره على شربه على إحدى الروايتين ل يجر عليه قلء كالمغمى عليه. 

- حد السكران الذي بمنع صحة العبادات ويوجب الفسق على شارب النبيذ» فهو الذي مع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاماء 
وبين اضطراب الحركة مشيا وقياماء فيتككم يلسان منكسر منكسر» ومع ير منتظم» 50 بحركة مختبط» ومشي متمايل» أوماأً ام 
في رواية حنبل» فقال: " السكران الذي إذا اوضع 1 في ثياب 0 يعرفهاء وإذا وضع ذ نعله بين تعال لم يعرفهاء واذا هذي فأكثر 
كلامه» وكان معروفا بغير ذلك". وحكى عن أن حنيفة حده مازال 17 العقْلء 00 ل عرق ب بين بن الأرض والسماء» ولا يعرف أفزة 
من وويعة: :وأما خد القدف" واللعاق قد التذفهيالتنا ا جلدة و ان الآدمي ستحق بالطلب سقط بالعفو. فإذا اجتمعت 
بالمقذوف بالزنا خمسة شروط» وفي قاذفه مَلامدَ شروط ع ا فيه. ما الشروظ انخنمسة التي ف المقذوف» فمي أن يكوك بالغاء 
عاقلاء حراء مسلماء عَفِيمًاء وَإِنْ كان صَبِياء أو ينوا أَوْ عبداء أو كافراء شاط انك كاج واولا 1 نوكن زد 
لأجل الأذى ولتبرئة اللسان. وقد قال اللخرق " ومن قذف عبدا أو مشركاء أو مسلما له دون العشر سنين» أو مسامة لها دون التسع 
سنين» أدب ولم يحد". وظاهر هذا: أنه إذا كان له عشر سنين» أو تسع سنين حد القاذفء وإن لم يبلغ ا الك رد 
للامَةُ في القَاذف: فهِي أن يكُونَ اله عاقلاء حراء فَإِنْ كان صغيرا أو حنوًا ل يحد ول يعر ون كان عبدا حد أربعين» نصف 
حد الحر لنقصه بالرقز ويحد الكافر كالمسل» والمرأة كالرجل. ٠‏ ويضضق القاذف ولا تقبل شهادته؛ فإِنْ ناب رَال فسقه قيلت شبادته 
قبْلَ الحد وبعده. والقذف باللواط وإتيان البهائم كالقذف بالزنا في وجوب الحد. ولا د القَاذْفُ بِالْكفرٍ والسرقة» ويعوّرٌ لأجل 
اديه ادف الزِنا ما كان فك كقوله: يا زاني» أواقد رتت ان أونرابتك تزني» فإن قال ثا اجر أو يا فاسق» أو أوطي ء 
كان 5 لاحتماله» قلا يحب به 5 إلا أن يريك القدق: 

فإن قال: يا عاهر.” ٠‏ 

احتمل أن يكون كاية أيضاء واحتمل أن يكون صريحاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وللعاهر الخجر". واختلفت الرواية عن 
أحمد في التعريض: هل يوجب الحد كالصريم؟ على روايتين 
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إحداهما: يجب به الحد كالصرج. والثانية: لا يجب به الحد» حت يقر أنه أراد به القذف. والتعريض: أن يقول في حال الغضب 
جوابا نان سايةة .باعلال اق الكلال» خلقت غق" نطفة سعلال» ما أنت بزانه :ولا أمك بزانية» ولا يعرفك الناس بالزناء ونح قوله 
لزوجته» أفضحتيني » وغطيت رأسي» وصيرت لي قرونا وتعلقين على الأولاد من غيري وقد نكست رام ونحو ذلك. واذا قَال: 3 
إن الود كان َاذقا لأبويه» فيحد لما إذا طالبا به. وإذا مات المقذوف سقط الحد عن القاذف» إذا لم يطالب» فإن كان طالب 
20 أفإن قذف ميتاء فهل .ثبت لوارثه المطالبة بحد القذف» اختلف أحعاب أحمد. فقال أبو بكر في كاب اللجلاف " لا يماك 
الوارث المطالبة» كا لو قذف حيا ومات قبل المطالبة ". وقال الحرق " ولو قذف أمه - وه ميتة - مسلمة» كانت أو كافرة» حرة 
أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلبا". فقّد أثبت المطالبة بحد القذفء لأن المى هماك ثبت للوارث ابعداء: وهذا 
اعتبرنا حصانة الوارث دون الموروث» لأن هذا القذف يعود بالقدح في أسبه. لاد َقوف أَنْ صا عن د القذف بمالء م 


2 يدس 


جز وإذا ل يحَدَ القَاذفُ حت رَقَ المَقُدُوفُ لم يسقط القذف. وإذا قَدَفَ رحن و بالزنا عد ما إلا أن يلاعنَ مثبا. واللَعانُ 


اشرق اتتوى رار مله شرن ضام ووه أنهم أي " أشهد الله إنني نْ الصادقين فيا ومَيتَ به رَوجتي 
هذه من الزْنا بفلان» ون هذًا الود من زنى» ماهو منى". إن أراد أن ينفي ولداء يكور ذَلِكَ ا ثم يقُولَ في الخامسة " وعلى لعنة 
لله إن نت من الْكاذينَ : ًاومن به من الل بفلان. 

إن كنَ دك الزاني يبا ' وأَنَ هذا الولد من زنا ما هو متى' فَإذَا قَالَ هَذَا مد كل لعانه وسقط به حدّ القذف عنه. 

وتلاعن هي فََقُولَ " أَشْبَد اله أَنّ زوجي هَذَا كَنْ الكاذبين فيما رماني به من الزنى بفلان. وأن هذا الولد منه ما هو من زفى» تَكْرٌ 
1 وعلي غضب الله إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى بفلان" فإذا قالت 
ذلك فلا حد عليها وانتفى الولد عن الزوج» ولم تقع الفرقة حتى يفرق الحا كم بينبما. فإن التعن الزوج ولم تلتعن هي فلا حد عليها: 
وهل تحبس حتى تلاعن أو تقر؟ على روايتين. إحداهما: تحبس. والثانية: لا تحبس. وإذا قذفت المرأة زوجها. حدت ولم تلتعن. 
واذا أكذب الزوج نفسه بعد لعانه لحق به الولد» وحد القذفء ولم تحل له الزوجة في إحدى الروايتين» والأخرى تحل له. وأما قود 
الجنايات وظهاه اه عمد والح 0 الخطإ. فأما العمد الحض. فهو أن 00 


روهدم هده 


2 م 4ه سكع م س2 2 5 02 
ذلك اربعا» ثم تقول كق الخامسة 


يكون ولي ناد فيه ا ا فسن ا 0 0 لد 0 الحَالء م مر أو أن. قوفن أل يت 
لا د َم إلا أن يجتُوا عل اسْتِيفَائه. فَنْ عَنَا أَحَدْهمْ سَقَط الْقوَدُ وَوَجَبْتْ الدية. وَإذَا كان فهم صَغيرٌ أو ينون كد يكن للبالغ 
أو العاقل أن ينفرد حتى يلغ الصبيء ويفيق المجنون. وتكافو الدمين: أَنْ لا يمْضْلَ الْقَاتل عل الممُتول بحرية لا إسلام. َإِنْ فَضْل 
الَالُ عَيْه بأَحَدِهمَاء فَقَتَلَ حر حَبْدًا أو مس كافراء قلا قود. 

ل بابد ون قصْلَتْ قِيمَة الْقَاتلِ على المقتول. وإذا اختلفت أديان الكفار أقيد بَعضْهم يبعضي. ويقَاد الرجل بِامرَةء 
وَالمرَأةَ بالرجل» والْكبير بالصغيرء وَالْعَاقل بالمجنون. 

لا قود علّ صبي ولا مجنون» ولا ياد والد بولده ويقاد الولد بوالده والأخ بأخته. وأما الحطأ الحض فيو أن ينتسب إليه القتل من 
غير قصد لإيقاع الفعل بالمقتول كإجل رى هدفا فضا ِنْسَانا أو حمر ييا فوقع فيا ان 0 أشرع جَنَاحًا فوقع ع إِنْسَان» 1 


و 
ه84 ددع مه 


كني دابة فرمحت إإنسانا» أو وضع خرا فى طريق فتعثر به إنسان» فهذا وها أشنيه ]ذا عدت ت عنه الموت: قدل خطأً حض: 5 
الذية دون القَودء وككون ع اق الجاني» لا في ماله مُوَجَََ في ناث سنينَ منْ حين يموت القتيل. والعاقلة: من عدا الآباء والأبناء 


من العصنات» فلا يعمل" الأ وان علا و الابن إن سَفَل في إحدى الروايتين» والأعرى: الاباء ابا من العاقلة. ولا يكَمل 
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لقتل مع العاقلة شيئا من الدية. وَالدِي كمه الموسر منهم في كل سَنََ نصف دينار» أو بقدره من الإبل» وبتحمل المتوسط ريع دينار 
أو بقدره من الإبل» َلَا حمل امير مين منباء ومن أيسر بعد فقر تمل ومن افتقر بعد يسار لم يتحمل. وهذا الذي ذكرنا من التقدير 
اختيار أبي بكرء وذكره في مختصره التنبيه. وظاهر كلام أحمد: أن ما يوضع على كل واحد من العاقلة غير مقدر» وإنما هو على حسب 
ل م ل ل لل ال ا ل 000 
ودية الح المسلرء إن قدرت ذَهبا: ألف ديار من عَالبٍ الدنانير الجيدَة» وإن قدرت ورقا: اثنا عشر ألف درهم. وإن كانت إبلا 
فهِي مان بعير أنماسا: عشرون ابن مخاض» وعشروة ابئنة مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقّة» وعشرون جذعة. وان قدرت 
لد فانقي بقرة ضقان الزكاة. وان قدرت عنما الفا اذ آسنات الزكاة. وللدية فيورك خمس: إبل» وبقر» وغنم وذهب» وفضة. 
واختلف الرواية عن أحمد في الحلل» فروى عنه ماتنا حلة من حلل المن» قيمتها ستون درهماء» وروي عنه ليست بأصل. 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس» وأما في الأطراف فتساوي دية الرجل إلى ثلث الدية» فإذا زادت على الثلث فعلى 
النصف من دية الرجل. واختلف الرواية عن أحمد في دية الهودي والنصراني» فروي عنه نصف دية المسلم. وروي عنه ثلث دية 
الل ٠‏ فأما المجوسبي ديه قدا عَفْرِ دية المُسْلرِ كَامالة درهم؛ وهذا في قنه الحطاً. فأم قتله عمداء فدية الهودي والنصراني مثل دية 


و ع 6 


المسلم» ودية ابجوسي: الضعف من ديته أل وسوائة,. ودية العبد: قيمته م عت وان زادت على دية ار اطعاقا: وك الْحَمل شه 
فشر ل انا كر امد اق العمل ص 3ق لقتزية 7 حليطوب رصا فيه أ رما تعن جود دسا عو للها وان ييا 
فأفضى إلى تلفه فلا قود في هذاء وفيه الدية على عاق مغلظة. وتغليظها في الذهب والورق: أن يراد عليها ثلثماء وفي الإبل: أن يكون 
ارباعا: مين وعكرود بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون» ومس وعشرون حمة رومس واكشيزوك جذدعة. 

وف رواية أخرى عا أثلاثا: ثلاثون حمة» وثلاثون جذدعة» لا عرق خلفة 2 بعلونما أولادهاء ٠‏ ودية الخطأً ا قِ الجرم» وفي 
قور الحرم» والإحرام» وعلى ذي الرحم مغلظة ٠‏ ودية العمد الحض إذا عفا فيه عن القود: علط 0 ف مَال القاتل حالة 
وقد ذكنا صفة التغليظ. واذا اشترك الجماعة في قتل الواحد» وجب القود على جميعهم ) وان كثرواء ولولي الدم أن يعفو عمن شاء 
متهم 2 ويقتل باقهيم» فإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تقسط ينهم على أعداد رؤوسهم. فإن كان بعضهم جارحا وبعضهم ذاحا 
كاملة» نقلها الفضل بن زياد واختارها ابو بكر فى جملة مسائل أافردها. فإن قتل الواحد جماعة» ضر اولياء اجميع » فطلبوا القصاص» 
قتل جماعتهم» ولا دية عليه ٠‏ 

وان طلب بعضهم القود» وبعضهم الدية» قتل لمن طلب القصاصء ووجبت الدية لمن طلب الدية» سواء كان المطالب للدية ولي 
المقتول أولا أو ثانيا. أما إذا طلب جيمعهم القصاص فإنها سقط حقهم من الديةء للآن القصاص قد ثبت اولي كل واحد منهم على 
الانفراد» بدليل أنه لو عفا ولي المقتول الأول وجب القصاص ولي الثاني ولو سبق الثاني بقتل القاتل كان آخذا بحقهء فإذا رضيا 
جميعا بالقصاص فقّد رضي كل واحد منهما بنصف حقه بعد ثبوته وأسقط الباقي» فيجب أن يسقط»ء كا قلنا في أشل قطع يده صغيرة 
فاليجى عليه ناخد الدية - وهو بدل يده - وبين القصاص من الشلاى» ولا ثىء له واذا طلب بعضهم الود وبعضهم الدية» 
كان لكل واحد منبم ما طلبء أنها جنايات لو كانت خطأ لم نتداخل» فإذا كانت عمدا لم تداخل كا لو قطع بمنى رجلين: أنه يقطع 
لأحدهما ويغرم للآخبر. وإذًا آم المطاع رجلا بِالْقَدْلِء فَالقَود عل الآعي والمأمور معَاء ولو كان الام غير مطاعء كان القود عل 
المأمُور» دون الآمر. وكذلك لو أكره رجل على القتل» وجب القود على المكره والمكره. 

وم القرد 5 الأطراف كل طرف قطِع من مفصل ففيه المود» فتقاد اليد باليد» والرجل بالرجل» والأصبع بالأصبع» والا بام 


مس5 بعرم اس عرس له اعت ام 


بالإبهاء والسن بمثلهاء ولا تقَاد يمى يسرىء ولا عليا بسفلى» ولا ضرس بسنء لا ثنية برباعية» ولا يوْحَلْ بسن مَنْ قَذْ ثغر سن 1 


51121120 ١٠ 
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يشغر ا حل يد سليمة يد شلاء» ولا لسان ناطق 00 توحَلُ اليد د الكاتية والصانعة 0 05 بكاتب و صانع » ولا يَوْحَدُ 


- 
سََ 


الي الَْاغَة وَائيْدُ املد إل بمثبا. ويقاد أنف الذي يشم بأنف الأخشمء وأذن السميع بأذن الأصم. ا منْ الْعَربي لمجي 
ومن الشْرِيفٍ بالدنيء. 
فإن عفي عن القود في هذه الأطراف إلى الدية» ففي اليدين» الدية كاملة» وفي إحدَاهمًا نصف الدية» وفي 3 صبع: 0 


عر رين لوبي . وني ٠‏ كل واحدة من امل 0 ثلاثة أبعرة وللث» 0 عل الوم يم تنس بن لإبل.' ٠‏ ودية 5 الرجلين 


0 ريع 0 وي 5 لي 9 المي الدِيةء 5 ِحَدَاهما: نصف الدية» وني ا الدية وفي الشفتين: الدية» وفي إحداهما 


به 4 


نصف الدية» وف كل سن: تمس من الإيل» ولا فضل لضرس على سنء ولا لثنية على ناجذ. وفي ذهاب السمع: الدية» وفي ذهاب 
الشم» الدية» فإن قطع أذنه فأذهب سمعه فعليه ديتان» وكذا لو قطع أنفه فذهب شمه» فعليه ديتان. وفي ذهاب الكلام: لدي إِنْ 


نرج نو كل د عبن ل ذل “تر في 


قط | لسانه فَأَذْهبَ د فعليه دية ل ِِ ذهاب العمقل: الدية» وفي الذكى: الدية. وق فى هك لحني والعنين حكومة مقدرة 


وم 


ثلث الدية. وَفي الأين: الذية» وفي إِحَدَاهمَا: نف الدية» وفي الإليتين: الدية» وفي ِحَدَاهمَا نصف الدية. وفي ند المرة: ديتباء 
وفي أحدهما: نصف الدية وفي دبي الرجل: الدية. 
ونا تجاج الرأس فأولمما: 0 وهي التي حلت ف الجلد» َ قود فيها» وفيها حكومة. ثم الدامية: وعي التي قل أَحَزّتَ ف 


2 0 ا 


الجلد» وأَدَمتُء وفيا 0 ثم الدامعة: وهي التي قد تحرج دمها من قطع الجلد كالدمعة» وفيا ا ثم المتلاحمة: وهي التي 


قطعت: لكان وَأَخَدّتْ في الك وفيا كر ثم الباضعة: وي امت ا لي ان و ون وفيا ا م التمحاق: 
وجي اي لمث بيع الم بد الم وبق علّ عَظم الرأ خشَاوة وه نا ابر سيو 


5 


اع 


قيقة» وفيها حومة وهات ده ذه الشجاج: رد :. 


حسب ترتيبهاء ثم الموضحة» وهي التي َطَعَتْ الل الحم وَالْفْشَاوة وَأَوْصَحتْ عن العظمء وفيها القود» فإن عفا عَنها قفا تمس من 
ليل 

مم اهمه وهي التي أوضحت عن لعظم حق ظهر وشبمت عَظمَ لأس عن تكس وفيا عش من الإبل» فإِنْ أراد الْقَوَدَ من امسْم 
لد يكن له» وإن أراد من الموضحة أقيد لَه مثباء عطي في َيَادةٍ اهشْم نمسا من الإبل» هذا قياس قول أحمدء وأنه مع بين القصاص 
فيما يصح القصاص فيه» والأرض فيما لم يقتض منه. لأنه قال في رواية ابن منصور: في صحيح فقأ عين أعور عمدا " فإن أحب أن 
إستقيد من إحدى عينيه فله نصف الدية» وإن أحب أخذ الدية كاملة". وقياس قول أب بكر: إن اختار القصاص لم يكن له أرش» 
لأنه قال: " فيمن قطع يدا تامة الأصابع ويده ناقصة أصبع » فاختار القصاص وأخذ دية إصبع قال" ليس له دية الأ صبع" وحك 
المسألتين سواء. 

م المنقلتك وه التي ف أوصحت: وهُشمت حى ' شظى مَغليَ العظم 0 رضت 0 إِلَّ نشل وعَادَته» وفيها جمس عَشْرَةَ من 
الإبل» فإن استقاد من الموشعة أعطى في المشم والتنقيل عشر مِنْ الإبل. ثم المأعومة وسمى الدامقة» وه الواصلة إلى أم الدماغ 
وفيها ثلث الدية. فأما جراح الجسد فلا يتقدر دية شيء منها إلا الجائفة» وهي الواصلة إلى الجوفء وفبها ثلث الدية. ولا قود في جراح 
الجسد إلا في الموضحة عن عظمء وفيها حكومة. وإذا قطع أطرافه واندملت وجب عَليْهِ ديائهاء وإنْ كنت أضْعَافٌ دية النَفْسء ولو 
لكين در اتات عاد افير وممطت رد نات لأس افيه رو كات :فك الونالام مصرا مع يودي قبع رفيا 
يندمل مع دية الأطراف فيما الم ٠‏ وف لسان الو ويد الأشل» والأصبع الزائدة» والعين القائُة» حكومة وهي مقدرة بثاث 
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دية اللسان» واليدء والأصيع والعين. والشجاج التي دوق لوقه فيا سكوحة رين درف والدكيمة قي جميع ذَلكَء أَنْ يقَوم الحا م 
لني عليه أو كانَ عبدًا م يجنَ عليه ثم يفوم لو كان عبدا بع الْجنَية عليه ويعتير ما بين الْقيممَينِ من ديته» فيكون قدر الحكومة في 
اكه 
وذ صر ين مرق فَألقَتْ منْ الصَربٍ جَنيًا مناه قفيه - إذَا كان حرا - غرّة: 8 وأمة يستوي فيه الذي والأنى. وعل كل 


ه رماس سر 6 ا وه م 


تل نفس طن ديتها: الكفارة عامدا كان أو خاطتاء وفيها رواية رين له تفارة وى الل العدك والكفارة: ا ميد 


سَلِيمة منْ الِْيُوبٍ الحضرة بالعمل» فإن أعسر بها صام شبين متتابعين» فإن يز عنهما فهل ينتقل إلى الإطعام؟ على وجهين: أحدهما: 
يطعم ستين مسكيناء والثاني: لا شيء عليه. 

وَاذّا ادعَى قَوْم قلا عل قوم وَمَم الدعوى لوث () . -وهو العداوة الظاهرة- فيكون القول قول المدعى. فيحاف خمسين ييناء 
ويك له بدي فى الدعوى اللخطاً. وفى العمد القود. لوك الاك عن لان او بعضهاء حلف المدعى عليه تمسين بيناء وبرىً. 
وَإِذَا وَجَبٌ الْقَوَد في فس َو طرف ل يكن وليه أَنْ يرد باستيقّائه إلا بإذْنِ السلْطان ِنْ كن في طرف ل نه السلْطَانُ من 


2 ين سس صلق 7 رو 


استيفائه حق يتولاه 0 واه إلي يتولاه في مال المقتص منه. ذه وك إِنْ كان الْقصَاص ف نفس جار أن يأذن له السلطان 
في استيفائه بنفسه» إن كان ثابت النفس عند استيفائه» والا استوفاه البيكطان را كك سيت رامعا فإذا انفرد ل القَوَد باستيقائةة 


هه ساسم 


من نفس أو طرف» و يتعد» عرزره السلطان» لاقتنائين وقد صار إلى حقه بالقود» فلا شيء عليه. وما التعرن فهو تاديب عل دترت 
و فيها الحدود. ويختلف حكه باختلاف حاله وأحواله فاعله. فيوافق الحدود من وجهء واه تأديب اسلاج وزجره 
ويختلف بحسب اختلاف الذنب» ويخالف الحدود من وجهين. أحدهما: أن تأديب ذي اطيئة ِنْ أَهلٍ الصيانة أَحَنْ م 5 


أَهْلٍ البذاء والسماهة لول ابي :صل الله عليه وس - ' أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم". فَإِنْ ار و دود 0" كر ير 
من 0 ا الإعرّاضٍ 0 وتعزير من دونه: بزاجر الكلام» وغاية الاستخفاف الذي له قذف فيه ولا سب »© م بعل ك0 دوك 


ذلك إلى الحبسء الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم» ويحسب هفوانيم» ؛ نعم من كبس روماه وميم من لش أكثزامنة إلى عبن 


34 عع عه 


غاية مقدرة» 5 كد يمن دوو ذلك إلى الني وال بعاد» إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليباء واستضراره بها. 


وقد قال 5 رحمه الم ورصي عنه: ف الست اف :روانة المروزي " حكه أن ينفي' ' وقال في رواية إحاق - وقد سئل عن التعزير في 
اخمر- قال: 0 إلا في الزنا وامخدث". ووب لور اذوه الحول» ولو بيوم» لثلا يصير مساويا لتغريب الحول تي الزناء 

ثم يعَدَلٌ ند دون ذَلك إِلى الضُرّبٍ» ينزلون على حَسبٍ الْفُوةَ» في مقّدَارٍ الضرب وبحسب الرتبة في الامتهان والصيانة» وأكثر ما 
في إليه الضرب في التعزير» معتبر بالجرم. فإن كان الذنب في التعريض بالزنا روعي ما كان منه» فإن أصاب منها بوطء دون الفرج 
ضرب آسعة وتسعين سوطاء إن كان حراء وان كان عبدا آسعة وأربعين سوطا لينقص عن أكثر الحدود» وفي معناه وطء الشريك في 
الفرج للآمة المشتركات ووطء الأب جارية ابنه» ووطء جارية نفسه بعل أ زوجهاء 5 جارية نان بيعل أن أذت له 2 وطئها» 
وقد نص على هذا في رواية أبي الحارث» وأبي طالب» والميمونٍ في الرجل يطأ جارية بينة وبين شريكه" يجلد إلا سوط" كذا قال 
سعيد بن المسيب. وقال في رواية» ابن نختان في رجل خر بامرئ فيما دون الفرج يضرب مائة» لأن عليا أتى برجل وجد مع امرأة 
في لحافهاء فضربه ماثة. وقال في رواية إحاق بن إبراهيم» وصال» "إذا وطئ جارية امرأته وقد أحلتها لهء يرجم". وإن وجدوهما في 
إزار ولا حائل بينهما متباشرين غير متعاطيين لمجماع» او وجدوهما غير مباشرين» او وجدوهما في بيت متبذلين عريانين غير مباشرين» 
أو وجدوهما !شير إليها وتشير إليه بغير الكلام» أو وجدوه يتبعها وم يِقَفوا على ذلك» فضربه مبني على أدنى الحدود» فإن قلنا: أدناهما 
ثمانون في تحد الشرب» ضرب أسعة وأسعين» إن كان حرا ولسعة وثلاثين إن كان عبدا» لينقص عن أدنى الحد". قال في رواية ابن 
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منصور: في رجل وجد مع أعراة في لحافهاء قال علي " يجلد ماثة" وعلى مذهبنا لا يجلد وعليه تعزير والتعزير دون عشر جلدات. 
وكذلك قال؛ في رواية أحمد بن سعيد بن عبد اللحالق في اللوطي ' إذا أو وخالط» فالجم أحصن أو لم يحصنء فإذا وجد على ظهره» 
أو معه» يؤدب كا يصنع به إذا وجد مع امرأة ". وقال في رواية أبي الصمّر " إذا قال الرجل» يا مرابيء يا شارب الخرء يا عدو اللّهء يا 
خائن» يا ظالم» يا كاذب:: عليه في هذا كله أدب» والأدب من ثلاثة إلى عشرة". وكذلك قال في رواية صالح " أذهب إلى حديث 
على: أنه ضرب النجاشى عشرين لإفطار في رمضان بعد ضربه ثمانين". 

وقال الحرقي * ولا يبلغ بالتعزير الحدء وأدنى الخدود أريعون. إذا قلنا: د شارب الخر قانون» وإن قلنا: أربعون» فأدناها عشرون في 
حق العبد". فإن سرق من حرز مثله أقل من نصاب» أو سرق نصابا من غير حرز غرم مثليه وقد نص على ذلك في سرقة المار المعلقة. 
وقا لأيضا في رواية ابن منصور» في الضالة المكتومة» " إذا أزات عنه القطع» فعليه غرامة مثلها". وإن جمع المتاع في الحرز واسترجع 
منه قبل إنخراجه» أو تقب الحرز ودخل ولم َأخْذء أو نقب الحرز ولم يدخلء» ولم يأخذء أو تعرض للنقب» أو ليفتح بابا ولم يفعل» 
عر اف الحدود ول يبلغ به. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب: " إذا جمعه في البيت وكوره ول يخرجه» يؤدب ولا يقطع» إن الخد 
الثوب وشقه يقطع ويضرب". وما عدا هذين الذنيين - أعني الزنا والسرقة - فلا يبلغ في تعزيره أدنى الحدود» وقد حكينا كلامه فيمن 
افترى على غيره بالكلام فقمّال: يا ظالم» يا مرابي» يا كذاب يؤدب من ثلاثة إلى عشرة. فهذا الكلام في أحد الوجوه التي يختلف فيه 
التعزير والحدود. والوجه الثاني أن الحد لا يجوز العفو عنه» ولا تسوغ الشفاعة فيه» فهل يجوز في التعزير العفو وتسوغ الشفاعة فيه؟. 
نظرت» فإن تعلق بحق آدي وعفا عن حقه جاز عفوه. قال في رواية الأثر: في رجل قذف رجلاء فقدمه إلى السلطان: هل له أن 
يعو بعد ما رفعه إلى السلطان؟ فقال " إذا كان في نفسه فهو حق له وإذا قذف أبه فهو شيء يطلبه لغيره". 

فقد أجاز العفو بد الترافع فيما كان حمًا لآدميء وأبطله إذا عفا عما كان حقا لأبيه. تقل ابن منصور عنه " إذا اقترى على أبيه - 
وقد هلك - فعفا ابنه قال: عفوه جائز". فد أجاز ههنا عفوه فيما كان لأبيه. وهذا مول على أن الافتراء على الأب كان بعد موته» 
فيتعاق الحق بالابن» ولهذا قلناء إذا قذف أمه وهي ميتة كانت المطالبة للابن. 

فأما في حق السلطنة» فهل إسقط بعفو صاحبه إذا كان السلطان يرى أن المصلحة في استيفائه؟ ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى» أنه 
يسقطء لأنه لم يفرق» ويحتمل أن لا إسقطء للتهذيب والتقويم. وان تعلق بحق الله تعالى» فهل يجوز للسلطان إسقاطه؟. قال في رواية 
ابن منصورء في الرجل يضرب رقيقه» قال: إي واللهء يؤدبه على ترك الصلاة» وعلى المعصية» ويعفو عنه فيما بينه وبينه". وظاهر هذا 
عدم جواز العفو فيما تعلق بحق الله تعالى» وهو ترك الصلاة. وكذلك قال في رواية حنبل في شاهد الزور" ذاك إلى السلطان» إن شاء 
عاقبه " فقد خيره في ترك تعزيره. وذكر في رسالة الأصطخري " ومن طعن على أحد من الصحابة وجب على السلطان تأديبه وليس 
له أن يعفو عنه". وظاهر هذا أنه لا يجوز العفو عنه. ولو آشاتم وتوائب والده مع ولدهء سقط تعزير الوالد في حق والده ولم سقط 
تعزير الولد في حق والده» كا لا سقط في حد القذفء ويكون تعزيره مختصا بحق السلطنة. وهل يجوز لولي الأمى أن يعفو عنه؟ يخرج 
على الروايتين. ولا يجوز له العفو مع مطالبة الوالدء لأنه حق له. والتعزير لا يوجب صَانَ مَا حَدَتٌ عنه مِنْ التلَفٍ وكذلك المعلر إذَا 
صَرَبَ صَبِا أدبا مُعْهُودًا في العرف» فأفضى إلى تلفه» وكذلك الزوج إذا ضرب عند النشوز وتلفت فلا ضمان عليه. وقد نص على 
ذلك في رواية أبي طالب وقد سئل: هل بين المرأة وزوجها قصاص؟ فقال: " إذا كان في أدب بضرببها فلا". وكذلك نقل بكر بن خمد 
" في الرجل يضرب امرأته» فيكسر يدها أو رجلهاء أو يعمرها على وجه الأدب» فلا قصاص عليه". 

وذ أبو بكر االحلاف في كاب الأدب فقال " إذا ضرب المعلم الصبيان ضربا غير مبرح وكان ذلك ثلاث فليس بضامن " وعلى قياس 
هذا الأب إذا أدب ابنه. 

فأما صفة الضرب في التعزير فيجوز بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثرته كالحد» ولا يجوز بسوط لم تكسر ثمرته. وقد قال أحمد في 
رواية إبراهيم بن هانى: والزني أشد ضربا من القاذف» قيل له: يقطع الّرة؟ قال: نعم سوطا بين سوطين". ويعطى كل عضو حقهء 
ولا 3 يبلغ بتعزيره إنبار دمه. اعرف الحد 3 أَنْ 0 ف بدن كله إلا المقاتل. ولا حون أن جع عل موضع واحد 
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ف الشسلة والتعزين فى ذلك كاطد: ويجوة أن يصلب في التعزير حياء ولا يمنع إذا صلب من طعام وشرانيء ولا جنع .من الوضوة 
للصلاة» يصق مُوميا. ولا يعيد» ولا يتهاوز بصلبه ثلاثة أيام. وهل 50 التعزير منْ شيابه إلا در ما يستر عوريّه؟ فقد اختلف 
الرواية عنه في الجلد» فروى الميموني أنه قال في الزنا " جرد ويعطى كل عضو حقه". ونقل 00 ' يجلد مائة وعليه ثيابه". ونقل 
بن منصور" يضرب على فيص» لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالي بالضرب". ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه» ولم يقام عنه. 
لحر أن 8 عر ولا را أن لق لحيته. وهل سود وجهه؟ فقيل: يجوز وقيل: لا يجوز. وقد قال أحمد 2 رواية عبد الله 
بن إبراهم: في شاهد الزور " يطاف به في حيه» ويشبر أمره» ويؤدب". وقال أيضا في رواية منا في شاهد الزور» " يبعث به في محلته 
يقولون: هذا فلان يشبد الزور» اعرفوه» وقيل له: ثم يضرب؟ قال: نعم» قيل له: نصف الحد؟ قالك لاء أقل» قيل له: إسود وجهه؟ 
قالاقدزوى .شن مر ديرضق الله عله - أله سرة وه تشاهت لوي اقل (نة فترى انث أن اود وجهةة فاهلا ادر " وكأنة وه 
نوكا اهم تس امبوائتة تلاساة رطان يدور شرب مر < اك ور لوعن وود رسيا ا 
وقد روى أبو بكر الحلال بإسناده عن مكحول قال: قال عمر بن اللحطاب " شاهد الزور يجلد أربعين» ويسخم وجهه» ويطال حبسه". 
وروي أن عمر " كان يطوف ذات ليلة في سكة من سكك المدينة إذ سمع امرأة» وهي تبتف " وتقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها 
ام هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فلما اصبح ألى بنصرء فإذا احسن الناس وجها واحسنهم شعراء فقال له» عزمة من امير المؤمنين 
لتأخذن من شعرك» فأخذ من شعره". 
فصل في احكام الخسبة 
والحسبة» هي أَميّ بالمعروفء إِذَا ظهرَ ترَكه» وبي عن المنكر إذا ظهر فعله. وَهَدَاء وَإنْ حم من كل مسار فَالْمَرقَ بين الحتسب 
والمتطوع من أسعة أوجه. 


عه له وى وسدمسة لم وو لدم مه 


أحدها: ان َرضَه متعين عل المحنَسٍ يحم اللاي وفرضه عل غيره داخل في فرض الكفاية. 

الثاني: أن قيام العتسياية م حقُوق تصَرفه الذي لا يجوز أن .تشاغل عنه بغيره. وقيام المتطوع به من النوافل الذي يجوز التشاغل 
عنه لغيره. 

الثااث: انه منصوب للاستعداء إليه فيم يبجب» وليس المتطوع منصوبا للاستعداء. 

الرابع: أن على المحتسب إجابة من استعدى به» وليس عل المتطوع إجابته. 

الحامس: أن عليه أَنْ بحت عن المذكرات الظاهرة» ليِصل إِلَ إِنْكارها ,يفص عما ثركَ من المعروف الظَاهر ليأ يإقامته» ولس 
السادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أَعْوَانَاء لأنّه عمل هو له منصوب» وليه مندوب» لِيكونَ له أَفهر وَطْه أَقْدَر ولس لمتطوع أن 
يندب ذلك أعوانا. 

السابع: له أن يعزر على الممكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى الحدود» ولس ا 

الثامن: آنل أن يركزق وت المال» على حسبه» ولا يجوز لتطوع اق على إنكاره. 

التاسع: أَنَّ له اتاد َيه فيما تعلق بالْعرْف دون الشّرْع كاماد في الأسواقي» وإخراج الأححة) قت ربك ون دك ما أده 
اجتباده إليدء لس هذا للمتطوع. 000 

يكن التق ب بن والي الحسبة» وإن كانت أمرا بالمعروف» ونبيا عن المتكره وبين غيره من المتطوعة» وَإنّ رن يم والمعروف 


ود كن "كترم هلاه الركوه اللفمةه ود رو واللي اطنكة ان كن قي دلا أي وصرامة وخشونة ف الدينِ» وعم 
بالمنوات الظاهرة. وهل يفتقر إلى انكر عا من أخل الاجتباد 2 أحكام الدين ليجتبد رأيه؟ يحت أن يكون من أهله» ويحتمل أن 
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لا يكون ذلك شرطا إذا كان عارفا بالممكرات المتفق عليباء وَاعلر أنَّ الحسبة وَاسطَة ين أحكام الْقَضَاءِ وأحكام المظالم. فأما ما نا 
وين القضاء هي موافمّة لأحكام الْقَضَاءِ من وجهين» ومقصرة عَله بن و اده عليه من وجهَن. فَأَمَا الوجهَانِ في موافميا 
لأحكام القضاء فاحدهاة زان الاستعداة 1 امعد َيه في حَقُوقٍ الْآدميينَ» ولس هَذَا عل عموم الدعاوى» وما عن 
ثلاث أنواع من اعون احدهاة أن كين فيما يتعلق يخس أو تطفيف في كل أو وزن. والثاني: فيما تعلق بغش » 00 
مع أو أن. ٠‏ والثالث: ماق جبطل وَأ قح مع المكنة. عا جَارَ تظره في هذه الأتواع الثلاثة من الدعاوى» دوف ما 


عداها م سَائرِ الدعاوى» تله دك طَاص و لإزالتهء واختصاصها مروف بين هو مند وان إقامته» لآن موضوع 
الحسبة إِلْرَام حرق لتر ع استيفائا ورا للثاظر فيا ناور ذلك إلى الحم الناجز. 
فهذا أحد وجهي الموافقة. والثاني: أن له إلزام المدعى عليه اللخروج من الت الذي عليه وليس هذا على العموم في 0 حق» واغا 


هوام ة في الحقُوق التي جار سماع الدعوى فيا إذا وجبت باعتراف مع القدرة» لأَنَّ في تأخيره ا منكاا هرمنْصُوبُ لإرَالته. 


ها لجا 5 قصورما عَنْ أحكام الْقَضاء فأحدهما: قصورها عَنْ سماع وم الدعاوئ الخارجة عن واه المكرات: من ارق 


ف الود والمعَامكات» وَسَائٍ الحقوقي والطَابَّاتَ قلا يجوز أن ينتدب لسماع الكعاوك حامر د من فياء لا ف رن 


ا واي قر عي عند 


الحقُوق ولا في قليلهاء من درهع فخ ادر ال نود ذلك إليه بص صريم يزيد ع إطلاقه الحسبة» جز وص ده الزيادة 


1 م روم ساسم 


معا بين قضاءٍ وحسبة» يرا فيه أَنْ 14 من اهل د وإن اقتصر به على مطاقٍ الحسبة فَالْمَصَاةٌ والحكام انر في ليل 


ذلك 0 اا الثّاني: ور ة على الحقوق المعترف ببهاء فأما ما يدخله التجاحد والتناكرء فلا يجوز له 

النظر فيهاء لأن الحا كم فيها يتقف على سماع بينة وإحلاف يمين. ولا يجوز المتحسب أن يسمع بينة على إثبات حق» ولا أن يحلف بمينا 
على نفي حق» والحكام والقضاة بسماع البينات وإحلاف الخصوم أحق. وما الْوَجهانِ في زِيَادتهَا عل أحكام الْقَضَاءِ فَأَحَدهما: أنه 
يجُور لظ فا أن عرض لتصَفْح ما َم به من المحروف» وَيى عله من المنكرء وإن لم يحضره خصم يستعديء ولس لِلَاضي 


سه ف سه رعو مار َه سه عني* حنية عفرا 7 قر فيز اعت ايه 2 


أنْ يتعر ضص إذلك إلا ضور خصم 0 7 الدعوّى منهء إِنْ تعرحق القَاضي إذلك حرج يعن :مسعبدةة ولاجه 0 
اعد تظره. والثاني: أن لناطر في الحسبة من سلاطة السَلْطنَة واستِطَالَة الجاة فيما يتعلق بالمتكرات ما ليس للْقَضَاةَء أن الحسبة 


مط ص لرهبة نا د يوذ رج لَب اك بالسلاملة وَالْعْْظَة م 0 1 عق لماه ل لَاصْقَهِ و بالأناة 


001 
ار دع اي م اس 


موضوعهما مستقر 0 عا المختصة إسلاطة السلطنة وقوة الصراحة. 
والثاني: جا لض فِيمًا لأَسبَاب ب المصَاح؛ اطع إل إنكار الْعدوان الظاجر. 0 ما القرق ببنهما فّن وجهين. 


أحدهما: أن النظرَ في المظالر موضوع لا جر عله ه الَضَادء وار ني الحسة موضوع: 1أ.رقه عله الَعَاة ذلك كانت رتبة المظالم 
أعلى؛ ورتبة الحسبة حفن وحار وان الَظار أَنْ يدقع ك0 الْقَصَاةَ وامحتسبة» وآ يداي أ أن بقع إن والي المظالرء واد 


ّ. قاين مه 57 وو 


َه أن يوقع إِلَ المحتسبء ول يج لمحدّسبٍ أَنْ يوَقَعْ إل واحد منبما. فهذا فرق والثاني: أنه يجَورْ إوالي الَظَاِ أن يش ول 
عون ران اليه أن 5 إذا قرر هذا فالحسبة تشتمل على أمى بمعروف ونبي عن متكر. أما لأ العو َنِم 6ن أفنا ١‏ 
أَحَدها: ما تعاق بحدود الله تعالى. الثاني: ما تعلق بحقوق الآدميين. الثالث: ما كان مشتركا بينهما. أما المتعلق ببحقوق الله تعالى 


ع مولثئر ووه : وس م بر اس هدم اسه قزر مس مر هبر ل رشك له بي ل سم هام عور 
فضريان: احدهما: ما يازم الام به فى الجماعة دون الانفراد» كترك الجمعة فى وطن مسكون فإن كنوا عددا قد اتفق على انعقاد اجمعة 


5112161208 ١١ه‎ 


٠1_فصل‏ ني وضع الوق ود أحكان 


بيه كالأريعين قا رده فوائجي. أن بأحذهم رإقامها:. يودب عل الْإخْلَال يباء ون كنوا عدَدًا قد أختلفٌ في انعقاد امعة ويمء 
ظُ فو ا أحوال. أحدها: أن يتفق رأبه ورأي عَم َل انعمّاد اللعَة َلك الْمَدَدءِ قواجب عليه أن امهم م يإِقامتَاء َعَم 
أَنْ يسَارعوا 4 أله مبا» ويكون ف تأميم ف تركها العق تأدييم عل 10 ها العقل الإجماع عليه. وَاَالٌ الثانية: أَنْ يتفق زابة 
َرأَخ ا أن اجمعة لا تتعقد بيمء فلا يجوز أن مهم يإقامتاء وهو الي عَنْهَا أو أقيمت أحق. والخال الثالثة: أَنْ يرى الْقَوم 


لمعنه تفلم ٠ ١‏ 16 راان عه 8 وهم كت عع تعيق “3 لما هد الم عر وعد ٠١‏ :0.0 ب ٠‏ يق" 7 00222 د" ناص عوج + ةل ع . عض  .#‏ دص- ..ع قد 3 #ده' ماح © اله مهمد  *‏ فوسف ل 


انعقَاد ا ة بهم لايراه م اذ يعارِضَبم فيها ولا يأمرهم اميا لأنه لا يراه لدع أن امم عنهاء ويمنعهم 
1 الرايعة: ع اليف ب انْعمَاد ١‏ امعة بهم ولايراه القوم بهذا ما في اسقرار تركه تعطيل ابمعَة 3 مع طاول الزْمان وبعدو» وكثرة 
العدد وزيادته فهل ماين أن مرحم بإقامتباء اعتبارًا بهذا المعنى؟ ظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه لا عور أن يمرم إقامتها 
اعتبارا بالمصلحة» لكلا نمَاً الصغير على كه من ها قط مم زياد اده يا تسقط بنقصانه. وهذا المعنى قال أحد عه 
اجمعة خلف الب والفاجر مع اعتباره عدالة الإمام في الصلاة. ويحتمل أن لا رن لأمرهم ا لأّه لحن 3 حمل الناس على 
اعتقاده» ولا حدم ف ال برأيه 4 مع أسويخ الاجتباد فيه. وقد قال أحمد في رواية المروزي "لا تمل الناس على مذهبك". فاما 
أمرهم , بصلاة العيد ان رهم بباء وأمره بها من الحقوق اللازمة لأنها 0 تزواظن الكفا انا َل اجمَاعة في الممساجد» 
وقَامَة الْأَدَان فيا الصلوات الممس فن شعائر الإسلام» وعلاماته التي 0 الله عليه 0 - بين دار الإسلام ودار 
الحرب. فإذا اجتمع أهل محلة أو بلد على تعطيل الماعات في مساجدهمء وترك الأذان في أوقات صلاتهم» كان المحتسب مأمورا 
بأمرهم بالأذان واجماعة في الصلوات» على طريق الوجوب عليهم والإثم بتركه» بناء على أن الماعة واجبة. فأما من ترك صلاة ابماعة 
من آحاد الناس فقياس المذهب: أن يعترض عليه لأنها من فرائض الأعيان» فهي كترك المعة» وقد قال رسول الله - صلى اللّهُ عليه 
وس - " لَقَد ممت أَنْ آم حابي أنْ تمعوا حطباء وام بالصلاة فَيوَدنَ ا وتام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يحضرون الصلاة 
فأحرقها عليهم". ويكون الك في ترك ابجماعة من احاد الناس: بتأخيرهم الصلاة حتى يخرج وقتباء فيذكر بها ويؤمى بفعلهاء ويراعى 
جوابه عنهاء فإن قال: تركها لتوان وتهاون أدبه رجراء وأَحَذه يفعلها جيرا. لا اعتراض عل من أَخرَها وَالْوَقْتَ باق» لاختااف 
مهاه في فضل التأخير. 

فإن كانت اجماعة في بد د ات أَهْلهُ عل تأخير صلاتهم إلى آخر أوقاتهاء والمحتسب يرى فضل تعجيلهاء فهل يأمرهم بالتعجيل؟ 
يحتمل أن يأمرهمء لأن اجتماعهم على تأخيرها يفضي بالصغير النائيء إلى أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه. فأما الأذان والقنوت 
في الصلاة إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا رأي لَه فيه أي ولا مي وإِنْ كان يرى خلافه. 

َكدَِكَ ره ذا ا عل وج اخ جخالف أي الست مِنْ َال لاس نَائمَات» وَالْوْصُو بماء تغير بالأشياء الطاهرات» 
والعفو عن قدر الدرهم من النجاسات» لا اعتراض له في شي ء منه» وهل له الاعتراض في الوضوء بالنبيذ؟ يحتمل وجهين. احدهما: 
أن له ذلك» لأنه ربما يول إلى استباحته عند عدم الماء مع وجودهء وربما أفضى إلى جواز السكر منه» ويحتمل أن ليس له ذلك لما 
فيه من اتسويغ الاجتباد» فهذا الأمى بالمعروف في حقوق الله تعالى. وأما في حقوق الآدميين فضربان: عام؛ وخاص أما العام فكالباد 
إبذا ا تعر 0 0 و 1 كن سطرقنييق النية من ذويٍ الحاجات يكثرا عن ن مساوم ل كذ في بيت امل 


آآ آل[ م ع 


ويم ار 2 00 0 107 إِذا ار بيثثت الال طن الكدم بببناء و سورهم» 5 ييا حار 


5112161208 ١15 


1_فصل ني وضع اأدواقة وذ ؟ احكاقة 
م وجوامتهم ‏ ومراعاة بني السبيل متوجها إلى كافة ذوي المكنة 0 فإن 0 تروالت في عمله وفي مراعاة بفي السبيل 


وو لل يكن 


ل عن المحتّسب حق مر ل 7 يلزمم الاسكذان قٍ ذلك» ولكن رادا 0 يا عيدو 58 من المتهدم» ل كن هم 
الإقدَام عّ هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجامعه إل باستَئذان ولي المي ون الي يدن هم 2 هدم بعد تضميهم 
القيام بعمارته. ويجوز فيمًا خص من المَسَاجِد في الْعَشَاء الئل أن لا إستأذنوه. 


مه 


وعل 5 أنْ حدم . يبنا ها هدمرة» ون 0 أَنْ حدم عام ها اند تفوة: وقد قال أحمد في روابية بة أبي داود: - في مسجد 
بريدوك أن يرقعوه :ف الأرطن بعال سا يعي دلت المشايخ» وقالوا: لا نقدر نصعد - 'بصار إلى قول أكثرهم " يعني 
ام المسجد. أن إذا كانتت ذو المكة عَنْ بَاءِ ما استيدم» وعمارة ما استرم» فإن كان المقام بالبلد ممكما وكان الشرب - وان فسد 


: مقنعا تركهم " وإياه» وإن تعذر المقام فيه لتعطيل شربه واندحاض سوره نظرت. فإن كان البلد ثغرا يضر بالإسلام تعطيله» ل جر 


و لمر أن يفْسحَ في الانتققال عنه ؛ وكانّ حكله 0 التوازل إِذَا حدة” نت في قيام كاف ذَوِي المكنة به» وكان تأثير المحدّسبٍ في 


ع رعرع 


كو لاد اهما دار الإشلام كن 2 0 وحكله أخفء ول يكن الستسيب أخل أهله بعمارته جبراء لكن يقول 
هم: أنتم عخَيرونَ بين الانعَال عَنه أو الا م ما يِصَرَفُ في مَصَابله التي يمكن مَعَهَا دوام استيطانه. إن أجابوا إلَّ اليَرَامِ ذَلكَ كلف 


جماعتهم ما ممح ب نفوسهم» وَل أن َأخْدَ كل واحد منهم في عينه بالزام ما لا تُسمْح به نفسه مِنْ قَليلٍ ولا كثير» ويقول: 


اس 


ليخرج كل واحد متك 0 عليه وطَابَ نفْسا به. رمن اغرره المأآن ذاقان بالعمل» حق اذا اجتمعت كفاية المصلحة أو يلوح 
اجتماعها بضمان كل واحد مِن أَهلٍ المْكنّة قَدرًا طَابٌ به نفسا أسرع حيَئذ في عَمَلٍ المَصلّحَةء أَخَدَ كل صَامِنٍ من اجماة اتام 


مم ر» 


ا عر ا 


ما من رد انين غلا الصما لازم وي تلات لاست أن سل ناا عن الصاط. مرييع: فكان بع المافاكه 


ل مره 


سر وه ا سئر مه لثر ه.ا وتره 


أوسع. ٠‏ وَإذًا حت هذه المضلحة أ يكن اللحتسبين أن يتَقَدم لاه السلْطَانَ فيهاء لثلا يصير بالتفرد مفتاتا عليه. فإن 


ا فا أوكيفة 1 ادة الصرر لعه اسك انقاجار تروعة فيا من عر اكقذاك: 
وقد قال أحمد: لا تخرجوا لقتال العدو إلا بإذن مين إلا أن م عن وو افون كله" وام انان لقوق | اامظلت والدبوة 


هقير وم َه عور 


إذا أَعْدذت: فالمحتسب ان يامّ بالخروج منهأ مع ال مكنة إِذا استع داه أَحدَان الحقُوق» ولبسن 3 أَنْ حبس بها لذن الجبس حك 
لين له أن يلازم عليها. 
ومن له الأحد بَقَفّات الْأَقَارب» لافتمَارِ ذلك إل اتاد شري إلا أكون 0 فرضها حورأ اعد ئها وكدلك 


ع تر حبار ١‏ يت 


كَمَالة من تجب عَفَاهُ من العا ماضن فيا حت يحكر بها الا 5) بحر ف أن َم يالقيّام بها عل الشروط المسسحمة 
منباء فأما قبْولَ الْوصايَا والودائعء فيس له أَنْ يأَمّ بها أَعيَانَ النّاسٍ واحادهمء ويجوز أَنْ يَأمّ بها عل العموم» حا عل التعاون 


بار والتَقوَى» وقبول الودائع الوصايا. وأما الْأَمم بالمعروف فيمًا 3 2 حرق ال تعالى وحقوق الأدسيقة اح الأولاه 
بإتكاح الأيامى من أكفائهم إذا طَلين» وإلزام النساء أَحَكَامَ العددء إداقار ةد ارواتفي و 0 محالت ف العدة من النساءء 
ول دي من ام من الأولياء. ومن تقى وإدا قد 6 بت فراش أمه ولحوق أسبه أخذه بأحكام الآباء» وعزره على لني ا 


ع و 


وياخل السَادَة يموق الْعبيد والْإمَاء ون له 0 من الْأعْمَال م لِِ يطيقونَ. وكذلك راف البام بأخذهم يعلوقهًا | اذا را 


ع عرد لو تيل عر ل - مر 


أن لا يستعيلوها فيما لا تطيق. ٠‏ ومن أَحَد قيطا وقصَ في كمال أمرّه أن يقوم قوق الْقَاطِه م ِنْ التزام الكفالة أو يمه إل من 


سمس الس له 1 


يما ويقُوم ببا. وكذلك أخذ الضوال إذا قصر فيها أخذه بمثل ذلك من القيام بها أو تسليمها إلى من يقوم بباء ويكُون صَامِنًا للضالة 


511216120 ١١١ا/‎ 


1_فصل ني وضع اناق ود احكانه 
صر وذ كن انها افيفلا وإذا سم الضالة إلى غيره ضمتبا. وأما اي عن الملكر فنقسم ثلاث أقْسَام: أَحَدها: ما كان منْ 


حمّوق الله تعالى. والثاني: ما كان من حمّوق الآدميين. والثالث: مآ كن مشار كا لين 

أما المنبي عَنْهَا في حمُوقٍ الله ََالَ فعَلَ ثلاث أقسام أحدها: ما يتعلق بالعبادات. والثاني: ما يتعلق بالمحظورات. والثالث: ما يتعاق 
بالمعاملات. أما المتعاق بالعبادات فكالقاصد مخالفة هيئاتها المشروعة» مثل أن يمصد الجهر في صلاة الإسرار والإسرار في صلاة الجهر» 
أويزيد في الصلاةن أو يزيد في الْأَذَان أَذْكارًا غير مسئولة حدس رمك ركيب العائة فيا ركالك ذا أدخل مور جَسَدِه 
أو وبق و موضع صلاته» أككر عليه إذا تحقى ذلك منهء ولا يؤاخذ ذلك منهء ولا يؤاخذه بالتهم واللنون» وكتللك: ا طن َجَلٍ 
أنه يترك الْعْسلٌ مِنْ الجنابة» أو يترك الصلاة والصيام لا يؤاخذه لتهم؛ ولكن يجحوز له بالتهمة أناياظله وعد ورتير عذات الل ال 
على إسقاط حقوقه والإخلال مفترضاته. إن رآه كل في شير رمضان ل عدم ع ديه إِلَّا بعد سواه عن سبب أكله» لأنه ربما 
كن ميض أ مسَافاء وكزمه الال إذا طورت فنة أمازات الريت» وإن2, من الأعدذان ما حتمله حاله كف عن رجرية وأمره 
بإخماة ١‏ كذ كلا رحن لفيه ةة ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة به لأنه موكول إلى أمانته» وإن لم يذكر عذرا أتكر عليه وأدبه عليه 


ل مس سه سم 


تأديب زج وكذلك لو عل ذه في الأكلي نكر عليه المجاهرة يقن بق ولثلا يقتي به من ذوي الجهالة من لا ير حَالَ 
عَذَرِه من غيره. وام الممتنع عن إخراج زكاته» فإن كان من الأموال الظاهرة أخذها العامل منه قهرا وعزره على الغلول إذا لم يكن 
له عذر» وإن كان من الأموال الباطنة احتمل أكون سي حص بالإنكار عليه من عامل الصدقة» لأنه لا اعتراض للعَامل 
ف الأموال الباطنة» واحتمل أن يكونَ العام بالإنكار عليه 9 لأنه لؤ ذافغها إلبه أجزاه» ويكون تاديبة معتبرا إشواهد ا حال في 
الامتتاع م من إخراج زكاته» إِنْ دك آله مخرجها سرا وكل إلى أمانته. 

فإن.رأئ وجلا تعرطن لمسالة اناس وطك الصدقة وعل لوه إن بمال أو عمل أنكر عليه وأدبه» وكان المحتسب بإنكاره أخص 
ذلك امن عامل الصدقة. ولو رأي آثار الننى وهر سال الئاس أعلنه تحرِبَها على المستغني عنهبا» و كر عليه وا أن يكُونَ في البَاطنٍ 


فو .ب 7 نص ةا 27 


قَيرا. اذا تعض مسأل ذو جَلَد وقوة عل العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعملء فَِنْ أََام عل المسألة عَزّرَهِ حَتى قلع 
غيا. 1 1 : / ٍ 

وان وجد فيمن وصورات الحو ع ل ام ا وار يامن اعترار الناسٍ به في سوء تيل او تحريف 
جوابء أتكر عليه التصدي لما ليس من 5 وأظهر ألو يلا ا ومن مَنْ أَشْكل عليه أده أ يِقَدَمِ عليه بالإنكار بعد الاختبار. 


0 م مع مه 2و عرمية: 7 عر حر ل حاار مااع 


وكالك لم بض الي إل الم ولا حرق بد المع وحَافَ فد اص ود قو خا خطره أن عجره عه فإ 
َم واب إلا َالسُلْطَانُ 5 الدينِ أحق. وإذا اشر عكر الممُسرِينَ لَكَابٍ الله تعالى َأْوِيلٍ عَدَلَ فيه عن ظَاهرٍ التْزيل إلى 


رس ع سه سا 


بان ذه متكلف لذ لض معاي طبض الوا اديت مناكير َف ما تفوس أو يفْسد به ويل كن عل المي 


000 


إنكار ذَلكَ. وَهَذَا عا ب يصح م نه إنكاره ذا ير عنده الصحيح من الفاسد َال م الباطل» وذلك فق اعد وحين: إن أن يكن 
بقوته في العل واجتباده فيه وما أن يتفق عَلَمَاءُ الوقت عل إنكارِه وابتداعه فِيُعول في الإنكار عل أَقَاوِيلهِم» وني المَن منه على اتفاقهم. 
وَأما ما تَعَقَ بالمحظورات فهو أَنْ ينم الناس من مواقف الريب ومظان التهمة ويقدم الإنكار ,ولا يعجل بالتأديب قبل الإنذار. وإذا 
رأى وقوف رجل وامرأة في طريق سابل ل تظهر مما أُمَارَاتٌ الرِيبٍ 1 عرض عَلهمَا برَجْر ولا إذكار» فنا يجد الئاس بذا من هذاء 
ان كان الوقوف في طريق خالية عفلو المكان ريبة فيتكاهاء ولا يعجل في التأديب. ا 1 

علييما حذرا مِنْ أن تَكُونَ ذَاتَ حرم وَليَقلُ: إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف التهمة وإن كانت أجنبية فاحذر مِنْ حَلَوة 


5112161208 ١١8 


٠‏ فصل في وضع الديوان» ود؟ كاد 
تويك إِلّ معصية الل تَعَالّه وليكن زجره يحسب الأمارات. فإذا رأى المحتتسب من هذه ال حال ما يتكرها تأنى وفص ورعى شَوَاهدَ 
الحآل» ول يعجَلْ بالْإنكار قبل الاستخبار. وقد سئل أحمد في رواية مد بن يحبى المتطبب في الرجل السوء يرى مع المرأة؟ قال " صم 
به". وذ جَاهرَ جل يإظهار امجرء إن كان مسلا أراقها وأدبه» وإن كان ذميا أدب على إظهارا وتراق عليه لأنها غير مضمونة. وأما 
امجاهر بإظهار النبيذ فهو كام ويس في إراقته زم بتر ولي الس ة واه الخال قد فا اقش هن الخاهرة ريرس عليه إن 
كان م ولا يريقه إلى أن ا بإراقته ه حَاٍ من َه الاجتياد لثلا نوع عليه خم إن م فيه فأما السكان إِذّا تظاهر يسكره 


عي أله 


وخزن جره أده عل التي وامجر مرراء وأما اكه بإظهار الملاهي لمحَرمة فل المحليبٍ اكسرفاء ولا يتشاغل بتفصيلها 
شرا لحم يول الرالادى رفم وأما اللعب فليس يقصد به المحَاصِيء وإنما يقْصَد با لف الْبَات لتَربيّة الأولاد» 


م ه5 . َه فض ١‏ الل مره ره ده سّه هم م ه84 اهمه هم م ه84 ال سم 


قفا وجه مِنْ وجوه التديير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح روماه 5 الأصتام» لمكن مثا وجهء وللمنع منها وجهء وحسب 
ما تقتضيه شوَاهد الأحوال كود كاه واقراره. وظاهر كلام أحمد رحمه الله المنع عنها وإنكارهاء وإذا كانت على صورة ذوات 
الأرواح. قال في رواية المروزي: وقد سئل عن الوصي إشتري للصبية لعبة إذا طلبت فال " إن كانت صورة فلا". وقال في رواية 
أبو بك بن مد وقد سأله عن حديث عائّشة " كنت ألعب بالبنات" فال " لا بأس بلعب اللعبء إذا لم يكن فيها صورة فإذا كانت 
صورة فلا". وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة. 

وقد روي أحمد بإسناده عن مد بن إبراهيم بن الحرث القيمي " أن النبي - صل الله عليه وسلم - دخل على عائشة وه تلعب بالبنات 
ومعها جوار» فقّال: " ما هذا يا عائشة؟ قالت: 

والخبل سان تقطن يلات ون اوت ا اناوس 3ل اعد عوائز يق ألمتشمن عرقت بولق ل اليئيدة” 


َه عه 


71 00 رة ضراب الح مه ف ا فَأَرَالَ سُوقَ الداذي دام ا 


ما ل 0 


الدواء» وهو بعيد. وليس يمنع إذكار المجاهرة يبعض الات 6 + المجاهرة اجاج من مباشرة الأزواج والإماء. وقد قال أحمد 
في رواية ان طالب في قوم ببيعون الداذي للمسكر: فكره ذلك وقال لا بباع ". وقال أيضا في رواية بكر بن محمد عن أبيه: في بيع القر 
والزييب افده ا وحوين يتلين به ويرى شرب المسكرء فقال " لا أبيعه ولا أعبيه عليه» وهو بمنزلة رجل يرى النكاح بغير ولي 
جائزء لا أشهد له» ولا اعيبه عليه» وان تدين به". وقال في رواية أحمد بن الحسين: في بيع الحرير من النساء " لا بأس به» وإن باع 
للرجال لا يعجبني". فأما ما ل بظهر من المحظورات فليس للمحدّسب أن يتجسس عنهاء ولا أَنْ مبتك الْأَستَارٌ حذرا من الاستسرار 
باء قال النبي - صلى الله عليه وس - " من أن من هذه الَْاذُورَاتِ غَيئا سر بستر لله تعالى» فإنه من يبد انا صفحته نقم عليه". 


وم 0 و 


إن غلب على الفانٍ استسرار قوم بها لأمارة دلت وآثار ظهرت فذَلك ضريان: أَحَدهمًا: أن يكون ف ترك اماه حرمة .يفوت 
سا دافن : يق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقلته؛ أو بامرأة ليزني بباء فيجوز له في مثل هذه الحال أن بتهسس 


ويقدم على الكشثف والبحث» ا من فوات 7 ل سرك من د الحارم؛ وارتكاب المحظورّات وهكذا أو عرف ذلك وم 
من المتطوعة» عار لإقدَام عل الكشف والإنكار» كلآذزي كان من شَأَنِ المغيرة بن شعبة. وذلك أنه كانت تَحتَلف إِليه بالبصرة 


وس ع اا ا ل م دع اط ا 


رن بي كال اَم جيل لت عبن بي التق ون لان من في يالل اماج بن عييد» طيغ ذلك أب كة بن 


مسروح وسبل بن معبد ونافعا بن الحرث وزياد بن عبيد» وك حت إِذَا دخلت عليه تجَمُوا عليهما. وكان من مهم في الشهادة 


ايد عر ام مدر ا ل ل كوي وان كان حدهم للققذف عند قصور الشبادة. والضرب الثاني: ما كان دون 


5112161208 ١19 


1_فصل ني وضع الوا وذ أحكاقة 


ع قي .اوري عر 


ذلك في الربية» هلا يلجس عليه ولا كش الأستار نعنه. ونس أن اوم ما تعافرونَ عل شَرَابٍء ويوقدون 
ف أخْصَّاص» فَقَالَ: 0 عن المعارة فعافرتم» ويك عن لإيقَاد ف الأخصّاصٍ فَأُوقَدتم َعَالوا: با أمين اللكمية» قد نّمى الله 
عن التجسس فتجسست» وعن الدخول بغير إذن فدخلت» فقال: هاتين بهاتين» وانصرف» ولم يعرض لمم". وقد اختلفت الرواية 
عن أحمد فيما ستر من المنكر من العلم به هل يتكر؟. فروى ابن منصور وعبد الله في المذكر يكون مغطي» مثل طنبور ومسكر وأشباهه. 
فقال: " إذا كان مغطى فلا يكسره» وقد كشف ذلك في رواية يوصف بن موسى وأحمد بن الحسين في الطنبور والمسرك وما أشبهه 
إذا كان من وراء ثوب وهو يصفه أو ببينه» فقال " إذا كان مغطى فلا أري له". 

ونقل عنه أنه يكسره فال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى والقنينة فال " إذا كان إشتبه أنه طنبور أو طبل 
أو فيها مسكر كسره". 

وكذلك نقل مد بن أبي حرب: في رجل لتى رجلا معه عود أو طنبور أو طبل مغطى يكسره. فإن سمع أصوات ملاهي منكرة من 
دار تظاهر أهلها بأصواتماء أتكره خارج الدار. ولم مهجم بالدخول عليهمء ولس عليه أَنْ يُكشْفٌ عا سواه مِنْ الباطن. وقد نقل مبنا 
الأنباري عن أحمد أنه سمع صوت طبل في جواره فقام إلهم من مجلسه فأرسل إلهم ونباهم. وقال في رواية مد بن أبي حرب في 
الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه. قال: يأمرهء فإن لم يقبل يمع عليه اشيرق وول هليه" :فآما المناداذك: امك ةم كالقراء 
والبيوع الفاسدة» وما منع الشرع منه مت تراضي المتعاقدين بذ قاذ كان متنما 3 حظره فعَل والي الحسبة إنكاره والمنع م فنه والريير 
عليه ا ف التأديب غتلق نسب الأحوال وشدة الحظر. وَأما ]الت الفنَهاة في حظره وإباحته قلا مداخل 3 ف إنكاره» 
إلك أن كوك معنف :قد لواف ركان دوين إن عر ملق علو بلقن ولاه عيف» رهر ل زرقة درن اليا 
لمتفق على تمريمه. وكنكاح المتعة» ربا صار ذريعة إلى استباحة الزناء فيدخل في إنكاره 5 ولايته. وقد قال أبو إسماق في اب 
المتعة» إن قيل: إذا كنت قد فرقت بينهما وبين التكاح فهلا جعلت حكمها حك السفاح؟ قيل: الأثة المرضيون من الصحابة والتابعين 
جعلوها في حك السفاح لا في حم النكاح. وقال في تعاليقه على كاب العلل " أولاد الرافضة أولاد زنى من أربعة أوجه: أحدها المتعة 
عندهم حلال وهي الزنى صراحا". وذكر ابن بطة في كاب النكاح " لا يفسخ نكاح حك به قاض إذا كان تأول فيه 

تأويلا» إلا أن يكون قنى لرجل بعقد متعة» أو طلق هلذم : لق واجن وح المراجعة من غير زوج» شفكنه مردود وعلى فاعله 
العقوبة والتكال. ومما يتعلق بالمعاملاات عش المبيعات وتدليس لمان كه ويمنع م منه» ويؤدب عليه بحسب الحال فيه. 


ا 


فإن كان هذا الغش عدليس على المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغشوش تحربما والإنكار عليه أغلظ» والتأدي فية امد وان كان لا 
يحْتَى عل المشْتري كن أحى ماقا وألن إلكاراء وَينظر في مشتريه» فإن اشتراه ليبيعه على غيره توجه الإتكار على البائع بغشه وعلى 
المشتري بابتياعه» سياس شبده وان كن اشتريه ليستعمله خرج المشترِي من جملة الإنكار وتفرد 0 
وَكَدَكَ الول في تدليس الأثمان. وقد قال أحمد في رواية جعفر بن ممد: فيمن اشترى ألف درهم بدنانير بعضها جياد وبعضها مزيفة 
وبعضها مكحلة " اشترى ما لا يحل» وباع ما لا يحل". 

وكذلك قال في رواية حنبل: في الدراهم امحمول عليهاء فقال " كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام". وقال في رواية مبنا 
' إذا جاء بالدينارإلى رجل يبصر الدينار فاشتراه على أنه رديء لا بأس ". ويمنع من تصرية المواشق وتحفيل ضروعها عند البيع للني للبى 
0 َه َع من التَدليسِ. وما تكد على الححتسب: المع من التطفيفٍ َالْبْحْسٍ في المكَابيلٍ وَالموَازِينِ والصنجات وليكن الأدب 
عليه ورا كار و 1د ذا استراب بموازينٍ السوقة ومكابيلهم أن يحتَيِرَها ويعايرهاء ولو كان لَه عل ما يراه منها طابع 00007 
العامةلا يَعَاملُونَ إلا بدء ناعرط امار فإِنْ فعل ذَلكَ وتعامل قوم بعر ما طبع بطابعه توجة الإنكار علييمء إن العامة 
وجييت: امدهما: مخالفته في العدول عن مطبوعه؛ وإنكاره من الحقوقٍ السلطانية. والثاني: البخس والتطفيف في الحقوق» وإنكاره من 


511216120 ١ 


٠1_فصل‏ في وضع الذواقة ود احكانه 


الحقوق الشرعية. .وان كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليما من بخس ونقص توجه الإنكار بحق السلطنة وحدها لأجل الخالفة. 
وقد قال أحمد في رواية جعفر بن روفاك الدراهم قال: اقح در ةرمرم بِإذن الستلطان". 
إن قو عل طابعه كن المرور فيه كلبرج ع طبع ارام والدتائير» فَإِنْ قرِنَ التزوير بنش كان الإنكار وَالتَأَدِيبٌ ا 


من وجهين: : أحدهمًا: ف حق السلطنة من جهة وا والثاني: من جهة ة الشرع في الغش» وهو أغلظ المكرين. وان سل وير مَنْ 
غشٌٍ ٍَ : كار اسلطاني ما واذا أشنم الاح ع أهله إلى كالين» ووزانين ونقادء يرهم نسب مم أن تدب 
ذلك إلا من ارتضاه من الما الثقات» وكانت جورم مِنْ بيت المَالِ إِنْ اَم طَاء فَإِنَ ضاق عنها قدرها م حت لا يجرى فيها 
اتاد أذ خصانة فيِكُونَ ذَلكَ ذَرِيعةَ إلى الممايكة راح في مكيل أو موزون. فَإِنْ ظَهِرَ من أحَد هلاه المختَارين للك والْورْن 


س1 جه عد سد4ة ووم مره م - لع اج 8:2 "ع ع من جب 


تحيف في تطفيف أو ممايلة 39 زيادة أدب وأخرج من جملة المختارين» ومنع ان يتعرض للوساطة ب بين التأف: وكذلك القَولَ 5 
اختيار الدلالينَ م الما وح الحونة وهذا 5 ولاه ولأة ابفيية 

فأما اختيار القسام والزراع فالقضاة أخص باختيارهم م ولا الحسبة؛ لمهم قل ستَنابونَ في أموال الأيتام والشمي)» :وها عاد 
الحراس في القبائل والأسواق فإلى الماة وأصحاب المعونة. وَإذا 3 5 التطفيف تام انان ينظر فيه امحتسب إن لم يكن 8 


التخاصم. فيه تجاحد وتناكرء فإن أفضى إلى التجاحد والتنا كان الْقَضَاةٌ أَحَق بالنظر فيه من ولّاة الحسبة. ليم بالأحكام ا 
وَكانَ الدب فيه ِل المحنّسيء فَإِنْ تولّاه لح جَارٌ لاتصاله حكه. وما ينكره المحتّسب 58 اأعموم ولا ينكزه في الخصوص والآحاد 


عه هك عه 


التبايع ما لم يألف أهن البلد من المكابيلٍ والْأورّان التي لّا تعرف فيه وان كاتنت معروفة في غيره» إِنْ تراضى يها اثمان لم يعترض 


عليهما بالإنكار والمنع» ومنع أن يراسم مها قوم ف العموم» لأنه قد يعاملهم فيا مَنْ لا يعرفها فيصير مغرورا. وأما ما ينكره في حقوق 
الآدميين المحضة. 
مثل أَنْ يتعدى رَجَلْ في حَدَ جر» أو في حريم لداره» أو في وضع, بنيان عل جدَارهء قلا اعتراضٌ للمحتّسبٍ فيه» ما لم يستعده الجار 


ليه لأنه حق يخصه يصح مه لووط . إن حَاصمَه فيه إلى الحتسب نظر فيه إن لم يكن بينهما تمازع وتناكر» وأخذ 
المتعدي بإزالة تعديه» وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال» وان تتارّعا كان اع بالنظر فيه أحق. وأو أن 00 


0 اذى فيه ثم عاد مطالبا بذلك» كن له ذلك وَأَحَدَ المتَعدّي بعد الْعفو عنه يدم اا وأو كان 
ف بعد الْبنَاء» ووضع الأجذّاع ِإِذْن الجر م رجع الجار في إذنه 1 ا الباني مبلك مه . ولو اندشر ت أغصان شمرة 0 دار جاره 


كان رأ استعدي الحتسب حت يعديه على صَاحِبٍ الشجرة يأَحْدَه َال ما اشر من أَعْصَائهًا في دارهء ولا 2 عليه» أن 


رمه هدم 


اتنشارها ليس من فعلد. وأو التشرت عدوق الشجرة تحت الأرضٍ حت دَحَلَْثْ في قرار أَرْضٍ الجر [ يؤْحَذَ يملعا ولايجنع لخاد 
مِنْ التصَرفِ في قار أَرْضْه وإِنْ قطعها. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: " في رجل في حائط جاره تجرة وأغصائها في حائطه له 
أن عه نور مرو اقظعها".-وكذ للك تقل إا يهاز “اق شر أساوهاً فى هلاق عاتحيا نعف انرا تمظلة عل بقاف اود نقاره أن 
يدفع ذلك عنه". لفقل طمن رون شرت " ى كله أصؤفا فق خأو بورانيا ىداو بقطعها حت لا تؤذيه» فقيل 
له: يقطع له؟ قال: يأمى صاحبه حتى يقطع". 

فقد نص عل أن له أخذه بإزالة ما اننشر شر منها وأنه يأمى صاحبه ولا يتولى هو ذلك بنفسه» لأن الحق توجه على المالك» وكان هو 
المطالب بإبقائه» يا يطلب الراهن ببيع الرهن. وقال في رواية إسحاق بن هانى " في رجل في داره تجرة فنبتت من عروقها تجرة في 
دار رجل آخخر: لمن الشجرة؟ فقال: ما أدري ما هذا؟ ربما كان ضررا على صاحب الأرض". 

وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر وهو أن تكون عروقها تحت الأرضن لا يؤْخذ بقلعها لأنه اعتبر الضررء والضرر إنما يكون بظهورها 


51121120 ١١١ 
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على وجه الأرض. وقد روى أبو حفص العكبري عن أب بكر عبد العزيز عن أَبي 0417 بون رن رودن عثمان عن 
بقية بن الوليد عن سلمة القري عن العلاء بن الحرث عن مكحول قال: قال رسول الل - صل الله عليه وسلم - " من أظلت ثجرة 
داره فهو باخيار بين أكل مرها أو قطع ما أظل عليه منبا". وهذا مول على أن صاحب الشجرة يأكل القْرة. وروى أبو حفص أيضا 
بإسناده عن مد بن على قال" كان لسمرة بن جندب نخل في حائط رجل من الأنصار» وكان يدخل عليه وأهله فيؤذيهء فشكا ذلك 
الأنصاري 1 سول ل ِ ص لَه عليه ا - فقال له: بعه» فأبى» قال: فاقلعه» فأبى: قال: هبه ولك مثلها في الجنة» فأبى: َقَالَ 
رَسول الله - صل اله عليه وَسَْرّ - أنت مضارء اذهب فاقلع نخله". فقد أمره بقلعه. فإن نصب امالك تنورا في داره» فتأذى الجار 
بدخانه» أو نصب في داره رحاء أو وضع فيها حدادين او قصارين» فهل بمنع من ذلك؟. 

قد روى عن أحمد ألفاظ تقتضي المنع. فقال في رواية عبد اللّه: في رجل بئى في داره حماما أوحشا يضر بجاره أكرهه» قال النبي - 
صل الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار". وكذلك قال في رواية ابن منصور " لا يضر بجاره» يحفر إلى جنب بثره كنيفا أو بئرا إلى 
جنب حائطه وان كان في حده". وكذلك قال في رواية أبي طالب " لا يجعل في داره حماما يؤذي جاره» ولا يحفر بئرا إلى بثره". 
والحلاف في هذه المسألة وفيما قبلها سواء وقد اختافت الرواية عنه فيمن احتفر بئرا إلى جنب جاره فنضب ماء الأولة وغار هل يطم 
را نقل الحسن بن ثواب عنه " لا تطم" وعال بأن هذه في ملك صاحببها. ونقل الميموني " تطم" فيخرج في هذه الرواية 


ذا تََدذّى فل أجير في نقصَان كر أو اس اده 5 كك 4 عن عدي كان الإنكار عليه ا إشواهد حاله. وأو قِصَرَ الْأَجِير 


عن لات لد 


في حي المستأجر فنقصه 5 المَمَرِء أو استرَاده في جر ماه بهل وأكره عليه إذا تخاصموا إليه. فإن اختلفوا أو تناكوا وكان 
ا بالنظر ا وم ل الحسبة جراعاته من آأخل الصنائع ف الأسواق ام أَصئّاف 0 من بزاع عمله في 
الوفاء والتتقصير. ومنهم من يراعي حاله في الْأَمَائَةَ واللجيانة. ومنهم من يرَاعي عله في الجودة والرداءة. فأما من يراعي عله في الوفور 
َالتَفصير فَكالطبيب وَالملمِينَ» أن الطب إقدام عل النفُوسِ» فضي التمْصِير فيه إلَّ تَلَفِ أوسقم. وللمعلمين الطرائق التي ,نشأ الصغار 
عا ليكون نقلهم عند ياي »رمم من مه وحسنت طريقته» وجنع» من قصر أو أساء بن اليم 
1 0 به الآداب. وقد قال أحمد في رواية حرب: في الطبيب والبيطار " إذا عل أنه طبيب فلا يضمن " فإن لم يكن 
طبيا كانه واىتغلية الضحان: اه 

وقد روى أبو حفص بإسناده عن عمرو بن شُعَيبٍ عَن أيه عَنْ جلده أن رسول الله - صلى الله عليه وس - قال: 0 
درطي قل ذلك فوى هافن" توما مح يراض حالة في الْأَمَانَةَ واحيانة قَثْل الصاغة» والحا كة والْقَصارِينَ» والصبَاغين؛ لأثهم ريما 


م عه 0 ار > يناضمر" بين ين .ا و لعره روه لس سه سيت عر يا حي اخينه ا اللا "ع عه 


1 أَمُوَال الناس» يرَاعي هل الثقة والأمانة مهم فترهٍ ويبعد من ظهرت خيانته وإشهر أمرّه لئلا يغتر به من لا يعرفه. وقد 
قيل: إِنَ اه وولاة المعونة أحمن بَالنَظرِ في أحوال هَوَلاء من ولّاة الحسبة لآن الحيانة تابعة للسرقة. 

وأما ما يراعي عمل في الجودة والرداءة فهو يما يترد بالنظر فيه ولاه الحسبة» وهم أَنْ ينكروا عَلِم في العموم فَسَادَ العمل ورَدَاعَتَه 
وإن لم يكن فيه مستعد. فأما ف حمَلٍ مخصوص اعتاد الصانع فيه الفُساد والتدليسء فإِذا استعداه الخصم قابل عليه بالإنكارٍ والزجرء 
فإِنْ تعلق ذلك عنم روعي حال الغرم» فإن افتقر إلى تقدير أو تقوم كن 5 أَنْ نظ فيه» لافَْمَاره إل اجتباد حكبي: 
وكان القاضي بالنظر فيه أحق أن ينظر فيه بإلزام الغرم واللأديب؛ لأنه َه أَخْدٌ باتاصفٍ» ورَجْر عَنْ لتعدي. 59 كرد أن تر عل 
لاس الْأَفْوَاتَ ولا غيرها في رخص ولا غلاء. وما ما يتكره م من الحقُوق امرك ب ب حمُوق اله تعاللى وَحمُوق الآدميين فكالمنع 
من الإشراف ع منازل الناس» ويكره من علا بناؤه اي قال في رواية ابن منصور في الرجل يشرف على جاره "فالسترة 
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على الذي أشرف". 

وكذلك قال في رواية مد بن يحبى الكحال في الذي يكون أعلا من جاره " يستر على نفسه". فإن قيل: كان يجب أن يقال: يلزمه 
أن لإشرف عل غيره» ولا يلزمه أن إستر سطحه. قيل: لا يمكنه في العادة أن لايشرف على غيره إلا بيناء ارده انه قن سيو أل 
يغفل عن ترك الإشراف لظهوره عليه. وح اهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين», فإن ملكوا أبنية عالية احتمل أن يقروا 


- 
َس 


عليرا» رفوا أذ روا سعلوحهم «وا عد اهل الذعة بما شرط في ذمتيم» من لبس الْقَار وَالَْلََة في الميئة» وترك المجاهرة قوم 


ل بروسير ماهئره لاه ساي سا ٠‏ وغعره سس ههه 22 ددصَ يي لس مه 


في عزيز ابن لد والمسيح ابن الله رح عمس عي فر ون يرمعب ار اذك ويؤّدب عليه من .دالو فيه٠‏ وإذا كان 
ف َع المساجد الساياة والجوامع الحافلة من يطيل الصَللاةّ امنا وينقطع درو امات انك ذلك عليه كا ألكر 


ل > عل الله عليه رسأي 7 معاذ حين أَطَالَ الصلاة بقَومهء وقَالَ: " أَقتَانْ أَنتّ يا معاذ؟ ". 

فإن أقام الإمام, ٍَ َال و ع ا كران ده 6 ولَكن ِسَبْدلَ به منْ يخففها. وإذا كان في القضاة يحجب 
الحصوم | إذا فصدو تفع من النظر بينم ! إذا تحا كوا إليه حت تقف الأحكام؛ وتستضر اللحصوم» فالعزيني؟ نخد - مع ارتفاع 
لعا ا قدب له مِنْ النظر بن امتحا كين قعل القضايا ين المتشاجرين» ولا تمنع عاو رئبته من إذكار مَا قَصرَ فيه. اذا كان في 


ه مومه ابرثرة 


سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقُونَ الدوام عليه كان منعهم والإنكار عليهم موقوفا على استعداء العبيد» إلا على وجه الإنكار 
والغلظة» وإذا استعدوه منع حينئذ وزجر. وإذا كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه أذكره المحتّسب عليه. 


ل اي لو ا ال 0 


ومنعه منه» إن أ يكن فيه مستعل د إليْه فإِن ادعى المالك احتمال الدابة لما يستعملها فيه» جاز للمحتسب أن يتك فيه؛ لأنه وإ نْ افتَمّرَ 


إل اجتهاد فهو عرفي جع فيه إلى عرف الناس وعادتهم وليس باجتباد شرعي ٠ ٠‏ وإذا استعداه لعن ف امتتاع سيده من كسوته 
وشفعه مان أن يأعز فعا ورا خده التزاميأء 


ولو استعداه من تقصير سيده فيهاء يكن له في ذَلِكَ طول إلزام لأنه يحتاح في التقدير إلى اجتهاد شرع » أن نّ التقدير منصوصض 


0 


ليه ولزمه غير منصوص عليه. وقد قال أحمد في رواية عبد الله عق المنلوك إشيعة ووكون. وله كفده لكلف ١ك‏ 
المملوك زوجهء فإن أبى كر" +توقاله ل نرواية ريه وقد سئل " هل إستعمل المملوك بالليل؟ قال: لا سبره ولا اشق عليه ويخفف 


م هئره مودد وه د لم ع يوضر ابن ...ع 7 الب راكد ار 8 


عنه". ولتي أن يح باب السفن من حل ما لا َه واف هذه حرف وك ينهم نالسر علد اتاد الزع» وذ 
خل أفبيا الرجال والحماء عير يي كالة وإذا اتسعت السفن نصب النساء ارج راز إلا برجن عند الحأجة. 


57 كان في أهل الأسواق من يختص بعاملة النساء راعى المحتّسب سيرته وأمَانتهء فإذَا تحمَعَهَا منه أقره عل معاملتينْ» وَإن يرت 


ين سر سل ست ست ساس 


منه الريبة وبان عليه الفجور» منعه من معاملتين وأد به عل التعرضن كن وقد قيل: إَّ ا 0 المعونة احضل بإنكار ذلك» لله 


م ل ل ل 


من موانع الزنا. وينظر واي الحسبة في مقاعد الأسواق» فيقر فيها ما لا ضرر على المارة فيهء وَمنع ما استضر يه المارة» ولا يَف منعه 
على الاستعداء إليه. وقد قال فار حرب " في الرجل إسبق إلى دكا كين السوق» فن سبق غدوة فهو له إلى الليل". وهذا 


يقتضي جواز مقاعد الأسواق. وقال في رواية إسحاق بن إبراهم " البيع على الطريق مكروه". فد منع من ذلك. وَإذا بي وم ف 


ذه 


طريق سَابلٍ ملع منه» وإن السع له الطريق» 7 هدم ذا رم راق كان المي مُسجِدَا أن مرّافقَ الطرق للسأوك لا للأبنية. 
وقد قال أحمد في رواية المروزي " هذه المساجد التي بنيت في الطرقات حككها أن ا ٠‏ وقال في موضع اع عله لماعل أعظم 
ان لسرن اليك ثم بخرجون على أمره". وإذا وضع الناس الأمتعة وآلا ت الْأينيَة في مَسَالِك الشوارع والأسواق ارتقاقا لينقاوه 


ع ود“ عر نر ده دهي اش 1 ل 


خا يعد حال» كر منهء وإن لم يستضر به المارة» ومنعوا منه له إن اسسَصَروا به. ويمنعهم من إخراج الأجنحة والساباطات» ومجاري 


١_فصل‏ في وضع الذواقة ود أحكانه 


لمياه» وآبار الحشوش سواء أضر أو لم يضر كا يمنع البناء في الطريق. 

وقد قال أحمد في رواية المروزي" في الرجل يحفر في فنائه البثر أو الخرج المعاق: لاء هذا طريق المسلمين" قيل له: " إنما هي بئر تحفر 
ويسد رأسها؟ قال: أليس هي في الطريق؟ ". ولوالي الحسبة أَنْ نَع منْ تقل المَونَ من قبورهم إذا دفنوا في مالك أو مباح؛ إلا من 
رض مغصوبة» فكون الكها أن ياخذ من فته فيا بنقاه مها أو كرك أرضا لمقها مني أو ادك فتجون اقالةاق .رواية أل طالب: 
في الميت يخرج من قبره إلى غيره " إذا كان من شيء يؤذِيه قد حول طلحة". 

وقال في رواية المروزي " في قو دفنوا في إساتين ومواضع رديئة» فقال " قد نبش معاذ امرأته» وكانت قد كفنت في خلقان فكفههاء ولم 
ير بأسا أن يحولها". وَبنَع من خصاء الْأدَميين والْيَائم» ويوّدْبْ عَليّه. وقد قال أحمد في رواية حرب - وقد سئل عن خصاء الدواب 
والغنم للسمن وغير ذلك - فكرهه» إلا أن يخاف عضاضه. قال في رواية البرتي القاضي - وقد سثل عن خصاء اللخيل والدواب فكرهه» 
إلا من عضاض. ويمنع من خضاب الشيب بالسواد في الجهاد وغيره. قال في رواية إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: " يكره الحضاب 
بالسواد؟ قال: إي والله مكروه". ولا بمنع من اللحضاب بال حناء والكتم قال في رواية حنبل: " أحب إلى من اللحضاب الحناء والكتر " 
وقال: " ما أحب لأحد أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكاب". وينع, منْ التَكَسَ بالْكهانة الهو وَيوّدبٌ عليه الخد والمعطي. 
وقد قال أحمد في رواية الفرج بن علي الصباح البرزاطي: في الرجل يزعم أنه عا لجنون من الصرع بالرق باخام وبزعم أنه يخاطب 
الجن ويكلمهم» ومع طن يخلامه وك" ا هين هد ان نوات وك اسن انون ىكم وقل وو أبو حفص في كاب 
الإجارات بإسناده " أن أبا بكر شرب ببنا. فقيل له: إنه من كهانة تكهنها النعيمان في الأهلية: فقام فاستقاء". قال أبو بكر المرزوي: 
سألت أبا عبد الله عن شبيء من أمى الروع؛ فاحتتج بحديث أَبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في الفيء. وَهذَا فصل يطول أن بْسَطء 
لأنّ المْكرَات لا ببحصر عددها فيستوفي» وفيما ذكرناه دليل على ما أغفلناه. وأنا أسأل الله تعالى حسن التوفيق لما ذكرتن وعونا على ما 
شرحتء وأرغب إليه في التوفيق لما يرضيه» وأعوذ به من #فطه وكل معاصيه بمنه وكرمه» وهو حسبي ونعم الوكل. ثم اكاب واحمد 
ل رب العالمين حمدا لاينقطع ولا.يبيد» وصلي لله على سيدنا محمد خاتم الرسل وأشرف العبيد» وعلى إخوانه من النبيين وآله وصعبه 
أجمعين» وسلٍ أسليما كثيرا. 

ووافق الفراغ منه في حادي عشري صفر الخير من شبور سئة اغائة وستة وستين بضالحية دمشق الحروسةء عمرها الله بذكره إلى يوم 
الا 

وذلك على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي» لطف الله به» وغفر له ولوالديه ولمشايخه وببيع المسلمين آمين. 

وتافكن: الأحمل الحخطوظ :ها صيوريه: المد لله وحده بلغ مقابلة وتصحيحا على النسخة المكتتب منبهاء لكنه غير صحيحة» وقد صحناها 
في هذا ما أمكن» فلله المد والمنة. 
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